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المقدمة

تناول العديد من الكتاب ثورة 14 تموز 1958 منذ قيامها وحتى يومنا هذا ، واختلفت الكتب التي ظهرت منذ ذلك التاريخ عن بعضها البعض تبعاً لتوجهات كتابها ، فمنهم من تناول الثورة وقائدها بالتسفيه والتجريح  وخاصة تلك الكتب التي ظهرت بعد انقلاب 8 شباط 1963الرجعي الفاشي المرتبط بالإمبريالية ، وكان واضحاً أن أولئك الكتاب كانوا إما من العناصر البعثية أو القومية التي شاركت في الانقلاب المذكور ، أو من وعاظ السلاطين الساعين للكسب المادي أو الوظيفي ، وجرى على أيديهم تزييف الحقائق عن تلك الثورة الوطنية التي حققت الكثير والكثير من المكاسب للشعب والوطن مما سأتعرض لها في فصول هذا الكتاب .

وتناولت مجموعة أخرى من الضباط المشاركين في الثورة ، بعد اغتيالها على أيدي البعثيين والقوميين المدعومين من قبل الإمبريالية وحاول معظمهم ادعاء أدوار وبطولات لنفسهم ، كما حاول البعض الآخر من الضباط الإساءة لزعيم الثورة الشهيد عبد الكريم قاسم ، مما    أفقد تلك الكتب المصداقية والأمانة في كتابة التاريخ ونقل الوقائع كما هي دون تغيير أو تزييف . 

لكن كان هناك العديد من الكتاب المنصفين الأمناء الذين تناولوا تلك الثورة الوطنية وسجلوا للتاريخ أحداثها ومنجزاتها بأمانة على الرغم من أن بعضهم لم يكن قد عاصر الثورة وعاش أحداثها . 

ولقد آليت على نفسي أن أتناول تلك الثورة في هذا الكتاب بكل أمانة وتجرد لكي أضيف إلى جهود أولئك الكتاب المنصفين الأمناء ، ولاسيما وأني قد عايشتها منذ قيامها يوماً بيوم وساعة بساعة ، حيث كنت أمارس العمل السياسي ضمن صفوف الحركة الوطنية آنذاك .

لقد كانت ثورة الرابع عشر من تموز ثورة وطنية خالصة ، كان في مقدمة أهدافها تحرير العراق من الهيمنة الإمبريالية ، والتخلص من قيود حلف بغداد ، واستعادة ثروات البلاد النفطية من شركات النفط الاحتكارية ، واستغلالها وطنياً ، والسعي للنهوض بالاقتصاد العراقي الضعيف ، وتخليصه من التبعية البريطانية والأمريكية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب العراقي . ورغم المؤامرات التي حيكت ضد الثورة منذ أيامها الأولى ، والتي سأتناولها بالتفصيل في فصول هذا الكتاب ، وعلى الرغم من الصراعات الخطيرة التي ميزت العلاقات بين الأحزاب السياسية ، وتركت آثاراً مدمرة على الوضع السياسي في البلاد ، ورغم قصر عمر الثورة الذي لم يتجاوز الأربعة أعوام ، فقد قدمت من الإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدمات العامة والسكن  الشيئ الكثير، ويعتبر قانون الإصلاح الزراعي ثورة اجتماعية حقيقية حررت 70% من أبناء شعبنا الفلاحين من نير الإقطاع والعبودية ، كما كان قانون الأحول الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ثورة اجتماعية أخرى لتحرير المرأة العراقية التي تمثل نصف المجتمع من عبودية الرجل ، مما سأتناوله في هذا الكتاب بالتفصيل .

لكن المؤسف أن تتعرض تلك الثورة للانتكاسة التي  يتحمل وزها بكل تأكيد الأحزاب السياسية وصراعاتها من جهة ، والمؤامرات العديدة التي واجهتها من جهة أخرى ، وأخطاء الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم الذي كان يمتلك كامل السلطة من جهة ثالثة هي التي أدت في نهاية المطاف إلى نجاح انقلابيي 8 شباط في اغتيالها .

ألكن الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم قد دخل التاريخ كقائد وطني لا شائبة في وطنيته ، أميناً على ثروات العراق ، نظيف اليد ، لم يسعَ لتحقيق أي كسب مادي أو غير مادي لنفسه أو لعائلته ، أقول هذا بحقه على الرغم من تعرضي للاعتقال والتعذيب على عهده ، على أيدي أولئك الضباط الذين ائتمنهم وبوأهم أعلى المناصب العسكرية والمدنية فأساءوا للثورة وقائدها إساءة كبرى ، وكان ذلك يقع ضمن المخطط الرجعي لعزل عبد الكريم قاسم عن الشعب وقواه الوطنية التي تعرضت للاضطهاد والسجون ، وبالتالي لكي يسهل عليهم اغتيال الثورة على أيديهم التي تلطخت بدماء كل الوطنيين الشرفاء ، وفي مقدمتهم الشهيد عبد الكريم قاسم نفسه ، ورفاقه المخلصين للثورة ، والمضحين من اجلها ، وسأتعرض لكل تلك الأحداث والأخطاء التي ارتكبتها الأحزاب السياسية ، والأخطاء التي ارتكبها الزعيم عبد الكريم قاسم بكل أمانة وتجرد لكي تدخل في سجل التاريخ ، تلك الأخطاء التي أدت في نهاية المطاف إلى تلك النهاية الدموية البشعة على أيدي انقلابيي 8 شباط أعداء الشعب العراقي ، وأعداء الحرية والديمقراطية ، الذين اغتالوا الثورة وقائدها الشهيد عبد الكريم قاسم وصحبه الأبرار،  والآلاف من الوطنيين الأبطال الذين تصدوا للانقلابيين بصدورهم دفاعاً عن الثورة ومنجزاتها وعن حرية واستقلال العراق .

وأخيراً لا بد أن أشير إلى أمر هام جداً وهو أن وحدة القوى الوطنية في إطار اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار من جهة ، وجبهة الاتحاد الوطني التي ضمت الأحزاب الوطنية من جهة أخرى ، وتلاقيها وتنسيقها مع اللجنة العليا للضباط الأحرار كانت العامل الحاسم في نجاح الثورة ، وفي تحقيق منجزاتها .

وعلى العكس من ذلك كان احتراب القوى السياسية الوطنية ، ومحاولات العديد من الضباط المشاركين في الثورة التآمر من أجل سرقتها حباً بالسلطة والزعامة هي التي أدت في النهاية إلى اغتيال الثورة ، وإغراق العراق بالدماء ، وامتلاء السجون بالوطنيين الأحرار ، ومجئ حزب البعث إلى السلطة ، وما نتج عن استعادتهم السلطة عام 1968  ، بعد أن أُسقط حكمهم على يد شريكهم في الانقلاب عبد السلام عارف ، وما حل بالعراق وشعبه منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا من الويلات والمآسي والحروب المدمرة والحصار الظالم ،  وما سببه من جوع وفقر وحرمان للشعب العراقي ، وانهيار البنية الاجتماعية والاقتصادية ، كل ذلك كان نتاجاً لاغتيال ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة وقائدها الوطني المخلص الشهيد عبد الكريم قاسم وصحبه الأبرار .                                                         

                                                                      المؤلف

الفصل الأول

العراق 

من الاحتلال العثماني إلى الاحتلال البريطاني

  أولاً ـ الاحتلال العثماني للعراق

  ثانياً ـ الاحتلال البريطاني للعراق  

 ثالثاً ـ المقاومة الوطنية للاحتلال البريطاني

 رابعاًً ـ  تصاعد الصراع مع المحتلين واندلاع ثورة العشرين

 خامسا ـ مؤتمر القاهرة يبحث مستقبل العراق

أولاً ـ الاحتلال العثماني للعراق

رزح العراق كما هو معروف تاريخيا تحت نير الاستعمار العثماني زهاء الأربعة قرون ، و كانت الحقبة التي حكم فيها العثمانيون العراق من أسوأ الحقب في تاريخه ، فقد كان عصر من التخلف قاتم الظلمة عانى خلاله الشعب العراقي صنوفاً من الاضطهاد البشع تجلى في سياسة التتريك ، ومحاولة طمس اللغة العربية ، وتجنيد شبابه في حروب استعمارية لا مصلحة للشعب العراقي فيها ، واستغلال خيرات البلاد وثرواتها أبشع استغلال ، مما أعاد العراق إلى القرون الوسطى بعد أن كان قبلة العالم في تطوره وتقدمه ، في الوقت الذي كانت أوربا تغوص في ظلامها الدامس .
ومنذُ أسست الدولة العثمانية الجيش الانكشاري على يد السلطان  [أورخان ] الذي تولى السلطة عام 1326 ، وبعد أن قوي عود ذلك الجيش الذي جرى إشباع أفراده بالعقيدة الدينية البكداشية ، بدأت الدولة تتطلع للتوسع بما دعي بالفتوحات الإسلامية بدعوى نشر الدين الإسلامي ، واستطاع جيشها الإنكشاري في 29 أيار 1453احتلال القسطنطينية التي كانت تعتبر أكبر مدن العالم في ذلك العصر وكانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لأكثر من ألف عام ، وقد استباح الجيش الإنكشاري المدينة ، وعمل تقتيلاً واغتصاباً ونهباً للممتلكات بأسلوب وحشي يندى له الجبين . (1) 

وفي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية منتشية بجيشها ، وبالنصر الذي أحرزه في احتلال عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ، كانت في بلاد فارس تنهض دولة تقودها حركة دينية صوفية هي الدولة الصفوية التي بدأت تظهر لها تطلعات توسعية هي الأخرى ، وخاصة على عهد الشاه [ إسماعيل ] الذي تولى الحكم في بداية القرن السادس عشر الميلادي وأخذ يوسع دولته حيث احتل قسماً كبيراً من بلاد القفقاس ، ثم التفت نحو العراق حيث استطاع احتلال بغداد في عام 1508 ، واستباح جيشه المدينة وعمل بالمواطنين من الطائفة السنية قتلاً ونهباً واغتصاباً ، تماماً كما فعل الجيش العثماني عند احتلاله للبلاد , وهكذا كانت الجيوش الغازية تفعل في احتلالها للبلدان الأخرى . (2)
سبب احتلال الصفويين للعراق قلقاً كبيراً لسلاطين بني عثمان الذين وجدوا فيها

دولة منافسة تهدد طموحاتهم في التوسع ، وعائقاً إمام بناء امبراطوريتهم ، وأصبح هاجسهم إيقاف المد الصفوي وتحجيم طموحات ملوكهم في التوسع والهيمنة على البلدان المجاورة .

ولم يكد يمضي أربعة أعوام على احتلال الصفويين للعراق حتى شن السلطان العثماني [ سليم] عام 1514 الحرب على الدولة الصفوية حيث  انتصر على جيش الشاه [ إسماعيل ] في معركة [ جالدرن ] بالقرب من مدينة تبريز وعمل قتلاً بالأسرى الشيعة بصورة وحشية .

لكن السلطان سليم توفي في عام 1520 ، وتولى السلطنة ابنه السلطان  [سليمان]  الذي توسعت الدولة العثمانية على عهده ،حيث احتلت جيوشه  بلغراد وبودبست في قلب أوربا .

وبعد أن أحرزت الجيوش العثمانية انتصاراتها الواسعة في أوربا التفت السلطان  [سليمان نحو جارته الدولة الصفوية من جديد على عهد الشاه [ طهماسب] الذي تولى الحكم على اثر وفات أبيه الشاه [ إسماعيل ] حيث اندفعت جيوشه عام 1534 نحو[ تبريز] واحتلها ، ثم اندفعت تلك الجيوش نحو الشطر الغربي من إيران تلاحق الجيش الصفوي المهزوم حيث احتل مدينة [همدان ]، ومنها توجهت الجيوش نحو بغداد ودخلها في اليوم الأخير من عام 1534 من دون مقاومة تذكر معلناً نفسه حامياً للطائفة السنية ، وكانت الحامية الصفوية قد انسحبت منها قبل وصول الجيوش العثمانية . (3)

لكن الصفويون ما لبثوا أن استعانوا بالخبرات العسكرية للبريطانيين ، وخاصة سلاح المدفعية الحديث العهد ، وشنوا الحرب على الجيوش العثمانية على عهد الشاه [ عباس ] ،واستطاعوا احتلال بغداد عام 1623 بعد حصار دام 3 اشهر حلت خلالها المجاعة في المدينة ،وقيل أن الناس أكلوا أطفالهم من شدة الجوع.(4) 

 لكن السلطان العثماني [ مراد الرابع] استطاع قيادة جيوشه بنفسه واستطاع احتلال بغداد من جديد عام 1637 بعد أن استطاع سحق الجيوش الصفوية ، حيث استسلم قائد الحامية الصفوية في بغداد ، وقد اقترفت الجيوش العثمانية مذبحة كبرى ذهب ضحيتها قرابة 20 ألف جندي من الصفويين وقرابة 30 ألفاً من المواطنين الشيعة .(5 ) 

وفي عام 1638 ، أي بعد سنة من إعادة احتلال العثمانيين لبغداد تم عقد الصلح بين الدولتين الصفوية والعثمانية ، وتم بموجبه احتفاظ الدولة العثمانية بالعراق .(6) 

  لم يكن الشعب العراقي راضياً بالاستعمار العثماني رغم محاولة الحكام العثمانيون تغليف حكمهم بجلباب الدين الإسلامي ، وكان يسعى جاهداً للإفلات من ذلك الطوق البشع ، فقد ظهرت عدة حركات وطنية ترمي إلى التحرر من تسلط الاستعمار التركي، وإقامة حكم وطني متحرر ، كما قامت العديد من الانتفاضات في معظم المدن والأرياف ضد الأتراك ، وكان أشهرها ثورة بغداد في 13 حزيران 1831. (7)
كما قامت عدة انتفاضات في الريف العراقي بقيادة بعض شيوخ العشائر ذوي النزعة الوطنية التحررية ، سواء في المناطق العربية أم الكردية، لكن الحكومة العثمانية كانت تلجأ إلى أقسى درجات العنف لقمع تلك الانتفاضات ، وتنفذ موجات من الاعدامات بحق النشطين من الوطنيين .

 ثانياً ـ الاحتلال البريطاني للعراق :

 وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أخذت الإمبراطورية العثمانية بالتفكك والانحلال ، حتى دُعيت [بالرجل المريض ] ، وأثار ضعف هذه الإمبراطورية  شهوة المستعمرين الأوربيين للحصول على موطئ قدم لهم في هذه البلاد الغنية بثرواتها إضافة إلى موقعها الاستراتيجي ، عن طريق الشركات التجارية وشركات الملاحة  مستخدمين العديد من الجواسيس والعملاء، واستطاعوا عن طريق الرشاوى والهبات بسط نفوذهم على العديد من الولايات والسلاطين العثمانيين المتفسخين .

واشتد التنافس على النفوذ بين الإمبرياليين الإنكليز والألمان والفرنسيين بشكل خاص  للهيمنة على ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وكان للعراق نصيب في هذا التنافس الذي بلغ أشده عندما استطاعت ألمانيا الحصول على امتياز سكة حديد الشرق ، والذي أثار قلق الحكومة البريطانية الشديد.
كان الصراع بين الإمبرياليين الجــدد لتقسيم نفـــوذهم ، وسيطرتهم على العــالم 

يتصاعد شيئاً فشيئاً حتى بلغ ذروته في عام 1914،عندما لجأ الإمبرياليون إلي قعقعة السلاح فيما بينهم ، فقامت الحرب العالمية الأولى ، والتي اكتوى بلهيبها العالم أجمع ، وكان أن دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية . 

 كان الصراع بين المستعمرين رهيباً جداً دفع خلاله العالم الملايين من الضحايا على مائدة أطماع الإمبرياليين الذين حاولوا جرّ العرب لإعلان الثورة ضد الأتراك ، واعدين إياهم بتحريرهم من هيمنة الاستعمار العثماني ، ومنحهم حريتهم واستقلالهم ، واستطاع الإنكليز النجاح في مسعاهم هذا ، وجرّ جانب كبير من الزعماء العرب إلى جانبهم  ، وكان على رأس أولئك [الملك الحسين بن علي] ملك الحجاز، الذي أعلن الثورة العربية ضد الأتراك إ ثر اتفاق  [مكماهون ] عام 1916 ، وقاتل إلى جانب بريطانيا اعتماداً على التعهد الذي قطعته له بضمان استقلال البلاد العربية ، وتنصيبه ملكاً عليها بعد نهاية الحرب .
لكن الإمبرياليين كانوا قد رتبوا أمورهم ، وتقاسموا النفوذ والسيطرة على البلاد العربية فيما بينهم  بموجب معاهدة [ سايكس بيكو ] السرية عام 1916، ومن ثم بموجب معاهدة [ سان ريموٍ] ، والتي جرى الإعلان عنها في أوربا في 25 نيسان 1920 ، وكان العراق من نصيب المستعمرين البريطانيين الذين حاولوا بادئ الأمر حكم العراق بصورة مباشرة . (8)
لكن ثورة العشرين أجبرتهم أجبرتهم على تغيير أساليبهم لحكم العراق تحت ظل الحكم الملكي الذي أقاموه  .
 بدأ الاحتلال البريطاني للعراق في أواخر سنة 1914، بعد قيام الحرب العالمية الأولى، ودخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا .
 فقد هاجمت القوات البريطانية جنوب العراق ، وتمكنت من احتلال [شبه جزيرة الفاو ] دون مقاومة تذكر، وكانت حجة بريطانيا في حملتها على العراق آنذاك حماية نفط عبدان في إيران ، وطريق الهند ، لكن الحقيقة كانت غير ذلك تماماً ،   فقد أرادت بريطانيا فرض سيطرتها على العراق طمعاً في ثرواته . 

وبعد أن تم للقوات البريطانية احتلال شبه جزيرة الفاو اندفعت نحو مدينة [البصرة] كبرى مدن العراق الجنوبية ، حيث اشتبكت مع القوات التركية في منطقة الشعيبة ، في أواسط شهر نيسان عام 1915، واستطاعت هذه القوات إلحاق الهزيمة بالجيش التركي ، واحتلال البصرة.
 ثم واصلت تقدمها شمالاً باتجاهين ،الاتجاه الأول نحو مدينة [الناصرية] الواقعة على نهر الفرات ، والاتجاه الثاني نحو مدينتي  [العمارة ] و[الكوت] على نهر دجلة ، ومن ثم نحو العاصمة [ بغداد ]. 

   وفي الثلاثين من حزيران دخلت القوات البريطانية مدينة [ العمارة ] وانتزعتها من أيدي الأتراك ، كما احتلت مدينة [الناصرية] في 25 تموز من العام نفسه ، واحتلت مدينة [ الكوت ] في 28 أيلول نفس العام .
 واستمرت القوات البريطانية بقيادة الجنرال [ طاوزند ] بالتقدم نحو[بغداد] وخاضت معركة طاحنة مع الأتراك قرب [المدائن]،على مشارف بغداد ، لكن القوات التركية استطاعت إلحاق الهزيمة المنكرة بالجيش البريطاني المهاجم الذي انسحب نحو [ الكوت ]، ولحقت به القوات التركية ، واستطاعت فرض الحصار على المدينة ، حيث استمر من 13 تشرين الثاني 1915 وحتى 29 نيسان 1916، واضطرت القوات البريطانية المحاصرة في المدينة أخيراً إلى الاستسلام دون قيد أو شرط  للقوات التركية التي دخلت المدينة ، وقامت بأعمال انتقامية دموية لا مثيل لها ضد السكان ، بتهمة التعاون مع القوات البريطانية . غير أن بريطانيا عادت وأرسلت قوات جديدة بقيادة الجنرال [ مود] الذي شرع بالتقدم نحو[ بغداد] ووصلت قواته إليها في كانون الأول 1916، واستطاعت إلحاق الهزيمة بالجيش التركي المدافع عنها، ودخلتها في 11 آذار1917 .

 وجه الجنرال مود عند دخوله العاصمة العراقية بياناً للشعب العراقي باسم السلطات البريطانية قال فيه :

{ إنني مأمور بدعوتكم بواسطة أشرافكم ، والمتقدمين فيكم سناً وممثليكم ، إلى الاشتراك في إدارة مصالحكم ، ولمعاضدة ممثلي بريطانيا السياسيين المرافقين     للجيش ، كي تناضلوا مع ذوي قرباكم شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً ،في تحقيق طموحاتكم القومية }.(9)
 لكن أهداف ومخططات الإمبرياليين البريطانيين ، والفرنسيين سرعان ما   تكشّفت، عندما قامت ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا عام 1917، بقيادة   [فلاديمير لينين]، حيث فضح بنود اتفاقية [سايكس بيكو] المعقودة بين الإمبرياليين البريطانيين والفرنسيين وروسيا القيصرية حول اقتسام ممتلكات الإمبراطورية العثمانية فيما بينهم.

 وعلى أثر ذلك سارع قائد الحملة البريطانية الجنرال [ مود ] إلى إصدار بيان جديد للشعب العراقي ، في محاولة لتطمينه ، والتستر على النوايا الحقيقية  للإمبرياليين البريطانيين ، وجاء في ذلك البيان ما يلي :

{إن الغاية التي ترمي إليها كل من بريطانيا وفرنسا في خوض غمار الحرب في الشرق من جراء أطماع ألمانيا هي تحرير الشعوب التي طالما رزحت تحت أعباء الاستعباد التركي  تحريراً نهائياً وتاما ً، وتأسيس حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطاتها من رغبة نفس السكان الوطنيين ومحض اختيارهم } . (10) 

استمرت القوات البريطانية بالتقدم شمالاً واحتلت مدينة [ خانقين ] في كانون الأول 1917، ثم احتلال مدينة [ كفري ] في نيسان 1918، ثم واصلت زحفها نحو مدينة [ كركوك ] حيث احتلتها في 30 تشرين الأول 1918 ، ثم واصلت زحفها نحو مدينة الموصل وانتزعتها من أيدي الأتراك في 8 تشرين الثاني 1918 ، وقامت الحكومة البريطانية بتعيين العقيد [ لجمان ] حاكما سياسياً على المنطقة ، وامتدت سلطاته نحو أربيل، والسليمانية ، ودهوك ، وراوندوز، وبذلك أحكمت بريطانيا سيطرتها على كافة أرجاء العراق.
ولابد أن أشير إلى أن بريطانيا لاقت مصاعب جمة في سيطرتها على مدينة السليمانية ، التي تعتبر مركزاً لحركة التحرر الوطني الكردي ، مما اضطرها إلى تعيين الشيخ [ محمود الحفيد ] حاكماً على المنطقة في أواخر عام 1918، وعينت الميجر جنرال [ نوئيل ] مستشاراً له ، وخصصت له راتباً شهرياً مقداره 15000 روبية هندية[ الروبية تساوي 75 فلساً عراقياً آنذاك] ، وسمحوا له بتعيين عدد من الموظفين الأكراد لإدارة المنطقة .
 إلا أن الشيخ محمود الحفيد لم يكن راضياً على تلك الأوضاع ، واخذ يتحين الفرصة للثورة على المحتلين . استمرت بريطانيا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في حكم العراق، حكماً عسكرياً ، وكان على رأس السلطة القائد العام للقوات البريطانية، يعاونه الحاكم الملكي العام السير [ بيرسي كوكس ] .
وكان من ضمن كادره الجاسوسة البريطانية المشهورة  [المس بيل ] حيث شغلت منصب السكرتيرة الشرقية ، ثم نقل بيرسي كوكس فيما بعد إلى إيران وحل بعده  الكولونيل  [أرنولد ولسن ]، والذي عُرف بممارساته القمعية وأساليبه الوحشية التي أثارت المشاعر الوطنية ضد الإنكليز في مختلف مناطق العراق ،وخاصة في منطقة الفرات الأوسط .

 فقد قام [أرنولد ولسن] بتنظيم استفتاء مزور حول رغبات الشعب في مستقبل البلاد مستخدماً كل أساليب التزوير والرشاوي والإغراء لكي يخرج الاستفتاء بنتيجة تؤيد بقاء الوجود البريطاني واستمراره .

ومن أجل إحكام سيطرتهم على البلاد أسس البريطانيون عدداً من الدوائر المدنية لتسيير أمور الشعب ، ما عدا جهازي الشرطة والتعليم اللذين بقيا تحت إدارة ضابط سياسي بريطاني مسؤول أمام المفوض السامي ، وكان يتلقى منه الأوامر بصورة مباشرة . 

وجرى تقسيم العراق إلى وحدات إدارية كبيرة تسمى  [اللواء ] ، وقسم اللواء إلى وحدات أصغر تسمى  [القضاء ]، ونصّب الإنكليز في كل وحدة إدارية ضابطا بريطانياً لشؤون الأمن الداخلي، ومنحوا الضباط السياسيين سلطات واسعة في الشؤون الإدارية والقضائية والمالية .

 كما باشر المحتلون بتشكيل قوات محلية مسلحة بإشراف ضباط بريطانيين ، ودُعيت  قوات [ الشبانة، أو لليفي ] من أبناء العشائر التي كان شيوخها موالين لهم ، ومن الآشوريين الذين اعتمدت عليهم بريطانيا كل الاعتماد ، واستخدمتهم في إثارة الفتن والتناحر والانقسامات .

كما استخدمتهم في قمع الحركات الكردية مرات عديدة ، مما سبب في خلق الأحقاد والكراهية بين القوميتين ، وحقد الشعب العربي على أعوان الإنكليز.
 ثالثاً: المقاومة الوطنية للاحتلال البريطاني :
  أصيب الشعب العراقي بخيبة أمل مريرة ،بعد أن تكشفت مخططات الإمبرياليين البريطانيين في الهيمنة على البلاد ، حيث ما كاد يتخلص من الاستعمار التركي ليقع تحت نير الاستعمار البريطاني الجديد ، الذي بدأ يركز أقدامه ، ويجمع حوله عدد من الضباط السابقين ، في الجيش العثماني بالإضافة إلى عدد من كبار رؤساء العشائر الذين منحتهم قوات الاحتلال مقاطعات واسعة من الأراضي لتربط مصيرهم بالإمبريالية الجديدة ، وتحمي مصالحها .
 لكن الشعب العراقي لم يكن راضياً على ما آلت  إليه الأمور، وبدأت طلائعه الثورية تعبئ الجماهير الشعبية ، وتحثها على الكفاح ضد الاستعمار البريطاني الجديد ، وتدعو إلى الاستقلال الوطني الناجز . 

 ومما أثار وضاعف في عزم جماهير الشعب على مقاومة الاحتلال  النداء الذي وجهه قائد الثورة الاشتراكية في روسيا [ لينين ] إلى شعوب الشرق والذي جاء فيه فيما يخص العراق ما يلي : {يا فلاحي ما بين النهرين ، إن الإنكليز قد أعلنوا عن استقلال بلادكم !! إلا انه يوجد 80 ألفاً من جنود الاحتلال على أراضيكم ، يعملون فيكم نهباً وسلباً وقتلاً ، ويستبيحون أعراضكم...الخ } . (11)
 أخذ قادة حركة التحرر الوطني يرددون النداء باستمرار، معلنين معارضتهم للاحتلال البريطاني ، ويشدون همم الشعب للنهوض والدفاع عن حريتهم واستقلال بلادهم ، وأخذت بذور الثورة تنمو وتكبر يوماً بعد  يوم ، وكانت الانتفاضات الشعبية تتوالى في النجف ، وأبو صخير والحلة وكربلاء  والكوفة والسليمانية والعمادية في كردستان العراق ، مشددين الضغط على قوات الاحتلال لإجبار بريطانيا على الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها بمنح الحرية والاستقلال لسائر البلدان العربية، وكان على رأس حركة التحرر الوطني هذه المثقفين والتجار المستنيرين، ورجال الدين ، وشيوخ العشائر الوطنيين .

كانت أخطر تلك الانتفاضات ثورة النجف في آذار 1918، حيث وقعت معارك  عنيفة مع جيش الاحتلال  بعد حصار للمدينة دام 45 يوماً ، وقد وقع الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين ، واستطاعت القوات البريطانية اقتحام المدينة ، وقامت باعتقال أعداد كبيرة من المواطنين المشاركين في الثورة ، وأعدمت قسماً منهم ، وسجنت القسم الآخر ، كما جرى نفي البعض الآخر إلى خارج البلاد .

 لكن الجولة مع الإمبرياليين الجدد لم تنتهِ ، بل كانت خير محفز لقوى العشائر العراقية على المقاومة ، والأعداد للجولة القادمة لا محالة .

  ففي السليمانية اندلعت ثورة الشيخ محمود الحفيد في عام 1919، بعد أن أدرك الحفيد أن الإنكليز ليسوا مهتمين بحقوق الشعب الكردي القومية  وأنهم إنما أرادوا إسكاته عندما عينوه حاكماً اسمياً على السليمانية، فقد كانت السلطة الحقيقية بيد مستشاره البريطاني،الميجر[ نوئيل] . (12)
 لقد دارت رحى المعارك الدامية بين قوات الاحتلال وقوات الليفي الآشورية من جهة ، والشعب الكردي من جهة أخرى ، وبسبب عدم تكافؤ القوى بين الطرفين استطاعت القوات البريطانية إخماد الثورة ، وألقت القبض على الشيخ الحفيد بعد أصابته بجروح أثناء المعارك ونفته إلى الهند ، ولكن إلى حين ، حيث لم يهدأ الشعب الكردي على الضيم الذي أصابه ، وأخذ يستعد للجولة القادمة . (13)
واستمر الغليان في نفوس العشائر العربية بعد أن وجدت أن المستعمرين الجدد في نيتهم الاستمرار في وضع العراق تحت الهيمنة البريطانية وبدأت عوامل الثورة  تنضج في رحم المجتمع العراقي التواق إلى الاستقلال والحرية لتفاجئ المحتلين البريطانيين بثورة عام 1920 التي دخلت التاريخ كأول ثورة ضد الاحتلال البريطاني الجديد ، ورغم أنها لم تحقق كامل أهدافها لكنها مثلت الخطوة الأولى في هذا السبيل .

رابعاًً ـ تصاعد الصراع مع المحتلين واندلاع ثورة العشرين 
لم يكد يمضِ وقت طويل حتى تكشفت كامل الأهداف الاستعمارية لبريطانيا، وتصميمها على إدامة هيمنتها على العراق ، فقد أصدرت عصبة الأمم،التي كانت تهيمن عليها بريطانيا ، صك الانتداب البريطاني على العراق  في 17 حزيران 1920 والذي جاء فيه :

{حيث أن حكومة جلالته قد تقررت وكالتها في خصوص العراق ، فنتوقع جعل العراق مستقلاً  تضمن استقلاله جمعية عصبة الأمم ، وتكليف الحكومة البريطانية بالمسؤولية في حفظ السلم الداخلي والأمن الخارجي ، وبعد انقضاء الإدارة العسكرية سنعطي السلطة للسير  [بيرسي كوكس ] لتنظيم مجلس شورى تحت رئاسة عربي } .(14) 
 وهكذا كشف صك الانتداب الأهداف الحقيقية للسياسة البريطانية ، وأثار صدوره موجة غضب عارمة لدى كافة فئات الشعب العراقي التواق للحرية والانعتاق من العبودية، وأخذ شرر ذلك الغضب ينذر بوقوع أحداث جسيمة.

كانت اجتماعات قادة التحرر الوطني في تلك الأيام تتوالى في المساجد والدواوين ، في بغداد والحلة والنجف وكربلاء وغيرها من المدن العراقية ، كما كانت الاتصالات مع رؤساء العشائر تجري على قدم وساق ، وأجراس الثورة تدق ، وأصواتها تتعالى شيئاً فشيئاً لتملأ أسماع العراقيين جميعاً . 

وفي الوقت نفسه كان المحتلون البريطانيون يزدادون هستيرية وعنفاً في قمع نشاطات الوطنيين ،  حيث منعوا [المواليد] التي كان يجتمع خلالها الناس ، وتلقى الخطب الوطنية فيها .

 فقد أصدر القائد العام البريطاني في 12 آب 1920 قراراً بمنعها ، وأنذر بإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين ، وأقرن القائد أمره بالأفعال  فأقدم على إعدام ستة من المناضلين الوطنيين لتحديهم ذلك القرار،  وقد عرف هؤلاء الشهداء بمواقفهم البطولية، وجرأتهم في تحدي الاحتلال البريطاني ، وأدى إعدامهم إلى هياج الرأي العام العراقي ، ودفعهم إلى التظاهر ضد الاحتلال الغاشم . (15)
 كما رفع المشاركون في التظاهر مذكرة للسلطات البريطانية تضمنت جملة من المطالب كان منها :
1 ـ تأليف مؤتمر يمثل الشعب العراقي ، ليقرر شكل الإدارة الوطنية وعلاقاتها بالدول الأجنبية .

2 ـ إطلاق حرية الصحافة والمطبوعات  ليستطيع الشعب التعبير عن آماله وتطلعاته الوطنية .

3 ـ رفع الحواجز البريدية  والبرقية بين أنحاء البلاد ، وبينها وبين الأقطار الأخرى.

كان الشعب العراقي في تلك الأيام ينتظر مَنْ يطلق الطلقة الأولى لتنبعث شرارة الثورة إلى شتى أنحاء العراق بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الشيخ  [شعلان أبو الجون] المعروف بعدائه للاحتلال ، وسبب اعتقاله هيجاناً كبيراً في صفوف العشائر . (16)
 صمم أبناء العشائر على إطلاق سراح الشيخ شعلان ، وتحدي قرار المحتلين باعتقاله، فانطلقت عشائر الرميثة تهاجم السجن الذي أودع الإنكليز فيه الشيخ شعلان ، وتم تحريره من الاعتقال ، وكانت هذه العملية إيذاناً ببدء اشتعال نار الثورة ، وبدء المعارك بين الشعب العراقي والمحتلين. ففي مساء يوم 6 تموز 1920 توجهت قوة عسكرية بريطانية تضم 2000 ضابط وجندي بقيادة الكولونيل [دي مارفين ] نحو الرميثة ، التي سيطرت عليها قوى الثورة  في محاولة لفك الحصار عن القوات البريطانية المتواجدة هناك ، فكانت [معركة العارضيات ] التي يفتخر بها أبناء العشائر الثائرة والشعب العراقي كافة ، حيث لم تستطع القوات البريطانية من الوصول إلى[ الرميثة]، نظراً للمقاومة الباسلة التي واجهتها تلك القوات ، حيث تم إيقافها على بعد 7 كيلومترات منها  بعد معركة دامية دامت 17 ساعة متواصلة ، استبسل فيها أبناء الشعب ، واضطر قائد الجيش البريطاني إلى التراجع والانسحاب نحو الديوانية . 

لكن تلك القوات لم تستطع الوصول إلى الديوانية ، حيث جوبهت بقطع الطريق عليها ، وقلع السكة الحديدية التي كانت القوات البريطانية تستخدمها في الانسحاب وجوبهت بوابل من الرصاص من قبل العشائر الأخرى التي هبت لدعم الثورة في الرميثة ، وهرب قائد الحملة البريطانية لينجو بنفسه تاركاً قواته تحت رحمة الثوار الذين استطاعوا قتل أعداد كبيرة منهم ، وتم أسر من بقي منهم على قيد الحياة واستولى الثوار على جميع أسلحة القوة البريطانية ، وقد بلغ عدد القتلى البريطانيين زهاء 260 فرداً .

ولما بلغ الأمر إلى قائد القوات البريطانية [ الميجر ديلي ] أمر بإعداد قوة أخرى قوامها 5000 ضابط وجندي مجهزين بكامل المعدات الحربية ، واستعدت قوى الثورة للمعركة القادمة ، وأخذت تنظم صفوفها  وترتب استحكاماتها ، وتحفر الخنادق في منطقة العارضية على بعد 7 كم من الرميثة استعداداً لمجابهة قوات الاحتلال الجديدة بقيادة [ الميجر كونتنكهام ]، حيث وصلت تلك القوات إلى [الحمزة] في 16 تموز 1920، تحت غطاء جوي من الطائرات الحربية ، وقد أبدى الثوار مقاومة باسلة ،منقطعة النظير ، وانزلوا بقوات الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والمعدات . 

وامتد لهيب الثورة إلى [ الرارنجية ] التي ضربت مثلاً رائعا في البطولة والفداء ، وقامت قوات الثورة بمحاصرة مدينة الكوفة في أواخر شهر تموز 1920 من جميع أطرافها مشددون الضربات على القوات البريطانية المحاصرة فيها ، والتي أصبح موقفها في غاية الصعوبة ، وطلبت النجدة من القائد البريطاني في الحلة، الذي أسرع إلى إرسال قوات كبيرة لفك الحصار عن القوات المحاصرة في الكوفة .

 تقدمت القوات البريطانية باتجاه المدينة حتى وصلت إلى[ الرارنجية ]، التي تبعد 12 كم عن مدينة الحلة و8 كم عن [ الكفل ] وعسكرت هناك .

واستعد الثوار لملاقاة القوات البريطانية في منطقة الكفل ، وقسموا قواتهم إلى قسمين ، قسم أخذ مواقعه على طرف شط الهندية الشرقي والقسم الثاني أخذ مواقعه على امتداد سكة القطار التي تربط الحلة بالكفل، وكانت قوات الثورة مدفوعة بإيمانها بعدالة قضيتها ، وقد عقدت العزم على التصدي لقوات الاحتلال المدججة بشتى أنواع الأسلحة والمعدات الثقيلة ، وهي لا تملك سوى الأسلحة الخفيفة من بنادق قديمة ومسدسات وفؤوس ومكاوير، ولكنها كانت تملك الأيمان بعدالة القضية التي تناضل من اجلها ، والإصرار على التحرر من ربقة الاستعمار الجديد ، فيما كان الجنود البريطانيون الذين أتعبتهم الحرب يحاربون من أجل ملئ جيوب الرأسماليين الإمبرياليين.

كانت ثلة من الجنود البريطانيين برشاشاتهم الثقيلة قد أخذت مواقعها واستحكاماتها عند قنطرة على  [قناة الرارنجية]، وعندما أزفت ساعة الهجوم انقضّتْ قوات الثورة على القوات البريطانية عند الجسر، وما هي إلا برهة حتى وقع الجسر في أيديهم ، فيما التحمت قوات الثورة من الجهتين مع القوات البريطانية في معركة شرسة ومتلاحمة بحيث تعذر على قوات الاحتلال استخدام المدافع في القتال ، وكانت المعركة تجري بالبنادق والسيوف والفؤوس والمكاوير، وكان الثوار يرددون الأهزوجة الشعبية المشهورة { الطوب أحسن، لو مكواري }، فقد تغلب المكوار على السلاح البريطاني ، واندحرت قوات الاحتلال ، وهرب قائد الحملة تاركاً جثث المئات من أفراد قواته في ارض المعركة .

وفي الوقت الذي كانت قوات العشائر في الجنوب تخوض المعارك ضد المحتلين كان رصاص الثوار في كردستان ينطلق بغزارة ضد المحتلين هناك ، فقد هب ثوار كردستان بوجه المحتلين ، ووقعت بين الطرفين معارك شرسة في [السليمانية وعقره وكفري ]. 

وتمكنت قوات الثورة في [ كفري ] بقيادة [ إبراهيم خان ] في أواخر تشرين الأول 1920 من الاستيلاء على المدينة وتحريرها من سيطرة قوات الاحتلال ، وقتل القائد البريطاني [ جاردن ] ، واستمر لهيب المعارك ضد المحتلين في المنطقة 23 يوماً قبل أن تتمكن القوات البريطانية التي وصلتها نجدات جديدة من الهند من إعادة احتلالها .

 لقد امتد لهيب الثورة إلى كل بقاع الوطن ، وانغمر فيها عدد كبير من رجال الدين ، وشيوخ العشائر والمثقفين والعمال والفلاحين الشجعان الذين كانوا عماد الثورة،   وكانت الثورة على الرغم من التأخر الذي سببه الاستعمار العثماني الطويل على درجة عالية من التنظيم والتخطيط والدقة ، ويستدل على ذلك من التوجيهات التي كانت تصدرها قيادات الثورة إلى القوات المشاركة فيها ،والتي جاء فيها : 
 توجيهات :
1 ـ يجب على كافة الأفراد أن يفهموا بأن المقصود من هذه الثورة إنما هو طلب الاستقلال التام .

2 ـ يجب أن يهتف الجميع للاستقلال في كل ميادين القتال .

 3ـ يجب التمسك بالنظام ، ومنع الاعتداء ، فلا نهب ولا سلب ، ولا ضغائن قديمة ولا أحقاد . 

4 ـ يجب تأمين الطرق ، وحفظ المواصلات بينكم وبين مناطق الثورة .

5 ـ بذل الهمة لحفظ الرصاص،فلا يجوز إطلاقه في الهواء بدون فائدة .

6 ـ يجب الاعتناء بالأسرى ،ضباطاً وجنوداً ، إنكليزاً كانوا أم هنوداً .

7ـ المحافظة على أعمدة الهاتف والأسلاك لضمان استمرار الاتصالات.

8 ـ الاهتمام بقطع السكة الحديدية ، ونسف الجسور لمنع قوات الاحتلال من استخدامها.

9ـ الحفاظ على كافة وسائل النقل التي تقع في أيدي قوات الثورة والاستفادة منها.

10ـ المحافظة على الأسلحة المصادرة من العدو ، وإدامتها لغرض استخدامها ضده .

11ـ عند تحرير أي مدينة ، يجب الاهتمام بتشكيل إدارة وطنية لها، والاهتمام بالأبنية الحكومية ، وعدم هدمها أو إحراقها والمحافظة على الوثائق فيها . 

12 ـ المحافظة على المستشفيات وأدواتها وأجهزتها والأدوية الموجودة فيها .

13ـ الرفق بالجرحى وإسعافهم، والاهتمام بهم والعمل على إنقاذ حياتهم قدر الإمكان . (17)
هذه هي الوصايا التي عممتها قيادة الثورة على قواتها ، وهي تمثل أرقى درجات التنظيم في إدارة شؤون الثورة ، والحرص على سمعتها ، والتحلي بالخلق السامي في معاملة الأسرى والجرحى ، والاهتمام بمرافق البلاد من عبث العابثين ، وهي تدل دلالة أكيدة على الشعور العالي بالمسؤولية .

بعد كل تلك الضربات القاسية التي وجهتها قوى الثورة لقوات الاحتلال البريطاني، وانتشار لهيب الثورة إلى كافة أنحاء العراق لجأ المحتلون إلى استقدام قوات كبيرة من خارج البلاد لمجابهة قوى الثورة الوطنية ، وجلبوا مختلف الأسلحة والمعدات الثقيلة لغرض إخماد لهيب الثورة ، وخاضت تلك القوات معارك شرسة دامت طيلة خمسة اشهر، ضد قوى الثورة التي كانت تفتقد السلاح الذي يمكن أن تحارب به قوات الاحتلال، واستخدم المحتلون أقسى درجات العنف وأشنعها ضد قوى الثورة، وضد أبناء الشعب ، وأبدى الثوار صنوفاً من البطولة النادرة ، رغم عدم تكافؤ أسلحة الطرفين ، والإمكانيات المادية والعسكرية للمحتلين الإمبرياليين الذين كانوا يمثلون أقوى دولة استعمارية في العالم ، واستطاع المحتلون في نهاية الأمر إجهاض الثورة ، بعد أن دفعت قواتهم ثمناً باهظاً من أرواح جنودهم ، ومن اقتصادهم الذي أنهكته الثورة  لدرجة أن أصوات الشعب البريطاني ارتفعت عالياً مطالبة الحكومة بسحب قواتها من العراق ، وإنقاذ جنودها من لهيب المعارك مع الثوار، وامتدت صيحاتهم إلى مجلس العموم البريطاني نفسه ، حيث طالب العديد من أعضاء المجلس بانسحاب القوات البريطانية من العراق ، نظراً للتكاليف الباهضة التي دفعتها بريطانيا للإدامة سيطرتها على العراق ، وتصاعد احتجاجات الشعب البريطاني على ارتفاع عدد القتلى من الجنود البريطانيين .
وغم أن ثورة العشرين لم تنجز هدفها الرئيسي في تحقيق الاستقلال الناجز للعراق إلا أن تلك الثورة كان لها الدور الحاسم في إسراع المحتلين البريطانيين في تغيير سياستهم تجاه العراق ، وصرف النظر عن حكمهم العسكري ، بعد أن كلفتهم الثورة آلاف القتلى والجرحى ، أثقلت كاهل خزانه الدولة البريطانية ، المثقلة أصلاً بأعباء الحرب العالمية الأولى .

لذلك فقد وجد المحتلون الإمبرياليون أن خير سبيل إلى تجنب المزيد من الخسائر البشرية والمادية هو إقامة ما سمي بالحكم الوطني ، وتأليف حكومة محلية ، والإتيان بالأمير فيصل أبن الحسين ملكاً على العراق ، مكتفين بالاحتفاظ ببعض القواعد العسكرية ، بعد تكبيل البلاد بقيود ثقيلة  بموجب معاهدة سنة 1920، التي تم بموجبها لهم الهيمنة الفعلية على مقدرات العراق السياسية ، والاقتصادية ، والعسكرية ، والثقافية ، وسائر المجالات الأخرى . 

أما لماذا لم تحقق الثورة هدفها الأساسي في الاستقلال الحقيقي والناجز فيمكن حصرها بما يلي : 

1 ـ عدم تكافؤ القوى بين المحتلين والثوار ، وخاصة في مجال الأسلحة والمعدات الثقيلة والطائرات ،هذا بالإضافة إلى فقدان الخبرة العسكرية .

2 ـ ضعف مستوى الخبرات العسكرية للثوار ، على الرغم ما قدموه من التضحيات ، وصنوف البطولة التي يعتز بها كل عراقي ، وكانت مثار إعجاب الجميع .

3 ـ استخدام المحتلين لسياسة التفرقة ، وخلق الحزازات ،والصِدام بين العشائر، واستمالة عدد من رؤساء العشائر الكبار إلى جانبهم ، وإغرائهم بالإقطاعيات والمناصب والسلطة ، كما استخدم المحتلون الخلافات الدينية والطائفية والعقائدية لتمزيق الوحدة الوطنية .

4 ـ ضعف القيادة السياسية، من حيث تنظيمها ، وتركيبها الطبقي، وخاصة البرجوازية الوطنية الضعيفة جداً آنذاك اقتصادياً وسياسياً ، مما حال دون أن تلعب دورها القيادي بشكل صحيح .

5 ـ عدم صلة الثورة بأي ارتباط أو دعم خارجي يساعدها على مقاومة المحتلين، فقد كان الثوار ينقصهم الكثير من الأسلحة والمعدات، والخبرات العسكرية والتدريب على استخدام الأسلحة المستولى عليها من العدو المحتل ، في حين كان العدو على أتم الاستعداد ومن كل الوجوه .

6 ـ عدم وجود قيادة موحدة للثورة ، وضعف التنسيق بين المناطق المختلفة ، ويعتبر هذا العامل من العوامل الهامة التي أدت إلى إجهاض الثورة ، وحالت دون تحقيق هدفها الرئيسي في الاستقلال الناجز .

خامسا ـ مؤتمر القاهرة يبحث مستقبل العراق :
بعد أن تسنى للمحتلين البريطانيين إعادة تثبيت سيطرتهم على العراق، وقمع ثورة العشرين، دعا المستر [ تشرشل ] وزير المستعمرات البريطاني الحكومة العراقية إلى حضور مؤتمر في القاهرة في 12 آذار 1921 لبحث المستقبل السياسي للعراق  ، وقد حضر وفد عن الحكومة العراقية التي شكلها المندوب السامي ، ووفد عن الحكومة البريطانية يضم المسؤولين الكبار في الإدارة البريطانية في  العراق ، والممثلون البريطانيون في بلدان الشرق الأوسط  لبحث مستقبل العراق ، وقد جرى في هذا المؤتمر بحث مستقبل العراق السياسي تحت ظل الانتداب البريطاني ، وكانت أهم المسائل التي جرى بحثها :

1 ـ اختيار شكل نظام الحكم في العراق ، وقد تم خلال البحث الاتفاق على جعل العراق دولة ملكية دستورية ، وترشيح الأمير فيصل ابن الحسين ليكون ملكاً على العراق. 

2 ـ جرى بحث كيفية تخفيض النفقات البريطانية اللازمة لإدامة السيطرة البريطانية على العراق، حيث سببت ثورة العشرين خسائر مادية جسيمة لبريطانيا، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح والتي جاوزت 20 آلفاً من الجنود والضباط البريطانيين.

3 ـ جرى بحث موضوع تشكيل جيش عراقي قوامه 15 ألف جندي، وإناطة الأمن الداخلي به ، وتقرر أن تساهم الحكومة العراقية بنسبة 15% من ميزانية الجيش في بادئ الأمر ، على أن تزداد هذه النسبة مع نمو الجيش في المستقبل لتصل إلى 25% . 
وقد صادق المؤتمر على جميع القرارات ، وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت فعلاً بتأليف نواة لجيش عراقي في 6 كانون الثاني 1921، للقيام بمهمة حفظ الأمن الداخلي مؤلفاً من 24 فوجاً ، إلا أن ذلك الجيش بقي ضعيفاً ، وتعوزه الأسلحة الحديثة ، فقد كانت بريطانيا هي التي تقرر كمية ونوعية السلاح لهذا الجيش ، لضمان بقاء سيطرتها على البلاد .

 4 ـ جرى بحث وضع قوات الليفي البريطانية في العراق ، وتقرر زيادة عددها من  4000 إلى 7500 فرداً ، على أن تقوم الحكومة البريطانية بنفقاتها ، وجرى الاتفاق على مرابطة 6 أسراب من الطائرات الحربية في القواعد البريطانية بالعراق ، ثم تبادر الحكومة البريطانية بسحب قواتها تدريجياً من العراق .

لم يكد مؤتمر القاهرة ينهي أعماله حتى سارع [جعفر العسكري] وزير الدفاع، بطلب من المندوب السامي ، إلى توجيه رسالة إلى الأمير فيصل أبن الحسين في 25 أيار 1921 يدعوه للقدوم إلى العراق ، تنفيذاً لقرارات المؤتمر.

 وعلى الفور أبدى الأمير فيصل سروره واستعداده للسفر إلى العراق، والقيام بالمهام التي اختارتها له بريطانيا من أجلها، ملكاً على العراق .
كما أرسل الميجر [ مارشال ] رسالة أخرى للأمير فيصل ، يدعوه للتهيئ للسفر إلى العراق، وأبلغه أن الباخرة [ نورث بروك ] في طريقها إلى [جدة] وقد تم حجز المقاعد اللازمة له ولحاشيته ورفاقه.(19)
وفي 12 حزيران 1921 أستقل الأمير فيصل الباخرة البريطانية[ نورث بروك] في طريقه إلى البصرة وبصحبته عدد من زعماء ثورة العشرين يضم السادة : محمد الصدر ويوسف السويدي ، وعلوان الياسري ، ومحسن أبو طبيخ ، ورايح العطية . أما الحاشية الملكية المرافقة لفيصل فكانت تضم كل من السادة : 
[رستم حيدر] و[أمين الكسباني ] و[تحسين قدري ] و[علي جودت الأيوبي ] و[إبراهيم كمال ] و[صبيح نجيب] و[مكي الشربتجي] و[المستر كورنواليس] البريطاني ، والذي أصبح مستشاراً للملك فيصل . 

وفي 23 حزيران وصلت الباخرة التي تقل الأمير فيصل وحاشيته إلى ميناء البصرة ، وكان في استقباله كل من وزير الدفاع جعفر العسكري ، ومتصرف لواء البصرة أحمد الصانع ، ومستشار وزارة الداخلية جون فلبي ، حيث جرى للأمير استقبالا رسمياً هناك ثم تابع موكب الأمير فيصل سفره إلى بغداد بالقطار، حيث وصلها في 29 حزيران ، وجرى له استقبال رسمي شارك فيه المسؤولون البريطانيون ، وأعضاء الحكومة ، وعدد من الشخصيات السياسية ، ورؤساء العشائر . وفي 5 تموز نشر المندوب السامي بياناً رحب فيه بمقدم الأمير فيصل، ودعا العراقيين إلى تأييد تنصيبه ملكاً على البلاد . 

وفي 11 تموز 1921 أتخذ مجلس الوزراء قراراً بمبايعة الأمير فيصل أبن الحسين ملكاً على العراق بعد أن تليت رسالة المندوب السامي [بيرسي كوكس ] المرقمة:س د /1631، والمؤرخة في 8 تموز 1921، واشترط قرار مجلس الوزراء أن تكون حكومة العراق ملكية دستورية نيابية ديمقراطية  مقيدة بالقانون ، وتقرر تخويل وزارة الداخلية نشر هذا القرار على عموم الشعب العراقي . 

وعلى أثر صدور قرار مجلس الوزراء بمبايعة الملك فيصل ، أصدر وزير الداخلية أمراً إلى جميع متصرفي الألوية ، يدعوهم إلى تسجيل أراء أبناء الشعب في هذه البيعة !!.

 كما أمر بتشكيل لجان تتنقل في كافة الألوية للإشراف على تسجيل أراء أبناء الشعب وكانت هذه اللجان قد رتبت الأمور في كل لواء تزوره  ليبدو وكأن الشعب يؤيد كل التأييد بيعة الملك الهاشمي ، حيث يجري إلقاء خطابات معدة سلفاً تبين مآثر العائلة الهاشمية ، ثم ينتهي الاجتماع بكلمة [ مؤيدون ]!!.
ومع ذلك فأن المواطنين في لوائي كركوك والسليمانية رفضوا تأييد الملك فيصل ، بينما اشترط المواطنين في لوائي الموصل وأربيل ضمان حقوق الأقليات في تأسيس الإدارات التي وُعدوا بها من قبل الحلفاء بموجب  [ معاهدة سيفر] .

وفي 23 آب 1921 تم تتويج الملك فيصل  ملكاً على العراق ، وأقيمت حفلة التتويج في ساحة [ برج الساحة] ببغداد ، وحضر الحفلة ممثلو الألوية المشتركة في التصويت ، وأقبل الأمير فيصل بصحبة المندوب السامي البريطاني [ بيرسي كوكس]، وجلس على المقعد المخصص له، وجلس على يمينه المندوب السامي ، وعلى يساره جلس القائد العام للقوات البريطانية في العراق ، كما جلس وراءهم كل من رستم حيدر، وأمين الكسباني، وسكرتير مجلس الوزراء حسين فتيان ،  ومستشار الملك فيصل ، الكولونيل كورنواليس ، وبعد  أن جلس الحاضرون، ناول المندوب السامي بلاغاً ليتلوه على جمهور الحاضرين  وجاء فيه: 

{ لقد قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء ، بناء على اقتراح رئيس الوزراء ، في جلسته المنعقدة في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من سنة 1339 هجرية ، والموافق 11 تموز 1921 ميلادية المناداة بالأمير فيصل أبن الحسين ملكاً على العراق ، على أن تكون حكومة سموه دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون ، وبصفتي مندوباً لجلالة ملك بريطانيا ، رأيت أن أقف على رضا الشعب العراقي البات  قبل موافقتي على ذلك القرار فأجري التصويت العام برغبة مني ، وأسفرت نتيجة التصويت عن رغبة أكثر من 97 % من مجموع الناخبين على المناداة بسمو الأمير فيصل ملكاً على العراق. وعليه أعلن أن سمو الأمير فيصل  نجل الملك حسين ، قد أنتخب ملكاً على العراق، وأن حكومة جلالة ملك بريطانيا قد اعترفت بجلالة الملك فيصل ملكاً على العراق ، وليحيا الملك }. (20)
وبعد نهاية تلاوة بلاغ المندوب السامي البريطاني ، أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالاً بهذه المناسبة ، ثم تلا ذلك خطاب التتويج الذي بدأه الملك بتقديم الشكر للشعب العراقي، الذي أولاه ثقته ، وواعداً إياه على السهر على خدمته، وخدمة العراق ، ثم تطرق إلى مآثر والده الملك حسين بن علي والعائلة الهاشمية ، مستعرضاً ما قدمه للشعوب العربية من خدمات في سبيل الاستقلال والحرية ، ودوره في إشعال الثورة العربية ضد الاستعمار العثماني الذي دام أربعة قرون ‎من التخلف والعبودية، ثم أشار الملك فيصل إلى جهود بريطانيا من أجل استقلال البلاد العربية !!!، مؤكداً صداقته المتينة لحكومة صاحب الجلالة البريطانية . 
كما وعد الملك فيصل بالنهوض بالعراق في كافة المجالات ، والقضاء على التخلف، وبناء عراق جديد قائم على أساس العلوم الصحيحة ، والأخلاق الشريفة ، والسير به قدماً نحو التقدم والرقي . 

كما وعد الملك بأن أول عمل سيقوم به هو انتخاب المجلس التأسيسي ، الذي سيقوم بوضع أول دستور للبلاد ، على أسس ديمقراطية ، ويصادق على المعاهدة العراقية البريطانية ، التي ستحدد شكل العلاقة بين العراق وبريطانيا . 

وفي الختام دعا الملك فيصل أبناء الشعب إلى الاتحاد والتعاضد والتبصر ، وإلى العلم والعمل ، داعياً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير العراق والعراقيين . 
كان في مقدمة المهام الموكلة بهذه الحكومة هي التفاوض مع البريطانيين ، لوضع معاهدة عراقية بريطانية، تستطيع بريطانيا من خلالها تأمين مصالحها في العراق ، وربط مصائر العراق السياسية والاقتصادية ، والعسكرية بالإرادة البريطانية.  وكان الشعب العراق يترقب ما سوف تسفر عنه تلك المفاوضات، ومصير الانتداب البريطاني الذي فرضته عصبة الأمم على البلاد  بناء على طلب بريطانيا نفسها.

وفي الوقت نفسه نظم الأهالي في معظم المدن العراقية ، وبشكل خاص مدن الفرات الأوسط ، عرائض تطالب الملك برفض الانتداب البريطاني  وتطالب بإطلاق حرية الصحافة لكي تستطيع الأمة التعبير عن رأيها عبرها بكل صراحة .

لكن خطاب المستر تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في مجلس العموم  في 23 أيار 1922، والذي أدعى فيه أن الشعب العراقي لم يعارض الانتداب البريطاني ، أثار حماس أبناء الشعب وغيظهم ، فخرجت جماهير الشعب الرافضة للانتداب في مظاهرات صاخبة يتقدمها عدد من الشخصيات الوطنية كان من بينها كل من الشيخ محمد الصدر، والشيخ مهدي الخالصي ، وياسين الهاشمي ، ومهدي البصير، والشيخ احمد الداؤد ، وحمدي الباجه جى.(21)
توجهت المظاهرة إلى مقر الملك فيصل لتعبر عن سخطها واستنكارها لتصريحات تشرشل ، وطلب قادة المظاهرة مقابلة الملك فيصل للتعبير له عن رفض الشعب العراقي للانتداب ومطالبته بالحرية والاستقلال الحقيقي .

وافق الملك على المقابلة شرط تفرق المظاهرة ، وبالفعل تفرقت المظاهرة ، وتمت مقابلة الملك ، وعرضت عليه مطالب أبناء الشعب ، ووعد الملك بأنه سوف لا يقدم على أي خطوة لا يرغب بها الشعب .

وبعد المقابلة طيرّ الزعماء الوطنيون برقيات إلى عصبة الأمم ، والكونجرس الأمريكي ، مجلس العموم البريطاني ، الصحف العالمية ، معلنين فيها رفض الشعب العراقي للانتداب ومطالبته بالاستقلال الناجز  والتحرر من ربقة الاستعمار الجديد.
أما أبناء الفرات الأوسط فقد طيرّوا برقية إلى الملك فيصل تطالب برفض الانتداب وإسقاط أي وزارة تصدق على المعاهدة ، وإطلاق حرية الصحافة ،وجاء  في البرقية ما يلي :(22)
 جلالة الملك فيصل الأول، دامت سلطته : 

نطلب من جلالتكم تنفيذ المواد التالية :

1 ـ رفض الانتداب ، ونطالب بريطانيا  بالاعتراف بإلغائه رسمياً.
2 ـ إسقاط أية وزارة تصدق معاهدة غير مرضية بنظر الأمة ، وتعيين وزارة وطنية تطمئن الأمة بأعمالها .

3 ـ إزالة أي سلطة أجنبية على الحكومة العراقية .

4 ـ إطلاق حرية الصحافة .

هذه هي رغائب الأمة ، وبما أن الأحوال الحاضرة مخالفة لرغائبها بادرنا بعرضها على جلالتكم لتكون الأمة معذورة بنظركم والأمر لوليه ، أدام الله شوكتكم.(23)

كما طيروا برقية أخرى إلى المندوب السامي البريطاني جاء فيها :

فخامة المعتمد السامي لحكومة بريطانيا العظمى المفخم : 

نعرض لفخامتكم حسبما وعدت حكومة بريطانيا العراقيين بحكومة دستورية ديمقراطية يرأسها ملك عربي ، وبذلك بايعت الأمة العراقية على اختلاف طبقاتها جلالة الملك فيصل ملكاً عليه ، وقد أكد ذلك جلالة ملك بريطانيا في برقيته التاريخية بمناسبة تتويج الملك فيصل الأول .

إننا لا ننكر صداقة حكومة بريطانيا العظمى ، صداقة خالية من المحاباة  وبما أن فخامتكم يمثل حكومة بريطانيا العظمى نود أن نوقفكم على رغائب الأمة التي لا يمكن التنازل عنها مهما كلف الأمر ، وهذه المواد هي : 

1 ـ رفض الانتداب ، ونطالب بريطانيا بالاعتراف بإلغائه رسمياً .

2 ـ إسقاط أية وزارة تصدّق معاهدة غير مرضية بنظر الأمة ، وتعيين وزارة وطنية تطمئن الأمة بأعمالها .

3 ـ إزالة أي سلطة أجنبية على الحكومة العراقية .

4 ـ إطلاق حرية الصحافة .

هذه هي رغائب الأمة ، وبما أن الأحوال الحاضرة مخالفة لرغائبها بادرنا بعرضها على جلالتكم ، لتكون الأمة معذورة بنظركم والأمر لوليه، أدام الله شوكتكم }.(24)
ضاق الملك فيصل ذرعاً بأساليب المعتمد السامي البريطاني ، وما سببه من هيجان شعبي ، أدى إلى استقالة الوزارة ، فكتب إليه مذكرة أستعرض فيها خطورة الأوضاع ، وطلب أحد أمرين  فإما أن يأخذ على عاتقه باسم بريطانيا مسؤولية البلاد ، ويطبق سياستها بحزم وجد لتخليصها من الخطر المحدق ، والخراب الذي يهددها ، وإما أن يترك المسؤولية له [ أي للملك فيصل ] ويطلق يديه لتدبير الأمور على الخطة التي يرى بها إنقاذ البلاد وسلامتها . (25)
لكن المندوب السامي أتهم الملك بالمسؤولية في تردي الأوضاع ، وكتب إلى وزير المستعمرات [ تشرشل ] يقول فيها :

{إن المسؤولية الكبرى عن تدهور الوضع الحالي تقع على عاتق الملك نفسه ، وأن الطريقة المثلى لمعالجة الموقف هو أن تقوم الحكومة العراقية بالتشاور معي حول  الخطوات التي تتخذها ، وإذا ما أهملت استشارتي فأني مستعد للتشاور مع قائد القوات المسلحة لاتخاذ التدابير الضرورية لذلك }!!! . (26)
أراد الملك فيصل أن يجري تغيراً حقيقياً في الحكومة بعد استقالة وزارة النقيب التي نالت استياء أبناء الشعب بسبب موالاتها المطلقة للمندوب السامي ، لا أن المندوب السامي طلب من الملك أن يكلف النقيب مرة أخرى بتأليف الوزارة الجديدة ، وأن يكون أكثر أعضائها من الوزارة المستقيلة  المتعاطفين مع الحكومة البريطانية .

لم يكن الملك فيصل ، وهو في بداية أيام حكمه قادراً على تحدي إرادة المندوب السامي ، فاضطر إلى تكليف النقيب مرة أخرى  بتأليف الوزارة ، وكانت المهمة الأولى لهذه الوزارة هي توقيع المعاهدة العراقية البريطانية، وقد مارس المندوب السامي ضغوطاً شديدة على الملك فيصل لإعادة تكليف رئيس الوزارة المستقيل [عبد الرحمن النقيب] بتأليف الوزارة من جديد ، وطلب منه اختيار الوزراء الذين يوافقون مسبقاً على الخطة السياسية التي وضعتها الحكومة البريطانية.(27)  

كما طلب منه العمل على تصديق المعاهدة المنوي إبرامها بين الحكومتين البريطانية والعراقية ، وإجراء الانتخابات للمجلس التأسيسي  والمصادقة على القانون الأساسي [ الدستور] ، وضمان التصديق على المعاهدة العراقية البريطانية [ معاهدة 1920 ] ، وقد تمت مصادقة مجلس الوزراء على المعاهدة في 13 تشرين الثاني 1922. (28)
  وما كادت الحكومة العراقية تنتهي من إقرار هذه المعاهدة في 13 تشرين الأول 1922 حتى استصدرت إرادة ملكية في 19 تشرين الأول 1922 تقضي بانتخاب مجلس تأسيسي لكي يقوم بإقرار المعاهدة المذكورة ، وإقرار دستور دائم للبلاد [القانون الأساسي]،مستغلة الضربة التي وجهها المندوب السامي للمعارضة العراقية .
لكن ذلك لم يمنع من قيام الاحتجاجات الواسعة من قبل أبناء الشعب ورجالاته الوطنيين ورجال الدين ، حتى أن الأمام الخالصي أعلن أمام جموع حاشدة من المواطنين عن تخليه عن مبايعة الملك فيصل بسبب موقفه من المعاهدة . 

كما أصدر علماء الدين في النجف والكاظمية فتاوى شرعية تحرم الاشتراك في الانتخابات المزمع إجراؤها لأجل إقرار المعاهدة .

كما حذا حذوهم رجال الدين السنة ، وأصدروا الفتاوى بمقاطعة هذه الانتخابات .
 ونتيجة للمعارضة العارمة من قبل الشعب لبنود المعاهدة التي كبلت بها بريطانيا العراق بقيود ثقيلة جعلته عملياً خاضعاً لمشيئتها اضطرت وزارة عبد الرحمن النقيب إلى الاستقالة في 16 تشرين الثاني ، دون أن تحقق المهام الموكلة بها ، وقد قبل الملك فيصل الاستقالة ، وكلف السيد عبد المحسن السعدون بتأليف الوزارة الجديدة في 20 تشرين الثاني 1922 .

كان على الحكومة السعدونية تنفيذ المهام الموكلة لها بانتخاب المجلس التأسيسي، وإقرار المعاهدة ، وإقرار القانون الأساسي ، وقانون الانتخاب ، ومن أجل تنفيذ هذه المهام فقد كان على الحكومة أن تهيئ الأجواء التي تمكنها من تنفيذ هذه المهام بعد تلك الموجة العارمة التي اجتاحت العراق احتجاجاً على بنود المعاهدة التي وقعتها حكومة النقيب مع المندوب السامي البريطاني [ بيرسي كوكس ]، وذلك عن طريق توجيه ضربة قاصمة للقادة الوطنيين المعارضين للمعاهدة ، ولرجال الدين في النجف وكربلاء ، الذين وقفوا بصلابة ضدها . فقد قبضت السلطات الحكومية على الشيخ  [مهدي الخالصي ] وولديه في 27 حزيران 1923 ونفتهم خارج العراق ، كما نفت قريبيه الشيخين [ علي تقي ] و[سلمان الصفواني] وعطلت الحكومة عدد من الصحف المعارضة للمعاهدة ، وقامت بحملة إرهاب للمواطنين لحملهم على المشاركة في الانتخابات المزمع أجراءها ، والتي كان المندوب السامي يلح على إجرائها بأسرع وقت لغرض إقرار المعاهدة .

أثار عملية إبعاد الشيخ الخالصي وولديه وقريبيه موجة احتجاجات عارمة من قبل رجال الدين في النجف وكربلاء الذين هاجموا إجراءات الحكومة ، وطالبوا بعودتهم إلى العراق . غير أن الحكومة بدلاً من أن تستجيب لمطالبهم واحتجاجاتهم أقدمت على إبعاد ما يزيد على 30 رجل دين أخر منهم إلى إيران ، ووضعت تحت مراقبة الشرطة أكثر من 50 آخرين ، وأشاعت جواً من الإرهاب في جميع أنحاء البلاد .
أما الأحزاب السياسية فقد اختلفت في مواقفها من الانتخابات ، حيث قرر  حزب [النهضة] الوقوف على الحياد ، فيما انشق [ الحزب الوطني ] على نفسه ، حيث دعا القسم الأول إلى الاشتراك في الانتخابات  فيما دعا القسم الثاني إلى مقاطعتها.

أما [الحزب العراقي الحر] فقد قرر بادئ الأمر الاشتراك في الانتخابات  ثم عاد بعد ذلك وقرر المقاطعة في 19 آب ، غير أن العديد من أعضائه رشحوا أنفسهم في الانتخابات كمستقلين ، وفازوا في الانتخاب  وكان من بينهم [ فخري الجميل ] و[ مجيد الشاوي ] و[جميل الزهاوي] و[حسن غصيبة ] .

أما الحكومة فقد مضت في خطتها لإتمام عملية الانتخاب ، على الرغم من المعارضة والمقاطعة الواسعة ، وتمكنت من أن تنجز انتخاب [المنتخبين الثانويين] إلا أنها لم تستطع إكمال الشوط إلى النهاية بسبب موجة الغضب الشعبية العارمة ضد الأساليب التي اتبعتها الحكومة في انتخاب المنتخبين الثانويين من جهة ، واتهام المندوب السامي البريطاني للحكومة بالتلكؤ  وعدم الإسراع في إنجاز الانتخابات ، مما اضطر الحكومة إلى تقديم استقالتها إلى الملك .

 أثار تباطؤ عمل الوزارة السعدونية في إتمام إنجاز الانتخابات للمجلس التأسيسي، وإقرار المعاهدة العراقية البريطانية حفيظة المندوب السامي  وبدأت الضغوط على الملك فيصل تنهال لإقصاء الوزارة السعدونية، التي جرى اتهامها بالتسبب في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ، واتخذ الملك فيصل ذلك ذريعة لتوجيه اللوم إلى الحكومة على تدهور الأوضاع المعيشية للشعب . 
فهم السعدون ما يدبره المندوب السامي، فأسرع إلى تقديم استقالة حكومته إلى الملك فيصل في 15 تشرين الثاني 1923، حيث قبلها الملك على الفور ، وكلف السيد جعفر العسكري بتأليف وزارة جديدة ، وتم تأليف الوزارة في 22 تشرين الثاني 1923، وقد وضعت أمامها تنفيذ المهام التالية

1 ـ إكمال الانتخابات للمجلس التأسيسي .

2 ـ إقرار المعاهدة العراقية البريطانية .

3 ـ إقرار القانون الأساسي ( الدستور ) .

4 ـ إنهاء مسألة الحدود بين العراق وتركيا .

5 ـ إكمال الملاحق المتممة للمعاهدة العراقية البريطانية ، والتي لا يزال البحث فيها مستمراً .

عينت الحكومة يوم 25 شباط 1924 موعداً لإكمال انتخاب المجلس التأسيسي ، وجرت الانتخابات في موعدها المقرر، واستطاعت الحكومة المجيء بمجلس يضمن الأكثرية لها ، حيث جرت الانتخابات كما هو مخطط لها سلفاً ، ورأت الحكومة أن لا يخلو المجلس من عدد من المعارضين لكي تستطيع القول أن الانتخابات قد جرت بجو من الحرية التامة ، ولكن الحقيقة أن أسماء النواب الفائزين كانت قد أُعطيت للمنتخبين الثانويين قبل الانتخاب ، فجاء المجلس بالشكل الذي أرادته الحكومة والمندوب السامي لإضفاء الشرعية على المجلس أمام الشعب ، وأمام عصبة الأمم. وكانت حصة الحكومة في هذه الانتخابات 70 نائباً من مجموع 84 نائباً .
وفي 27 آذار صدرت الإرادة الملكية بدعوة أعضاء المجلس التأسيسي للاجتماع في قاعة [ سينما رويال] التي استأجرت لهذا الغرض ،لعدم وجود بناية مخصصة للمجلس آنذاك، وجرى الافتتاح باحتفال كبير ضم أركان السياسة العراقيين والبريطانيين ، وألقى الملك فيصل خطاب العرش ، واعتبرت الحكومة ذلك اليوم عطلة رسمية ، كما أصدرت عفواً عن عدد كبير من المساجين ، وأطلقت سراح عدد أخر من الموقوفين.

ترأس الجلسة رئيس الوزراء جعفر العسكري  في بادئ الأمر، ثم جرى بعد ذلك انتخاب رئيس المجلس ، حيث أنتخب عبد المحسن السعدون رئيساً له ، بضغط من [المس بيل ] .(29)
كما جرى انتخاب اللجان المختلفة ، وديوان الرئاسة .

حدد الملك فيصل في خطاب العرش المهام الملقاة على عاتق المجلس التأسيسي والمتضمنة ما يلي :

1 ـ البت في المعاهدة العراقية البريطانية وإقرارها .

2 ـ مناقشة وإقرار القانون الأساسي .

3 ـ سن قانون الانتخاب لمجلس النواب .

وفي 2 نيسان 1924 قدم رئيس الوزراء [ جعفر العسكري ] المعاهدة العراقية البريطانية ، مع البروتوكول المرفق بها ، والاتفاقيات المتفرعة عنها إلى المجلس التأسيسي طالباً منه إقرارها ، وحاول رئيس الوزراء تبرير ضرورة إقرار المعاهدة بصورة مستعجلة  بحجة تمكين بريطانيا من إدخال العراق إلى عصبة الأمم ، وتأمين الاستقلال الوطني ، وحسم مسألة الحدود العراقية التركية ، وقضية ولاية الموصل ، التي سعت تركيا بكل جهودها لضمها إلى تركيا ، واستخدمت بريطانيا هذه المشكلة وسيلة ضغط على الحكومة العراقية لقبول المعاهدة المفروضة على العراق ، وهذا ما أعلن عنه بصراحة  أمام المجلس السيد[ عبد المحسن السعدون ] رئيس المجلس ، رداً على اعتراضات النواب الوطنيين حيث قال : { أيها السادة، إن الإنكليز مصرون على ربط قضية الموصل بتوقيع المعاهدة، فإما المعاهدة ، وإما خسارة ولاية الموصل } . (30)
حاول رئيس الوزراء جعفر العسكري  تمرير المعاهدة بأسرع ما يمكن  بسبب إلحاح المندوب السامي البريطاني، لكن المعارضة طلبت توزيع لائحة المعاهدة على أعضاء المجلس لدراستها ومناقشتها، ولكي تعلن للشعب تفاصيلها ، و جاء ذلك الاقتراح على لسان السيد[ ناجي السويدي] حيث جرى التصويت عليه، وقبل الاقتراح تم توزيع نسخ من المعاهدة ، وطلب السيد ناجي السويدي تشكيل لجنة  لتدقيق المعاهدة على أن تضم عضواً عن كل لواء ، وبالفعل تم تشكيل اللجنة التي تألفت من عدد من النواب  ، وباشرت اللجنة اجتماعاتها لمناقشة بنود المعاهدة، حيث عقدت 29 جلسة نهارية، و20 جلسة مسائية ، درست خلالها بنود المعاهدة ، والمراسلات والوثائق المتعلقة بها، ووضعت تقريرها الذي تألف من 65 صفحة .
في الوقت الذي كان المجلس التأسيسي يناقش بنود المعاهدة ، كان الشارع العراق في حالة من الغليان الشديد ، وكان العلماء والمحامون والمثقفون والأساتذة والطلاب ينظمون الاجتماعات والمظاهرات المطالبة بتعديل بنود المعاهدة ، بما يتفق وأماني الشعب في الحرية والاستقلال الحقيقي ، وكان لتلك التظاهرات والاحتجاجات أثرها الكبير على العديد من أعضاء المجلس الذين غيروا رأيهم ، وطالبوا بتعديل بنود المعاهدة ، وقد سبب هذا الموقف قلقاً شديداً للملك فيصل ، وللمندوب السامي البريطاني على حد سواء ، وخاصة بعد إطلاق النار على أثنين من أعضاء المجلس المعروفين بولائهم للانكليز، وهما [عداي الجريان] و[سلمان البراك]،مما خلق جواً من الرعب والقلق ، ودفع عدد من أعضاء المجلس إلى تقديم استقالتهم ، فيما امتنع البعض الآخر عن حضور جلسات المجلس بحجج مختلفة .
لقد سرتْ إشاعات في بغداد تقول أن إطلاق النار كان مدبراً من الحكومة لاتخاذه مبرراً للتنكيل بالمعارضة وقمعها ، واعتقال العناصر النشطة المعارضة للمعاهدة ، وقيل أن الذي أطلق النار على عضوي المجلس ، هو أحد أزلام رئيس الوزراء جعفر العسكري ،المدعو  [شاكر القره غولي]، وبالتعاون مع [ عبد الله سرية ] .
ولم تكتفِ الحكومة بكل ذلك ، بل لجأت إلى إغلاق صحف المعارضة [لشعب ] و [الاستقلال ] و [ الناشئة ] بغية كمّ الأصوات الوطنية المطالبة بتعديل بنود المعاهدة بما يتفق ومصالح الشعب والوطن . لكن إصرار المعارضة الشعبية على مواصلة الكفاح ضد المعاهدة وضد سياسة الحكومة ، وتصاعد الأزمة التي نشأت
عن محاولة فرض المعاهدة ، والتي كانت تنذر بتطورات خطيرة أجبرت الحكومة

 على تقديم استقالتها . إلا أن الملك فيصل والمندوب السامي ضغطا على جعفر العسكري لكي يبقى في الحكم لحين إقرار المعاهدة .

كان المندوب السامي يراقب عن كثب مناقشات المجلس التأسيسي لبنود المعاهدة، وخطب الموالين والمعارضين ، كما كان يراقب ما تنشره الصحف المعارضة وتملكه شعور بالغضب لإصرار عدد  كبير من أعضاء المجلس على تعديل بنود المعاهدة ، وعلى تأخر إبرامها ، فبعث إلى الملك فيصل بمذكرة خطيرة  تنم عن التهديد في 26 نيسان 1924، وجاء في المذكرة : 
 حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل المعظم، دام ملكه :

كثيراً ما اقُترح في أثناء المباحثات بخصوص معاهدة التحالف بين بريطانيا العظمى والعراق، والاتفاقيات المتفرعة ، أن يُطلب من الحكومة البريطانية أن توافق على تعديلات في بعض الأمور التي يداخل المجلس شك بخصوصها . فلي الشرف أن أبلغ جلالتكم أن الحكومة البريطانية لا يسعها الموافقة على أي تعديلات ، لا في المعاهدة ولا في البروتوكولات، ولا في الاتفاقيات ، والأمر متروك للمجلس التأسيسي في أن يقبلها[ أي المعاهدة والبروتوكولات والاتفاقيات]  أو يرفضها برمتها ، على نحو ما يراه الأفضل لمصلحة العراق . 

إن السبب في قرار الحكومة البريطانية هذا هو أن إجراء التعديلات في المعاهدة والاتفاقيات بين توقيعها وإبرامها مخالف كل المخالفة للتعامل الدولي المقرر من أزمنة بعيدة في التاريخ ، ويؤدي إلى جعل إتمام المعاهدات إتماماً نهائياً من المستحيلات تقريباً}. (31) 
كانت مذكرة المندوب السامي هذه بمثابة إنذار للملك فيصل  بضرورة إقرار المعاهدة دون تغير أو تأخير . وفي 16 أيار 1924 بعث المندوب السامي بمذكرة أخرى للملك فيصل جاء فيها:

 يا صاحب الجلالة :
 لقد قمت بإيقاف حكومة صاحب الجلالة البريطانية تمام الوقوف على ما قد بدا حديثاً في العراق من الآراء والرغبات فيما يتعلق بمعاهدة التحالف بين بريطانيا العظمى والعراق  والاتفاقيات المتفرعة عنها، وقد فوضتني الآن حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن أبلغ جلالتكم رسمياً ما يلي :

{ إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية لا يسعها أن تقبل قبل الإبرام  أي تعديلات ما في المعاهدة والاتفاقيات التي سبق توقيعها بالنيابة عن الحكومتين، ولكن ستكون بعد الإبرام مستعدة لأن تبحث بروح الاعتدال ، في كل ما قد يُرغب فيه من تعديلات في الاتفاقية المالية ، هذا ولاشك في أن جلالتكم ستتخذون الوسائل لنشر هذا الكتاب} . (32)





         صديق جلالتكم
                                                                 هنري. دوبس 
في الوقت الذي أشتد فيه ضغط المندوب السامي وحكومته على الملك فيصل والحكومة والمجلس التأسيسي من أجل الإسراع بإقرار المعاهدة العراقية البريطانية دون تأخير، ودون إجراء أي تعديل أو تغير عليها، صعد الشعب العراقي كفاحه ضد المعاهدة ، وسير المظاهرات الصاخبة المطالبة بتعديل بنودها بما يحقق السيادة الحقيقية ، والاستقلال التام للعراق .
 لقد أراد الشعب، وقواه السياسية الوطنية تقديم الدعم الأقصى للنواب الوطنيين في المجلس التأسيسي ليكون موقفهم قوياً أثناء مناقشة المعاهدة.

 ولما بلغ أسماع أبناء الشعب أن المعاهدة ستناقش يوم 29 أيار 1924، خرجت مظاهرة صاخبة تندد بالمعاهدة ، وتطالب بتعديلها ، وتوجهت المظاهرة إلى مقر المجلس التأسيسي ، وأحاطت به، وكانت أصوات الغضب المنبعثة من حناجر المتظاهرين قد دخلت القاعة ، مما اضطر رئيس المجلس [عبد المحسن السعدون] إلى الخروج والتحدث إلى قادة المظاهرة ، طالباً منهم التفرق والاعتماد على المندوبين ، واعداً إياهم بعدم التفريط بحقوق الشعب وحرية العراق واستقلاله .
لكن حديثه لم ينجح في إقناع المتظاهرين ، وحاولت الشرطة تفريقهم بالقوة ، ولكنها فشلت في ذلك ، ووقعت صِدامات عنيفة بينهم وبين المتظاهرين ، مما دفع [ نوري السعيد] وزير الدفاع ،إلى استدعاء قوات الجيش ، حيث جرت مصادمات عنيفة بين عناصر الجيش والمتظاهرين  بعد أن استخدم الجيش الرصاص لتفريق المظاهرة، ووقوع إصابات عديدة في صفوف المتظاهرين العزل من السلاح ، واستطاع الجيش تفريق المظاهرة .

سارعت الحكومة إلى إصدار بيان رسمي، في محاولة منها لتبرير استدعاء الجيش واستخدام السلاح ضد أبناء الشعب المطالب بحريته واستقلال وطنه ، كما أصدر رئيس المجلس التأسيسي في 29 أيار 1924  بياناً تطمينياً إلى أبناء الشعب  معلناً أن المجلس سوف لن يفرط بحقوق الشعب مهما كانت الأحوال ، طالباً من أبناء الشعب انتظار قرار المجلس بكل اطمئنان .

وعلى اثر تلك الأحداث الدامية  قرر المجلس تأجيل مناقشة المعاهدة إلى يوم السبت  31 أيار، لكن عدد من المندوبين تغيبوا عن الحضور في ذلك اليوم ، وكانت آثار الخوف والقلق بادية على وجوه الحاضرين منهم  حتى أنهم رفضوا الدخول إلى القاعة ، مما اضطر رئيس المجلس إلى تأجيل الاجتماع إلى يوم 2 حزيران .

وفيما بدأ الحاضرون في مغادرة بناية المجلس  حضر المندوب السامي [ هنري دوبس ] وبصحبته مستشار وزارة الداخلية المستر [كرونواليس]  واضطر أعضاء المجلس إلى العودة إلى القاعة ليستمعوا إلى المندوب السامي الذي  تحدث أمام الأعضاء الحاضرين بلهجة تنم عن التهديد قائلاً : 

{ بلغني أن بعض النواب قدموا تقريراً يقولون فيه أن المجلس لا يقبل إبرام المعاهدة ما لم تعطي بريطانيا ضماناً بالتعديل على أساس تقرير اللجنة التي شكلها المجلس لدراسة بنود المعاهدة ، وهذا يعني في حقيقة الأمر تعديل المعاهدة ، وهذا ما تعتبره حكومتي رفضاً للمعاهدة ، وعلى المجلس أن يلاحظ تأثير ذلك على سير المفاوضات مع تركيا حول ولاية الموصل ، فقد أخذنا معلومات بأن السير  [بيرسي كوكس ] عند وصوله إلى الاستانة شاهد تسهيلات في المعاملة لإبقاء ولاية الموصل للعراق ، ولكن عند ما بلغ الأتراك سير أعمال المجلس التأسيسي العراقي ، تغيروا وصاروا يطلبون ولاية الموصل ، وإنهم يرفضون إحالة الأمر إلى مجلس عصبة الأمم .  (33)
كانت كلمة المندوب السامي أمام الحاضرين من أعضاء المجلس التأسيسي بمثابة إنذار لهم ، فإما إقرار المعاهدة وإما سلخ ولاية الموصل من العراق ، مستخدماً قضية الموصل ورقة ضغط كبرى لغرض إقرار المعاهدة . وقبل أن يغادر القاعة طلب إقرار المعاهدة بشكلها الحالي واعداً أعضاء المجلس بأجراء مفاوضات لتعديل ما طالبت به اللجنة في تقريرها ، شرط أن يكون ذلك بعد إقرار المعاهدة .

وفي 2 حزيران 1924 أجتمع المجلس التأسيسي من جديد ، وحضر الاجتماع 63 عضواً من مجموع 100، وبدأ المجلس بمناقشة بنود المعاهدة ، وأثناء المناقشة حدثت مشادات عنيفة بين الأعضاء المؤيدين للحكومة والمعارضين لها ، واسُتخدمت فيها أقسى العبارات  .

 في تلك الساعات الحرجة، كان الملك فيصل يشعر نفسه واقعاً بين نارين ، نار المندوب السامي البريطاني وضغطه المتواصل لإبرام المعاهدة ، بما فيها من مس خطير بحقوق العراق ومستقبله، ونار المعارضة الشعبية العارمة والرافضة لتلك المعاهدة ، وبقي في حيرة من أمره لا يدري ماذا يفعل  ، وكيف يرضي المندوب السامي ، ويرضي الشعب العراقي في الوقت نفسه .
وحاول الملك من خلال اللقاء الذي دعا إليه أعضاء المجلس التأسيسي  يوم 9 حزيران 1924 الوصول إلى حل ما لهذه الأزمة .

تحدث الملك فيصل مع أعضاء المجلس قائلاً :

{أنا لا أقول لكم أقبلوا المعاهدة أو ارفضوها ، وإنما أقول لكم اعملوا ما ترونه الأنفع لمصلحة بلادكم ،فان أردتم رفضها فلا تتركوا فيصلاً معلقاً بين السماء والأرض ، بل أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة ، فلا تضيعوا ما في أيديكم من وسيلة للمحافظة على كيانكم وتحينوا الفرصة لتحصلوا على ما هو أكثر مما في أيديكم } . وفي 10 حزيران 1924 عقد المجلس التأسيسي جلسته الثالثة والعشرين، وأعلن رئيس المجلس أن هناك اقتراحاً من عدد من أعضاء المجلس بتأجيل البت في المعاهدة إلى حين الانتهاء من مشكلة ولاية الموصل . ثم طلب رئيس الوزراء [ جعفر العسكري ] الحديث وطلب من المجلس عدم تأجيل البت في المعاهدة بسبب أمور سياسية خارجية استوجبت ذلك ، وكان رئيس الوزراء يشير بذلك إلى التهديدات البريطانية المتصاعدة للملك والحكومة لإقرار المعاهدة .

لكن المجلس صوت على تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي ، وقد أثار قرار التأجيل المندوب السامي الذي صمم على فرض المعاهدة فرضاً.

فقد تحدث المندوب السامي مع الملك فيصل بالهاتف ، وأعلمه بأنه سوف يكون عنده عصر ذلك اليوم لأمر هام ، فيما كان قد أعد مذكرة خطيرة يطلب فيها إصدار قانون بحل المجلس التأسيسي ، وإصدار أمر باحتلال بناية المجلس . وعند وصول المندوب السامي إلى البلاط عصر ذلك اليوم ، وفي بداية لقائه مع الملك ، سلمه نص المذكرة والتي جاء فيها : {لا تستطيع حكومة صاحب الجلالة البريطانية  في مثل هذه الظروف أن تسمح باستمرار الحالة الراهنة التي ينشأ عنها خطر عظيم يهدد سلامة العراق الداخلية والخارجية ، فأن المذاكرات الأخيرة للمجلس التأسيسي التي جرت في هذا اليوم  لم تظهر أي اقتراب من الاتفاق ، ولا أي أمل في اتخاذ المجلس قراراً صريحاً وسريعاً ، لذا طُلب إليّ أن أوجه أنظار جلالتكم  كشرط لاستمرار تأييد حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تصدروا فوراً ، بعد استشارة مجلس وزارتكم، وبواسطته ، تعديلاً لقانون المجلس التأسيسي  يخولكم حق فض المجلس في أي وقت شئتم ، خلال الأربعة اشهر من تاريخ افتتاح جلساته ، وأن تأمروا بموجب هذا التعديل حل المجلس اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ليلة 10 / 11 حزيران . وأرى من واجبي أن اطلب من جلالتكم أن تبلغوا الأمر رسمياً ، بواسطة رئيس وزرائكم ، إلى رئيس المجلس التأسيسي قبل الساعة السابعة من صباح اليوم الحادي عشر من حزيران ، وأن تصدروا التعليمات بواسطة وزير الداخلية ، لغلق بناية المجلس فورا ، وإحاطتها وما يجاورها بقوة من الشرطة تكفي لتنفيذ هذا الأمر }. (34)
حاول الملك فيصل، بحضور رئيس الوزراء [جعفر العسكري] وزعيم المعارضة [ياسين الهاشمي] إيجاد حل لهذه الأزمة مع المندوب السامي  وجرى بحث مستفيض حول السبل الممكنة لذلك ، وقد طلب المندوب السامي أن يدعى المجلس التأسيسي إلى عقد جلسة له ، فوق العادة ، وقبل منتصف الليل من هذا اليوم ، ويبرم المعاهدة ، كحل أخير ونهائي، وإلا يجب أن يحل المجلس .

وعلى الفور أمر الملك باستدعاء رئيس المجلس إلى الحضور، وطلب إليه الملك والمندوب السامي أن يجمع أعضاء المجلس هذه الليلة ويقرّ المعاهدة دون تأخير . 

خرج رئيس المجلس  وبصحبته رئيس الوزراء ، واحد مرافقي الملك ، وبقي المندوب السامي في البلاط ليواصل الضغط على الملك لإقرار المعاهدة قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً ، وصار مدير الشرطة ، يرافقه مرافق الملك وعدد من أفراد الشرطة ، يدورون على أعضاء المجلس ، ويرغمونهم على حضور الجلسة لأجل إقرار المعاهدة في تلك الليلة ، فقد ذكر الحاج ناجي ،أحد أعضاء المجلس، أن الشرطة انتزعته من سريره وحشرته في السيارة ، وهو لا يعرف إن كانوا سيأخذونه إلى المشنقة أم  إلى السجن ، فقد كان من معارضي المعاهدة  . (35)
استطاع مدير الشرطة ورجاله جمع  68 نائباً في ليلة 10 / 11 حزيران 1924، قبل منتصف الليل ، وأعلن رئيس المجلس [ عبد المحسن السعدون ] عن افتتاح الجلسة ، حيث تحدث إلى الحاضرين من أعضائه قائلاً :{كان مجلسكم العالي قد أجل جلسته إلى يوم الغد ( الأربعاء )، غير أن جلالة الملك أبلغني بأن فخامة المندوب السامي قد أبلغ جلالته بأنه لا يمكن تأجيل المذاكرات إلى الغد ، لأنه يعد ذلك رفضاً للمعاهدة ، وعليه فقد دعوتكم إلى الاجتماع ، ومن وظيفتي أن أبلغكم ذلك } .
لم يكن أمام المجلس إلا إقرار المعاهدة في تلك الليلة ، حيث جرى التصويت عليها على عجل ، وتحت التهديد بحل المجلس ، وقد وافق عليها 37 نائباً ، وعارضها 24، وامتنع عن التصويت 8 أعضاء ، وبذلك أقرت المعاهدة من قبل المجلس 

ُسرّ المندوب السامي لإقرار المعاهدة ، وهرع إلى البلاط الملكي، حيث اجتمع إلى الملك فيصل ، وأبلغه أن الحكومة البريطانية تعتبر تصويت المجلس على المعاهدة وذيولها ، على النحو الذي تم ، يفي بالشروط المطلوبة في المادة 18 من المعاهدة  والتي تنص على أن المعاهدة لا تبرم من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين إلا بعد قبولها من المجلس التأسيسي . 

وبعد توقيع المعاهدة، وحصول الإمبرياليين البريطانيين على الامتيازات النفطية، صادقت عصبة الأمم في 16 كانون الأول 1925 على عائدية ولاية الموصل للعراق، وجعل حدود العراق وفقاً لما يسمى [ خط  بروكسل]، ودعت عصبة الأمم العراق إلى عقد معاهدة مع بريطانيا تضمن استمرار الانتداب على العراق لمدة 25 سنة ، وبالفعل تم إقرار المعاهدة الجديدة في البرلمان في 18 كانون الثاني 1926، رغم معارضة النواب الوطنيين الذين طلبوا إحالتها إلى لجنة برلمانية لدراستها ، ولكن دون جدوى فقد أصر المندوب السامي البريطاني على التصديق على المعاهدة بوضعها الذي صاغته وزارة المستعمرات البريطانية دون تغيير، وهدد بحل المجلس التأسيسي في حالة رفضه التصديق عليها، كما جرى تهديد الملك فيصل كذلك .

أما تركيا فقد خضعت للضغط البريطاني ، ووافقت على بقاء ولاية الموصل ضمن العراق ، وذلك بموجب المعاهدة العراقية البريطانية التركية ، المعقودة في 5 حزيران 1926، على أن تمنح الحكومة البريطانية تركيا نصف مليون ليرة بريطانية تعويضاً عن حصتها في البترول ، بعد أن فشلت في إقناع بريطانيا بمنحها ولاية الموصل  لقاء منحها بريطانيا امتياز استخراج النفط واستثماره فيها.

لكن الحكومة البريطانية رفضت العرض التركي لأنها وجدت مصلحتها في إعادة الولاية إلى العراق ، بعد أن ضمنت هيمنتها المطلقة على العراق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ، بموجب المعاهدة التي فرضتها على المجلس التأسيسي وعلى الملك فيصل الأول .(36)
وهكذا جرى إقرار المعاهدة التي قيدت العراق بقيود ثقيلة لا فكاك منها ، وأصبحت بريطانيا بموجبها تملك السلطة الحقيقية في البلاد ، وبات على الشعب العراقي أن يخوض النضال ضد الهيمنة البريطانية من جهة ، وضد السلطة الحاكمة التي نصبتها من جهة أخرى ، فكان الصراع بين الشعب وحاكميه  يخبو تارة وينفجر تارة أخرى منذ ذلك التاريخ وحتى تكلل كفاحه بالنجاح في ثورة الرابع عشر من تموز 1958 عندما تلاحمت الجماهير الشعبية مع الطلائع الثورية في القوات المسلحة في صبيحة ذلك اليوم ، والتي قادها بنجاح خاطف الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ، وبذلك اسقط النظام الملكي المرتبط بالإمبريالية  وتم إعلان النظام الجمهوري في العراق ، وجرى تشكيل أول وزارة عراقية دون فرض أو تدخل من قبل بريطانيا وسفارتها في بغداد . 
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العوامل التي مهدت لثورة 14 تموز 1958
لم تكن ثورة 14 تموز حدثاً آنياً على الإطلاق ، بل كانت في الحقيقة نتيجة تراكم كمي هائل من التناقضات بين الحاكمين والمحكومين عبر أربعة عقود من الزمن امتدت منذُ الاحتلال البريطاني للعراق ،إبان الحرب العالمية الأولى وحتى قيام ثورة 14 تموز 1958.

لقد خاض شعب العراق خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة صراعاً مريراً ضد الاحتلال البريطاني  في بادئ الأمر ، وتجلى ذلك الصراع  في ذروته بثورة العشرين ، عندما حمل الشعب العراقي السلاح بوجه المحتلين ، وأمتد لهيب الثورة ليشمل العراق كله ، من أقصاه إلى  أقصاه، وكلفت تلك الثورة المحتلين  خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات أثقلت كاهل الاقتصاد البريطاني المتعب أصلاً  بسبب التكاليف الباهظة للحرب العالمية الأولى ، والتي كان لبريطانيا الدور الأساسي فيها .
وفي نهاية المطاف اضطرت بريطانيا إلى تغيير تكتيكاتها السياسية والعسكرية في العراق ، ولجأت إلى تأليف حكومة محلية موالية لها وجاءت بالأمير فيصل ابن الحسين ملكاً على العراق، وجمعت حوله العديد من الضباط الشريفيين الذين خدموا في الجيش العثماني كان من أبرزهم [ نوري السعيد] و[جعفر العسكري] و[علي جودت الأيوبي]  و[ مولود مخلص ] و[ بكر صدقي ] و[ جميل المدفعي ] و [مولود مخلص] العديد من الضباط الآخرين .
كما جمعت بريطانيا العديد من شيوخ العشائر حول النظام الجديد وملّكتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ، ومنحتهم سلطة واسعة على الفلاحين ، وضمتهم إلى المجالس النيابية ، ومجالس الأعيان ، وبذلك خلقت بريطانيا طبقة حاكمة تعمل لخدمة مصالحها، وتخوض الصراع مع الشعب نيابة عنها ، وكانت باكورة تلك الخدمات التي قدمتها الطبقة الحاكمة الجديدة للإمبريالية البريطانية إقرار معاهدة عام 1922 التي أعطت لبريطانيا الهيمنة الكاملة على مقدرات العراق العسكرية والسياسية والاقتصادية ، وجعلت من العراق واحة بريطانية .
وهكذا انتقل الصراع المباشر بين الشعب العراقي والإمبريالية البريطانية إلى صراع مباشر مع السلطة الحاكمة السائرة بركابها ، وخاض الشعب العراقي المعارك المتواصلة مع تلك السلطة ، ودفع ثمناً باهضاً من دماء أبنائه البررة ، من أجل تحقيق طموحه في الحرية والاستقلال ، ومن أجل حياة كريمة لأبنائه ، وتوجيه موارد البلاد لتحقيق مستوى معيشي لائق بدل توجيهها لخدمة المخططات الإمبريالية ولقد تجلت تلك المعارك ، وذلك الصراع خلال أربعة عقود من الزمن في الأحداث التالية :
1 ـ تصدى الشعب العراقي لمعاهدة 1930: 
بعد أن تقرر إدخال العراق عصبة الأمم ، وإنهاء الانتداب البريطاني على العراق ، بات ملزماً للحكومة العراقية عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا ، وعليه فقد بادر نوري السعيد إلى بدء المفاوضات العراقية البريطانية في 31 آذار 1930 ، وقد ترأس الوفد البريطاني المندوب السامي السير [ هيمفريز]، وضم الوفد مساعده [الميجر يونك ] و[المستر ستاجر] ، فيما كان الوفد العراقي برئاسة [الملك فيصل ]، وعضوية [نوري السعيد ] و [جعفر العسكري ] و[ رستم حيدر] وقد لعب الملك دوراً بارزاً في المفاوضات ، وكانت الحكومة تصدر كل يوم بياناً مقتضباً حول مجرى المفاوضات ، دون الدخول في التفاصيل ، حتى جاء يوم 8 نيسان 1930 حين صدر بيان عن الحكومة يقول لقد تم الاتفاق بين المتفاوضين على ما يلي :
 أ ـ إن المعاهدة التي تجري المذاكرة حولها الآن ستدخل حيز التنفيذ عند دخول العراق في عصبة الأمم .

 ب ـ إن وضع العراق كما هو مصرح في المعاهدة سيكون وضع دولة مستقلة حرة. 

 ج ـ عند دخول المعاهدة الجديدة حيز العمل ستنتهي حالاً جميع المعاهدات والاتفاقات الموجودة ما بين العراق وبريطانيا العظمى ، والانتداب الذي تولاه  صاحب الجلالة البريطانية سينتهي بطبيعة الحال.

لقد لعب نوري السعيد دوراً أساسياً في عقد المعاهدة الجديدة بالنظر للثقة الكبيرة التي أولاها البريطانيون له، والاطمئنان إليه ، وكذلك ثقة الملك فيصل .

كان الشعب العراقي يدرك أن المفاوضات لن تطول ، وهذا ما كان ، فقد أعلن بيان رسمي للحكومة  في 30 حزيران 1930 عن توقيع معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا العظمى تنفذ حال قبول العراق عضواً في عصبة الأمم ، وأن المعاهدة ستنشر في بغداد ولندن في وقت واحد يتفق عليه الطرفان .

بعد أن أتمت الحكومة عقد المعاهدة مع بريطانيا أصبحت أمامها مهمة تصديقها من قبل مجلس النواب ، وبالنظر لأن نوري السعيد لم يكن يستطيع ضمان الأغلبية في المجلس القائم آنذاك ، فقد أقدم على تعطيل جلسات المجلس ، ثم طلب من الملك إصدار الإرادة الملكية بحله ، على الرغم أنه لم يمضِ على انتخابه سوى خمسة أشهر وإجراء انتخابات جديدة  يستطيع من خلالها نوري السعيد تحقيق أغلبية في المجلس الجديد ، وتم له ما أراد ، وصدرت الإرادة الملكية بحله تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة. 

أما نوري السعيد فقد غادر إلى لندن لاستكمال المحادثات حول الاتفاقيتين العسكرية والمالية ، وحول تعديل اتفاقية امتياز النفط .

وفي 18 تموز سلم ملاحظ المطبوعات نص المعاهدة الموقعة بالأحرف الأولى إلى الصحفيين ، وتم نشرها في اليوم التالي 19 تموز .

 أحدث نشرها هيجاناً وغلياناً شعبياً عارماً ، وأخذت برقيات الاحتجاج تنهال على الحكومة والصحافة ، منددة بنوري السعيد، وبالمعاهدة ، وبالإمبريالية البريطانية . قد جاءت المعاهدة دون إجراء أي تغير جوهري يمس الهيمنة البريطانية  على مقدرات العراق بل لتكريس هذه الهيمنة لسنين طويلة وتقييد العراق بقيود جديدة . 

وقد أدان  الكثير من السياسيين من الفئة الحاكمة نفسها هذه المعاهدة، وأعلنوا رفضهم لها ،وكان في مقدمة هؤلاء كل من [ كامل الجادرجي ] و[رشيد عالي الكيلاني] و[ياسين الهاشمي ] و[ حكمت سليمان ] و [محمد رضا الشبيبي] وعبد العزيز القصاب ] و[ حمدي الباجه جي ] و[ يوسف غنيمة ]. (1)
لكن المؤسف أن كل أولئك الساسة ، عدا الأستاذ كامل الجادرجي ، قد تنكروا لأقوالهم ، واشتركوا في الوزارات التالية ، ونفذوا بنود المعاهدة وبلعوا تعليقاتهم حولها ، لكن أكثر الشخصيات الوطنية عنفاً في مقاومة المعاهدة ، كان القائد الوطني البارز [جعفر أبو التمن] زعيم الحزب الوطني ، الذي بعث بمذكرة باسم الحزب إلى كل من ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإيران وتركيا وإلى عصبة الأمم ، في 1 تشرين الأول 1930 ، أدان فيها أسلوب تأليف حكومة نوري السعيد ، والأساليب اللادستورية التي أقدم عليها ، بتأجيل جلسات المجلس النيابي ومن ثم حله ، دون أن يمض عليه خمسة أشهر، وقيامه بتعطيل أكثر من 20 صحيفة سياسية ، وإحالة عدد من المحررين الصحفيين إلى المحاكم ، ومنع الحكومة للاجتماعات العامة ، وكمّ أفواه الشعب ، وعقد معاهدة جائرة يرفضها الشعب لأنها تصب في خدمة الأغراض الاستعمارية البريطانية ، وإجراء انتخابات مزورة ، لفرض المعاهدة التي رفضها الشعب وقواه الوطنية،وإن الحزب الوطني الذي أيدت سياسته أكثرية الشعب يعتبر هذه المعاهدة ملغاة وباطلة } .

كما أحتج عدد من الشخصيات السياسية الكردية على المعاهدة ، وأبرقوا إلى سكرتارية عصبة الأمم عدة برقيات في 20 و26 تموز تستنكر عقد المعاهدة .

وقال عدد من أعضاء اللجنة الدائمة للانتدابات في عصبة الأمم :

{ إن قبول العراق لهذه المعاهدة سيجعله بعد تحرره من الانتداب تحت الحماية البريطانية} .

كما أن [ المسيو بار ] العضو الفرنسي في اللجنة المذكورة قال :

{ أنا شخصياً لا أحب أن أرى بلادي تدخل في مثل هذا التعهد الذي قبله العراق على نفسه } .(2)
وهكذا أثبت نوري السعيد أنه أكثر إنكليزية من الإنكليز، وانه رجل الإمبريالية البريطانية دون منازع ، وهذا ما أهله لكي يكون العمود الفقري الذي تستند عليه السياسة البريطانية في العراق ، ومكنته من أن يشكل 14 وزارة في الفترة الممتدة من منتصف حزيران 1930 وحتى سقوط النظام الملكي حين قامت ثورة 14 تموز 1958 ، وبذلك ضرب الرقم القياسي في تشكيل الوزارات في العالم اجمع .
وبعد أن حلت الحكومة مجلس النواب ، أعلنت عن إجراء انتخابات جديدة في 10 تموز 1930 ، وبدأت الحملة الانتخابية ، وشرعت القوى الوطنية تهيئ نفسها لخوضها من أجل إسقاط المعاهدة ، ولكن الحكومة أخذت تمارس الضغوط والتزوير والتهديدات لصالح مرشحيها ، مما دفع بالقائد الوطني [جعفر أبو التمن ] إلى إصدار بيان بمقاطعة الانتخابات بعد أن أدرك  أن نوري السعيد سوف يأتي بالمجلس الذي يريده هو لا الشعب  .
 وبالفعل فقد جرت الانتخابات في 20 تشرين الأول 1930 في جو مشحون بالإرهاب ، فقد استلم نوري السعيد بنفسه وزارة الداخلية وكالة يوم 10 تشرين الأول لكي يشرف بنفسه على الانتخابات ، ويمارس ضغوطه وإرهابه ، وأساليبه القمعية لإجبار المنتخبين الثانويين على انتخاب مرشحي الحكومة ، كما أجرى قبل الانتخابات  تنقلات واسعة بين رؤساء كبار الموظفين الإداريين ، ولاسيما بعد أن رشح العديد من الشخصيات المعارضة للانتخابات ، وأخذت تزاحم مرشحي الحكومة ، لكن نوري السعيد استطاع أن يخرج بمجلس جديد له فيه 70 مقعداً من أصل 88 وبذلك ضمن لنفسه إمكانية تصديق المعاهدة التي وقعها بالحرف الأولى. 
وقبل أن يعرض نوري السعيد معاهدته المشؤومة على مجلس النواب لجأ إلى تأليف حزب سياسي له ضم العناصر التي رشحها في الانتخابات لتكون سنداً له في تصديق المعاهدة فكان [حزب العهد] .

وفي 4 تشرين الأول 1930 أتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على المعاهدة ، وتم دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع  في 16 تشرين الأول، واتخذ نوري السعيد احتياطات أمنية واسعة النطاق حول بناية المجلس. 

وفي اليوم المقرر لمناقشة المعاهدة من قبل مجلس النواب ، تقدم نوري السعيد إلى المجلس بالاقتراح التالي :
{ لما كانت نصوص المعاهدة مع بريطانيا المنعقدة في 30 حزيران 1930 قد نشرت للرأي العام  منذ مدة طويلة ، وكانت انتخابات مجلس النواب قد جرت على أساس استفتاء الشعب فيها اقترح على المجلس الموقر أن يوافق على المذاكرة فيها بصورة مستعجلة } .

وقد تمت الموافقة على الاقتراح من قبل رئيس المجلس ، و تم طرح المعاهدة ، بعد نقاش للمعارضة دام 4 ساعات للتصويت عليها ، وقد صوت إلى جانب المعاهدة 69 عضواً ضد 13 ، وتغيب 5 أعضاء عن الحضور، وسط هياج وصياح المعارضة المنددة بالمعاهدة .

لم يبق أي عائق أمام نوري السعيد لتصديق المعاهدة ، فالملك فيصل كان يرأس الوفد المفاوض أثناء عقد المعاهدة ، ومجلس الأعيان يعيينه الملك، ويعمل بأمره .

أما المعارضة فقد أبرق أقطابها المعروفين  السادة جعفر أبو التمن ، وناجي السويدي وياسين الهاشمي ، إلى سكرتارية عصبة الأمم، يحتجون على بنود المعاهدة التي لا تضمن للعراق استقلالاً حقيقياً ، وتفسح المجال لبريطانيا باستغلال البلاد حسب ما تقتضيه أغراضها الاستعمارية .

2 ـ الإضراب العام في العراق احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية 

نتيجة ً لتدهور الأوضاع المعشية للشعب ، وإهمال الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم لمعالجة الوضع ، وإمعانها في تحميل المواطنين أعباءً ضرائبية جديدة بين حين وآخر ، وكان آخرها فرض الحكومة ضريبة البلديات على الرغم من الوضع المعيشي الصعب  ، في 5 تموز 1931، مما دفع الشعب على أثره إلى إعلان الإضراب العام في البلاد  احتجاجاً على قانون المذكور، وقد عم الإضراب  أنحاء العراق كافة،. وتعطلت كافة المرافق الاقتصادية في البلاد، أقفلت كافة المحال التجارية والمطاعم والمخابز والصيدليات وأسواق الفواكه والخضر ووسائط النقل، وبذلك أصيبت البلاد بالشلل التام، وشكل الإضراب اكبر تحدي للحكومة، ولاسيما بعد أن قامت المظاهرات الصاخبة، وتصدي السلطة لها، ووقوع المصادمات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، واضطرار السلطة  بعد هزيمة الشرطة ،إلى استدعاء الجيش لقمع المظاهرات الشعبية، وكسر الإضراب. 
كما استنجدت الحكومة بالقوات البريطانية المتواجدة في ميناء البصرة وسفنها الحربية الراسية هناك لقمع الإضراب في المدينة. (3)
3 ـ اندلاع ثورة العشائر في الفرات الأوسط عام 1935:
بسبب تردي الأحوال المعيشية وتلكؤ  الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ الإصلاحات التي كانت تعد بها ، اندلعت ثورات العشائر ضد الحكومة وكانت  ثورة الرميثة، وثورة سوق الشيوخ على درجة كبيرة من السعة جعلت الحكومة  تلجأ إلى استخدام الجيش  لإخمادها ، حيث وقعت مصادمات عنيفة بين الثوار والجيش، ووقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وانتهى الصِدام بسيطرة الجيش على الأوضاع من جديد، أصدرت الحكومة على الفور مرسوم الإدارة العرفية في 14 أيار1935 واتبعته بمراسيم أخرى استهدفت إفراغ الدستور من الحقوق والحريات العامة التي نصَ عليها منها، مرسوم منع الدعايات المضرة، ومرسوم الطوارئ، ومرسوم مكافحة الأفكار الهدامة! ، ومرسوم انضباط الموظفين، وغيرها من المراسيم الأخرى المخالفة للدستور ، مما خلق استياءً شديداً لدى أبناء الشعب  من السياسات التي تتبعها السلطة الحاكمة .(4)
4 ـ تأثيرانقلاب الفريق بكر صدقي :
يعتبر انقلاب الفريق بكر صدقي فاتحة لوقوع الانقلابات في العراق ، باستخدام الجيش وسيلة لإجراء التغييرات في السلطة ، وبالفعل فقد سخر نوري السعيد قادة الجيش العقداء الأربعة  [صلاح الدين الصباغ ] و[ فهمي  سعيد ] و[ محمود سلمان ] و[كامل شبيب ] للقيام بانقلاب على حكومة جميل المدفعي وإسقاطها في 24 كانون الأول 1938 ، واضطر الملك غازي إلى تكليف نوري السعيد بتأليف الوزارة . 

كما استطاع رشيد عالي الكيلاني استخدام قادة الجيش المذكورين في الانقلاب ضد حكومة طه الهاشمي في 1 أيار 1941. وهكذا فقد كان استخدام الجيش أمراً مشجعا لتشكيل تنظيمات ثورية داخله كما سنرى فيما بعد . (5)

وقع الإنقلاب العسكري الذي قاده  الفريق بكر صدقي في 29 تشرين الأول 1936 ، وأدى إلى إسقاط وزارة ياسين الهاشمي، وفرض حكومة جديدة على الملك غازي، برئاسة حكمت سليمان، وضمت تلك الوزارة أغلبية من الإصلاحيين، كان من بينهم القائد الوطني البارز [جعفر أبو التمن ] و السيد [كامل الجادرجي] . 

لقد أدى الانقلاب إلى مقتل [ جعفر العسكري ] وزير الدفاع وصهر نوري السعيد، وهروب السعيد وشلته إلى خارج العراق، بعد لجوئه إلى السفارة البريطانية التي قامت بدورها بتهريبهم . (6)

 لقي انقلاب بكر صدقي إسناداً ودعماً كبيرين من قبل الشعب وقواه الوطنية ، بما فيها الحزب الشيوعي ، لكن بكر صدقي الذي أراد أن يحكم البلاد من وراء الستار سرعان ما أصطدم مع رفاقه الإصلاحيين، وأدى ذلك إلى خروج الإصلاحيين من الوزارة ، وإصابة الشعب وقواه الوطنية بخيبة أمل كبيرة بسبب التغير  الحاصل في توجهات بكر صدقي مما أدى إلى انعزال حركته عن الشعب ، وسهل بالتالي عملية اغتياله في بهو القاعدة الجوية بالموصل حينما كان في طريقه على تركيا بدعوة من حكومتها في 9 آب 1937 ، وعودة نوري السعيد وأتباعه من جديد إلى الحكم ، ليقوم بتصفية حساباته مع الانقلابيين ومن ساندهم ، والتنكيل بالقوى السياسية الوطنية.(7)
5 ـ تأثير مقتل الملك غازي 
أثار مقتل الملك غازي في ظروف غامضة حالة من الهيجان والغضب الشديدين لدى أبناء الشعب الذي لم  يصدق البيان الذي أصدرته الحكومة عن كون الحدث جاء قضاءً وقدراً ، وقد أشارت أصابع الاتهام إلى نوري السعيد وعبد الإله بتدبير مقتله ، بتخطيط من قبل السفارة البريطانية آنذاك ، وقد أدى مقتل الملك إلى عاصفة من المظاهرات الصاخبة المنددة ببريطانيا وصنائعها ، وعلى رأسهم نوري السعيد وعبد الإله ، ووقعت أحداث دامية في بغداد والموصل والسليمانية وغيرها من المدن العراقية ، أدت إلى مقتل القنصل البريطاني في الموصل ، وإعلان الأحكام العرفية وسوق العديد من المواطنين إلى المجالس العرفية . (8) 
6 ـ إعادة احتلال العراق عام 1941

لم يكن رشيد عالي الكيلاني سوى أحد رجال النظام الملكي الذين اعتمد عليهم الملك فيصل الأول عندما أقدمت بريطانيا على تأسيس ما سمي بالحكم الوطني ، فهو واحد من الطبقة الحاكمة التي تولت المناصب العليا في الدولة فكان وزيراً ، ورئيساً للوزراء ، ورئيساً للديوان الملكي .فهو أحد أركان السلطة الحاكمة آنذاك . 

كان الكيلاني عاشقاً للسلطة ، واستخدم نفوذه بين العشائر مراراً وتكراراً من أجل الوصول إلى الحكم ، ولم تكن الحركة الانقلابية التي قادها الكيلاني بالتعاون مع قادة الجيش العقداء الأربعة كل من [ صلاح الدين الصباغ] و[محمود سلمان] و [فهمي سعيد] و[ كامل شبيب]  بدافع تحرير العراق من الهيمنة الأجنبية ، وهو الذي سعى لإبدال الاستعمار البريطاني بالاستعمار الألماني ، بل كان جُل همه الاستئثار بحكم العراق ، ومن أجل تحقيق أهدافه تلك استغل الشعور الوطني لدى ضباط وجنود الجيش العراقي ، والجماهير العراقية ،  للتخلص من الهيمنة البريطانية على مقدرات العراق . وجاء رد الفعل البريطاني على توجهات الكيلاني سريعاً بإنزال القوات البريطانية في البصرة وزحفها نحو بغداد ، وقد زُج الجيش العراقي في حرب غير متكافئة ضد القوات البريطانية حيث كان ضعيفاً ، ويفتقد السلاح والعتاد تجاه القوات البريطانية التي كانت تمثل أقوى جيوش العالم آنذاك ، ودفع الجيش العراقي ثمناً باهضاً من أرواح جنوده وضباطه . (9)
 وهكذا تم إسقاط حكومة الكيلاني الذي هرب إلى المانيا ، كما هرب قادة الجيش إلى إيران وتركيا ، وتم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات البريطانية ، وجرت محاكمتهم ، والحكم بإعدامهم ، وتنفيذ الحكم فيهم .

كما أقدمت بريطانيا على تسريح ثلاثة أرباع الجيش العراقي الذي كان تعداده44217 ضابطاً وجندياً ليصبح تعداده 12000 فقط . (10)
 خلق الاحتلال البريطاني الجديد ، وتسريح ثلاثة أرباع الجيش تسريح الجيش استياءً شديداً لدى أبناء القوات المسلحة ، ودفع ضباط الجيش إلى التفكير في الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحرير العراق من الهيمنة البريطانية من جهة ، وكرد فعل على سياسة الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الإمبريالية من جهة أخرى، والتي خلقت استياءً عاماً لدى الشعب ، وعززت من تصميمه على طرد المحتلين ، وخاصة بعد أن أعاد البريطانيون عبد الإله ونوري السعيد ورهطه إلى الحكم من جديد وقيامهم بحملة تنكيل واسعة بكل العناصر التي ساعدت وساندت وأيدت حركة الكيلاني ، وزجت بهم في غياهب السجون ، وإقدام الحكومة على إعدام العقداء الأربعة  صلاح الدين الصباغ ،وحكمت شبيب ، ومحمود سلمان وفهمي سعيد ، بالإضافة إلى يونس السبعاوي وزير الاقتصاد في حكومة الكيلاني .(11)
7 ـ مذبحة كاورباغي ضد عمال شركة النفط في كركوك :
 وقعت المذبحة على أثر إضراب عمال شركة نفط كركوك في  عهد وزارة أرشد العمري ، في 7 تموز 1947 ، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب المتعلقة بأمورهم المعشية ، وتصدي قوات الشرطة للمضربين المتجمعين في حدائق كاورباغي ، وإطلاق الرصاص عليهم دون أي مبرر ، وقد  أدت إلى استشهاد 16عاملا، وجرح العشرات الآخرين واندلاع موجة عارمة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد حكومة العمري ، وامتداد تلك التظاهرات إلى بغداد .
لقد تبين من تقرير اللجنة التحقيقية التي أرسلتها وزارة العدل أن قوات الحكومة 

تعمدت إطلاق الرصاص على المضربين من الخلف ، دون أي مبرر ، فلم يكن في نية المضربين التصدي الشرطة ، وإنما أرادوا تحقيق العديد من المطالب الخاصة بأوضاعهم المعيشية المتردية وتحسين وضعهم المعيشي ، وهكذا جاءت هذه المجزرة الرهيبة لتضيف أسباباً جديدة لاشتداد التناقض بين الشعب وحاكميه.(12)
8 ـ وثبة كانون الثاني المجيدة عام 1948:

 جاءت الوثبة كرد فعل على محاولة حكومة [صالح جبر ـ نوري السعيد] فرض معاهدة بورتسموث ا لبريطانية، على العراق ،نظرا لقرب انتهاء أمد معاهدة 1930 ، واستباق  بريطانيا الأمر لإقرار المعاهدة الجديدة تكريساً لهيمنتها على العراق ، واستننزاف ثرواته النفطية .
 وفي حقيقة الأمر، وإن كان السبب المباشر الذي أشعل شرارة الوثبة هو محاولة فرض المعاهدة ،إلا أن تراكماً كمياً هائلا من السخط الشعبي العارم على السلطة ، وموقف الحكومة والعرش من القضية الفلسطينية والانغمار في المخططات الإمبريالية التي استهدفت شعب فلسطين، وإقامة دولة إسرائيل ، كل ذلك جعل السخط الشعبي العارم على السلطة ينفجر بعنف شديد ، حيث اجتاحت المظاهرات الشعبية مدن العراق كافة ، وجرى التصدي لتلك المظاهرات من قبل الأجهزة القمعية للسلطة ، وسُفكت دماء طاهرة للمئات من أبناء الشعب الذي صمم على مواصلة الكفاح مهما كانت التضحيات .

 واستطاع الشعب هزم قوات الحكومة، وإسقاط الوزارة ، وإلغاء المعاهدة التي وقعها صالح جبر، ونوري السعيد بالأحرف الأولى في ميناء بورتسموث البريطاني ، وهرب صالح جبر ونوري السعيد للنجاة بجلدهما من غضب الشعب العارم، واضطر الوصي عبد الإله بغية امتصاص الغضب الشعبي العارم إلى تكليف الشيخ محمد الصدر، رئيس مجلس الأعيان ، وأحد قادة ثورة العشرين ، بتأليف الوزارة الجديدة .

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع ، أقدم الصدر على إطلاق سراح المعتقلين وأعلن رفض الحكومة للمعاهدة ، كما أعلن عن النية في إجراء تحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار على أبناء الشعب ، وحل المجلس النيابي تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة ، وأعلن عن  احترام الحكومة للحريات الدستورية ، وفسح المجال لممارسة الأحزاب السياسية لنشاطها وإطلاق حرية الصحافة والعمل على تأمين الحاجات الضرورية للشعب والغذائية منها بشكل خاص .
لعب الحزب الشيوعي دوراً رئيسياً في تلك الوثبة الكبرى ، إلى جانب الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال القومي ، لكن حزب الاستقلال سرعان ما تخلى عن ساحة النضال ، بعد أن وجد مدى تزايد تأثير الحزب الشيوعي في تلك الأحداث ، وطلب من العناصر القومية الكف عن التظاهر والانسحاب ، وأدى هذا الموقف إلى عدم تمكين الوثبة من تحقيق كامل أهدافها . وقد تبين فيما بعد أن هذه الحكومة إنما جاءت لتهدئة الأوضاع  ، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعودة نوري السعيد وأركان حكمه من جديد. (13) 
9 ـ حرب فلسطين عام  1948 وتخاذل الحكام العرب:
في 14 أيار 1948 أعلنت بريطانيا إكمال انسحابها من فلسطين ، ممهدة الطريق لإقامة دولة إسرائيل ، وقد قامت القوات البريطانية عند انسحابها بتسليم أسلحتها إلى المنظمات الصهيونية ، التي بادرت على الفور إلى الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في نفس اليوم  14أيار 1948.

وأعلنت الولايات المتحدة على الفور اعترافها بالدولة العبرية وتبعتها بريطانيا ، ثم فرنسا والاتحاد السوفيتي ، وبذلك وجهت الإمبريالية طعنة عميقة إلى قلب الأمة العربية لم تندمل جراحها إلى يومنا هذا .
سارعت الدولة العبرية ، وبدعم من الإمبرياليين إلى شن حملة شنيعة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من ديارهم ، وألقت بما يزيد على مليون مواطن فلسطيني إلى خارج فلسطين ليعيشوا في المخيمات في الدول العربية المجاورة ، انتظاراً لنصرة الحكام العرب !! وقامت المنظمات الصهيونية أثناء عملية التهجير بمجازر وحشية يندى لها جبين الإنسانية.
وأمام ضغط الشعوب العربية على حكامها ، أقدم أولئك الحكام على إرسال قطعات من جيوشهم إلى فلسطين، لكن تلك العملية لم تكن سوى مسرحية أراد بها الإمبرياليون تثبيت الأمر الواقع في قيام دولة إسرائيل ولم يكن الحكام العرب جادون في تحرير فلسطين إطلاقاً ، فلا يعقل أن جيوش العديد من الدول العربية ، وفي المقدمة منها الجيش المصري والعراقي والسوري ، غير قادرة على مقارعة مجرد عصابات لمنظمات إرهابية وليدة !!!، رغم كل ما تملكه الدول العربية من قدرات عسكرية ؟
لقد كانت الخيانة بادية في أجلى مظاهرها ، وكان أبناء الشعب يرددون في العراق حكاية  [ماكو أوامر ] ، أي لا يوجد أوامر ،حيث وضعت الحكومة العراقية الجيش تحت قيادة الجنرال [كلوب باشا ] البريطاني قائد الجيش الأردني !!،وبإمرة الملك عبد الله ،والذي كان على اتصال وثيق ويومي مع قادة المنظمات الصهيونية ، والذي عقد معهم صفقة ضم بموجبها القسم المتبقي من فلسطين إلى مملكته،  مع إقامة علاقات أمنية وثيقة مع الدولة العبرية .

 وهكذا خذلت الحكومات العربية ، ومنها حكومة العراق ، جيوشها وشعوبها ، وتخلت عن شعب فلسطين ، وعاد الجيش العراقي والأسى يملأ قلوب الجنود والضباط الوطنيين بسبب تلك الخيانة ، وكان من بين أولئك الضباط ، الزعيم عبد الكريم قاسم ،الذي صمم على  إزاحة ذلك النظام المرتبط بعجلة الإمبريالية ، وقاد ثورة 14 تموز بنجاح.(14)
10 ـ وثبة تشرين المجيدة عام 1952 :
لم يكن في نية حكومة الصدر إجراء أي تغيير جذري في أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية ،بل كان جلّ همها تنفيذ طلب البلاط الملكي بتهدئة الأحوال ، بعد تلك الوثبة الكبرى ، التي أوشكت على الإطاحة بالنظام الملكي، والعمل على تخدير الشعب بإجراءات ثانوية وفوقية ، تمهيدا لعودة تلك الوجوه القديمة ، التي هربت أمام غضبة الشعب .
فرغم أن الصدر حلّ مجلس النواب ، وأصدر قانون الانتخاب المباشر إلا أنه أجرى الانتخابات النيابية تحت ظل الأحكام العرفية ، وفي ظل المضايقات المختلفة على مرشحي الشعب ، وتدخل البلاط في اختيار المرشحين ، مما أفقد الانتخابات جديتها وصدقيتها .
 كما أن الأوضاع المعيشية للشعب استمرت في التدهور ، دون أن تقدم الحكومة أي علاج لها ، واستطاعت تلك الحكومة أن تمهد الأجواء لعودة نوري السعيد إلى قمة السلطة في 6 كانون الثاني 945  ليشن أشنع حملة على الحزب الشيوعي ، الذي كان له أكبر دور في أحداث الوثبة ، وأقدم على إعادة محاكمة قادته [ يوسف سلمان ـ فهد] و[حسين محمد الشبيبي ـ حازم] و[ زكي بسيم ـ صارم]،والذين سبق أن حكم عليهم بالسجن المؤبد ، والحكم عليهم بالإعدام ، وتنفيذ الحكم مباشرة في 14 و 15 شباط 1949 ، وعلى الرغم من الحملة العالمية لإنقاذ أرواحهم ، وجرى إعدامهم في ساحات بغداد ، وتركت جثثهم معلقة على المشانق طول النهار بغية إرهاب الشعب ، وكان ذلك قمة التحدي للشعب ، والاستهتار بالقوانين والحقوق والحريات العامة .

 كما أعتقل نوري السعيد أكثر من 370 من كوادر وأعضاء الحزب ، وأحالهم إلى المحاكم العرفية التي أصدرت بدورها بحقهم أحكاماً بالسجن لمدد طويلة ، بعد أن مارست أجهزته القمعية أشنع أنواع التعذيب في أقبية دائرة التحقيقات الجنائية [الأمن العامة ].
 كما أصدر نوري السعيد العديد من المراسيم اللادستورية ، والهادفة إلى كم أفواه الشعب وقواه السياسية ، وقمع الحريات العامة .

وهكذا بدأ التراكم الكمي للتناقض بين الشعب وحكامه يتصاعد بوتائر سريعة في ظل حكومة نوري السعيد ، والحكومة التي تلتها ، وأخذت المسافات تتباعد بين الطرفين. 

لقد حاولت الأحزاب الوطنية تنبيه البلاط إلى مخاطر السياسة التي  تسير عليها هذه الحكومة ، وامتهانها لحقوق وحريات الشعب ، فقد قدم قادة الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال ، مذكرات عديدة للوصي تحذره من مغبة استمرار تلك الأوضاع على حالها، لكن الوصي أصر  على أن يصم آذانه عن سماع تلك النصائح ، بل تمادى في غيه ورد على تلك المذكرات بانفعال شديد ، وتطاول على السيد [طه الهاشمي]   أحد رؤساء الوزارات السابقين في مؤتمر البلاط ، مما جعل الشعب يفقد أي أمل في إصلاح الأوضاع بشكل سلمي ، وغدت الأحوال تكتنفها المخاطر ، وتنبئ بحدوث انفجار جديد كان كل ما يتطلبه هو إشعال الشرارة .

وجاءت تلك الشرارة من كلية الصيدلة ، بسبب تعديل قانون الكلية ، فقد بادر الطلاب إلى الإضراب عن الدراسة ، وتطور الإضراب إلى التظاهر ، بعد أن تصدت الحكومة لإضرابهم ، واستخدمت القوة لكسره، وتوسعت تلك التظاهرات بانضمام جماهير الشعب إليها ، وتحولت نحو مطالب شعبية ومعيشية ، واندفاع حكومة مصطفى للتصدي لتك التظاهرات واستخدام القوة ، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، مما زاد في اندفاع الشعب وتحديه للسلطة ، وتوسع نطاق المظاهرات بحيث أصبحت قوات الشرطة عاجزة عن قمعها ، رغم كل الوسائل التي استخدمتها . (15)

لقد أصبح الشعب سيد الشارع  دون منازع ، وانهزمت قوات الشرطة لتسلم بجلودها من غضب الجماهير ، وبات العرش مهدداً بالسقوط ، مما أضطر الوصي إلى إنزال قوات الجيش إلى الشوارع ، وسارعت حكومة العمري إلى تقديم استقالتها ، وأسرع الوصي إلى استدعاء رئيس أركان الجيش الفريق [ نور الدين محمود ]، وكلفه بتأليف الوزارة الجديدة .
 وتم تأليفها على عجل ، وكان باكورة أعماله ، حل الأحزاب السياسية وإلغاء الصحف ،  وإعلان الأحكام العرفية،  في 23 تشرين الثاني 1952 . (16)
ورغم ذلك استمرت التظاهرات الشعبية في تحديها للحكومة ، وجرى إطلاق النار على المتظاهرين ، حيث استشهد 8 مواطنين ، وجرح 84 آخرين ، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 3000 مواطن ، قُدموا جميعا للمحاكم العرفية التي أصدرت أحكاماً بإعدام أثنين منهم ، وحكم على 858 آخرين بالسجن لمدد مختلفة ، كما حُكم على 582 مواطناً بالغرامة وعلى 294 آخرين بالكفالة .(17)
وهكذا استطاعت السلطة إخماد وثبة تشرين المجيدة ، لكنها لم تستطع إطفاء تلك الجذوة لدى أبناء الشعب ، واستمر تراكم التناقض بين الشعب وحكامه من جديد ، واستحالة حله بالوسائل السياسية ، نظراً لإصرار السلطة على سياستها المعادية للشعب . فقد أقدمت حكومة جميل المدفعي على ارتكاب جريمة بشعة بحق المعتقلين الشيوعيين في سجني بغداد والكوت ، وجرى إطلاق النار على السجناء العزل دون مبرر ، مما أدى إلى سقوط 7 شهداء ، وجرح 23 آخرين في سجن بغداد ، و8 شهداء  و96 جريحا في سجن الكوت ، وقد أثار ذلك العمل الإجرامي استياءً شديداً لدى أبناء الشعب ، وزاده إصراراً على إزاحة السلطة الباغية عن الحكم .(18)
11 ـ بريطانيا والولايات المتحدة تفرضان حلف بغداد :
كان عقد[ حلف بغداد] قمة التصاعد في الأزمة بين الشعب والسلطة الحاكمة ، وقد تمثل في عودة نوري السعيد إلى الحكم في 3 آب  1954 بناءً على توصية السفارة البريطانية لينفذ المخطط [البريطاني الأمريكي] الهادف إلى ربط العراق بحلف السنتو ، الذي كان يضم تركيا  وإيران  والباكستان وبريطانيا  ، واشتراك الولايات المتحدة في جانبه العسكري . جاء نوري السعيد ليمهد الأجواء لانضمام العراق للحلف الذي دعي فيما بعد [حلف بغداد] ، وكان بديل  المعاهدة 1930 العراقية البريطانية ، ولأجل تنفيذ ذلك المخطط شن السعيد حملة شعواء لم يسبق لها مثيل ضد الشعب وقواه السياسية الوطنية ، مبتدءاً بحل البرلمان الذي لم يجتمع سوى مرة واحدة ، لسماع خطاب العرش بسبب فوز 11 نائباً عن الجبهة الوطنية ، من مجموع 135 عضواً ، وأقدمه على حل الأحزاب السياسية ، وإلغاء امتيازات الصحف ، ولجأ إلى حكم البلاد بموجب المراسيم الجائرة والمخالفة للدستور ، حيث أصدر مجموعة من المراسيم كان من بينها : (19)
1ـ مرسوم إسقاط الجنسية رقم 17 لسنة 1954  عن المتهمين و المدانين باعتناق الشيوعية من قبل المجالس العرفية . 

2ـ مرسوم رقم 18 لسنة 1954 القاضي بغلق النقابات والجمعيات والنوادي .

3ـ مرسوم رقم 19  لسنة 1954 القاضي بحل الأحزاب السياسية . 

4ـ مرسوم رقم 24 لسنة 1954 القاضي بإلغاء امتيازات الصحف .

5ـ مرسوم رقم 25 لسنة 1954 القاضي بمنع الاجتماعات العامة والتظاهرات .

كما أقدم نوري السعيد على قطع علاقات العراق بالاتحاد السوفيتي . وبعد أن تمّ له قمع حريات الشعب ، وسلب حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية ، وحكم البلاد بالحديد والنار ، وأقدم على إجراء انتخابات جديدة  قاطعها الشعب وأحزابه الوطنية .

 وجاء بمجلس دعاه الشعب [مجلس التزكية ]، حيث فاز فيه 123 نائبا بالتزكية، دون منافس ، بعد أن حال السعيد دون تمكن أحزاب المعارضة من الترشيح للانتخابات بالتهديد والقوة .

 واستحوذ حزب نوري السعيد على أغلبية المقاعد التي جرت عليها الانتخابات بالتزوير والإرهاب، والاعتقالات ، وبذلك ضمن السعيد عدم دخول أي معارض إلى المجلس الجديد ، وهيمن على المجلس بالكامل ، ممهدا السبيل لعقد الحلف الذي   أُطُلق عليه أسم {ميثاق بغداد} والذي ضم تركيا وإيران وباكستان وبريطانيا ، بالإضافة إلى اشتراك الولايات المتحدة بجانبه العسكري ، رغم احتجاجات الأحزاب الوطنية وجماهير الشعب ، والتي تصدى لها نوري السعيد بقواته القمعية بقوة ، وتم ربط العراق بالمشاريع الإمبريالية من جديد . (20)

12ـ العدوان الثلاثي على مصر واندلاع انتفاضة 1956 

حاول الإمبرياليون الضغط على مصر للدخول في المشاريع العدوانية كمشروع الدفاع عن الشرق الأوسط ، وحلف بغداد ، ومن أجل ذلك استخدم الإمبرياليون الضغط السياسي والاقتصادي ، وكان من بين تلك الضغوط ، سحب البنك الدولي لعرضه بتمويل بناء السد العالي ، الذي يمثل مشروعا حيوياً لمصر ، وجاء رد الفعل المصري سريعاً وحازماً فقد أعلن الرئيس عبد الناصر خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 23 يوليو ، عن تأميم قناة السويس ، وتحويل مواردها لبناء السد . كما سارع الاتحاد السوفيتي إلى الإعلان عن استعداده  لبناء السد العالي على أن تسدد مصر  كلفة بنائه من موارد القناة .
 نزل قرار عبد الناصر بتأميم القناة كالصاعقة على رؤوس الإمبرياليين البريطانيين والفرنسيين الذين سارعوا  للأعداد  للعدوان على مصر بالتعاون مع إسرائيل . وهكذا وقع العدوان على مصر في 12 تشرين الأول 1956 ، حيث اجتاحت القوات الإسرائيلية صحراء سيناء باتجاه القناة ، فيما قامت الطائرات البريطانية والفرنسية بقصف مركّز على مدن القناة ، وخاصة مدينة بور سعيد ، ثم أُعقب ذلك بإنزال جوي وبحري على طول القناة.

أحدث ذلك العمل الوحشي العدواني هياجاً شديداً لدى الجماهير الشعبية في كافة أرجاء العالم العربي ، وهبت معلنة تضامنها مع الشعب والجيش المصري .

وسارت المظاهرات الصاخبة المعادية لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل داعية لنصرة الشقيقة مصر ، وكان الشعب العراقي في مقدمة الشعوب العربية التي هبت في تظاهراتها الواسعة استنكاراً للهجوم الإمبريالي،  غير أن السلطة الحاكمة في بغداد بقيادة نوري السعيد ، وقفت على الضد من مشاعر الشعب العراقي ، ومشاعر الاخوة العربية تماماً، وكانت إذاعة بغداد تذيع الأغاني الممجوجة التي كانت تعبر عن التشفي بعبد الناصر ، بل لقد أقدمت على دعم العدوان يحدوها الأمل بتمكن المعتدين من إسقاط حكم عبد الناصر .

ولم تكتفِ السلطة الحاكمة بذلك ، بل سارعت للتصدي للتظاهرات الشعبية المؤيدة لمصر ، مستخدمة كل وسائل القمع ضدها ، مما أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين ، وجرح أعداد أخرى ، واعتقال الكثيرين .
 كما قدم نوري السعيد الدعم الكامل للمعتدين ، حيث كانت القواعد الجوية البريطانية في العراق مركزاً لانطلاق الطائرات المعتدية، وكانت مستشفيات العراق قد أعدت لاستقبال جرحى قوات المعتدين ، فيما كان الحاكمون يجهزون المعتدين بالنفط لضمان استمرار ماكنتهم الحربية ضد مصر .

 مثل ذلك الموقف أكبر استفزاز لمشاعر الشعب وقواه الوطنية وأثار لديهم العزم والتصميم على تخليص العراق من هذه الزمرة المعادية لمصالح العراق و الأمة العربية ، كما كان دافعاً محركاً للعناصر الوطنية في صفوف الجيش العراقي للتحرك بهذا الاتجاه ، وتوسع نشاط هؤلاء الضباط الوطنيين ، وتوسعت الخلايا التي شكلوها في صفوف الجيش ، واستطاعوا تجميع تلك الخلايا تحت ظل اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار التي قادت بنجاح ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958. 
13 ـ تأثير قيام الوحدة بين مصر وسوريا:  
 تكثفت محاولات الإمبرياليين ومؤامراتهم لقلب النظام في سوريا ، بسبب موقفها من الأحلاف العدوانية ، ولعب النظام العراقي ، بزعامة عبد الإله ونوري السعيد ، بالإضافة إلى حلف بغداد ، دوراً كبيراً في تلك المؤامرات التي كان عبد الإله متحمساً لها ، بغية ضمان عرش له وحاول الاتصال بالعديد من العناصر السورية ، من سياسيين وعسكريين في محاولة للإطاحة بالحكومة ، وإعلان الوحدة مع العراق كما أرسل العراق بعض القطعات العسكرية إلى الأردن استعدادا للتدخل لصالح الانقلابيين .
  أدرك الحاكمون في سوريا خطورة تصاعد المؤامرات الإمبريالية من جهة ، وتنامي النشاط الشيوعي في البلاد ، من جهة أخرى ، ووجدوا أن السبيل الوحيد لحماية حكمهم هو تحقيق الوحدة مع مصر بأسرع وقت ممكن ، وكانت الجماهير العربية متلهفة لأي مشروع وحدوي يجمع شمل الأمة العربية دون التفكير بربط الوحدة بالديمقراطية مما أدى في النهاية على انتكاستها وانفراطها .
 وهكذا توجه وفد رسمي سوري برئاسة رئيس الجمهورية ، شكري القوتلي إلى القاهرة ، وضم الوفد العديد من كبار السياسيين والعسكريين، وأجرى الوفد مباحثات متواصلة مع الرئيس عبد الناصر ، وأركان القيادة المصرية ، وأسفرت تلك المباحثات عن الإعلان عن قيام الوحدة بين البلدين في 1شباط 1958 .
أحدثت الوحدة السورية المصرية صدمة كبرى للإمبرياليين وللحكومة العراقية التي كانت تسعى لضم سوريا للعراق ، وأخذ الإمبرياليون يحسبون ألف حساب لهذه الوحدة التي شكلت خطراً على إسرائيل والنظام الهاشمي في العراق والأردن ، وأشاروا على حكام بغداد وعمان أن يسرعوا بإعلان قيام الاتحاد الهاشمي بين البلدين كرد على الوحدة السورية المصرية ، وحماية النظام الأردني من احتمال قيام انتفاضة شعبية .

 أما على الجانب الشعبي فقد اجتاح العالم العربي موجة فرح عارمة لقيام الوحدة ، على الرغم من الطريقة المستعجلة في قيامها والتي أدت إلى انتكاستها وانفراطها فيما بعد بسبب ممارسة الهيمنة على سوريا من قبل حكام مصر، وأعتبر الشعب العربي هذه الوحدة لبنة أساسية لقيام الوحدة العربية الكبرى ، وتشكل دافعاً قويا ًللنضال من أجل خلاص الشعوب العربية من الهيمنة الإمبريالية والأنظمة الموالية لها ، وتحقيق حلم الوحدة العربية .
كان الشعب العراقي في مقدمة الشعوب العربية في دعمها للوحدة الوليدة وتثبيت كيانها ، حيث رأى فيها السبيل لتحرر بقية البلدان العربية من الهيمنة الإمبريالية ، كما كانت دافعاً له للسير في هذا الطريق ، نحو إسقاط النظام الملكي المرتبط بعجلة الإمبريالية، واللحاق بحركة التحرر العربي والوحدة ، ومن أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
14 ـ الثورة الشعبية بلبنان وسعي حكومة العراق لقمعها: 
بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من الشعب اللبناني  وهيمنة فئة صغيرة من الطائفيين على مقاليد الحكم وارتباطهم بالمخططات الإمبريالية ، وبسبب محاولة رئيس الجمهورية [كميل شمعون ] تعديل الدستور ، والسعي للبقاء على كرسي الرئاسة وموقف السلطة العدائي من الوحدة السورية المصرية ، ومن العدوان الثلاثي على مصر ، كل ذلك دفع الشعب اللبناني للانتفاض على تلك السلطة ، ومنع كميل شمعون من محاولة التمسك بها ، فكانت ثورة عارمة أفقدت الحكومة اللبنانية توازنها ، وجعلتها في مهب الريح على الرغم من كل المساعدات والدعم من قبل الإمبرياليين ،وحكام العراق ، من سلاح ومعدات وعسكريين ، وكان المد الشعبي كاسحاً بحيث تعذر على السلطة القائمة قمعه ، مما دفع بالإمبرياليين وبحكومة نوري السعيد إلى التفكير بإرسال قوات عسكرية إلى الأردن وتجميعها هناك لغرض مهاجمة سوريا ، وفسخ الوحدة مع مصر ، والزحف على لبنان لقمع الانتفاضة الشعبية فيها. واتخذت الحكومة العراقية قرارها ، بدفع من الإمبرياليين ، وأعدت العدة لإرسال القوات العراقية إلى الأردن تمهيداً لتنفيذ المؤامرة المذكورة . 

 لكن نوري السعيد لم يكن يدري ما يخبئه القدر له وللنظام الملكي ، فقد قُدّر للزعيم الركن [عبد الكريم قاسم ] آمر اللواء التاسع عشر ، والعقيد [عبد السلام عارف ] والعقيد [عبد اللطيف الدراجي ] آمري الفوجين الثاني والثالث من اللواء العشرين ، وهم من قادة اللجنة العليا للضباط الأحرار  أن تتحرك قواتهم من جلولاء  ليلة 13/14 تموز 1958 نحو الأردن ، فكانت الفرصة الكبرى لتوجيه الضربة القاضية للنظام الملكي وللإمبريالية ، ولينهي ذلك النظام خلال الساعات الأولى من صبيحة الرابع عشر من تموز 1958. 

هذه هي أهم العوامل التي مهدت لقيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ، ولاشك أن هناك بعض العوامل المساعدة على قيام الثورة أذكر منها الانقلابات العسكرية المتتالية في سوريا ونجاحها ، وقيام  ثورة 23 يوليو في مصر التي شجعت الضباط الوطنيين على التفكير بتكوين المنظمات الثورية داخل القوات المسلحة لغرض قلب النظام .

كما كان للحرب الباردة بين المعسكرين آنذاك دوراً في دفع الشعب العراقي وقواته المسلحة للتصميم على إسقاط النظام الملكي المرتبط بعجلة الإمبريالية ، والذي جعل العراق مسرحا لنشاطاتها وخططها المعادية للمعسكر الاشتراكي آنذاك ، واتخاذ العديد من القواعد الجوية العراقية كقاعدة الشعيبة والحبانية وغيرها مسرحاً لذلك النشاط ، مما أخلّ بسيادة العراق  واستقلاله ، وبشكل خاص بعد قيام حلف بغداد ، حيث أصبحت بغداد مركزاً لذلك الحلف ، ومركزاً للنشاط التآمري على سوريا ، وعلى حركة التحرر العربي التي كانت في حالة من النهوض الشامل والرغبة العارمة للتحرر من الهيمنة الإمبريالية ، ولاسيما وأن حركة التحرر الوطني في العالم الثالث كانت تحقق النجاح تلو النجاح في صراعها مع الإمبرياليين ، فكان ذلك النجاح مشجعاً للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية ، والفصائل الوطنية في القوات المسلحة للعمل على تحرير العراق من الهيمنة البريطانية.  
 لقد كان قيام جبهة الاتحاد الوطني عام 1957 ، وقيام اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار في عام 1956 ، واللقاء الذي تم  بين التنظيمين ،المدني والعسكري ، والتنسيق التام بينهما العامل الحاسم في انتصار ثورة 14 تموز 1958 . 
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سادساً: تحقيق اللقاء بين اللجنة العليا للضباط وجبهة الاتحاد الوطني
أولاً : نشوء حركة الضباط الأحرار 

كان لتمادي السلطة الحاكمة في العراق في سياستها المناقضة لمصالح الشعب والوطن ، وانتهاكها للحقوق والحريات العامة ، وقمع الصحافة ، وتزوير الانتخابات النيابية ، واتخاذ الأحكام العرفية وسيلة لقمع الاحتجاجات الشعبية على تلك السياسة اللا وطنية ، والخنوع التام للسيطرة الإمبريالية وتآمر الحكام العرب ، ومن بينهم حكام العراق على القضية الفلسطينية من أهم العوامل التي شجعت الضباط الوطنيين في مختلف صنوف الجيش على التفكير في تنظيم الخلايا الثورية في صفوف الجيش ، والعمل على إسقاط النظام الملكي المرتبط كلياً بالمصالح الإمبريالية .
وجاءت ثورة 23 يوليو في مصر عام 1952 ، والتي أطاحت بالنظام الملكي ، أحد أعمدة التآمر على القضية الفلسطينية لتعطي دفعة أخرى أكثر قوة للعمل الجدي لإسقاط النظام العراقي فكانت تلك السنة بداية تشكيل أول تنظيم عسكري جدي بهدف الأعداد للثورة وكان على رأس ذلك التنظيم كلٌ من الرائد [رفعت الحاج سري ]،والعقيد المهندس [رجب عبد المجيد ] وقام الاثنان بمفاتحة العديد من الضباط ، وسعت لضمهم للتنظيم المذكور ، وبالفعل فقد تصاعد عدد الضباط من مختلف صنوف الجيش . (1)
لكن الحكومة اكتشفت أن هناك اجتماعاً لبعض الضباط في الكاظمية ضمّ الرائد رفعت الحاج سري والعقيد الركن عبد الوهاب الأمين ، والمقدم إسماعيل العارف ، والمقدم صالح عبد المجيد السامرائي فقامت الحكومة بإجراء تحقيق معهم ، إلا أنها لم تستطع إثبات أي تهمة ضدهم وبادرت إلى تفريقهم وإبعادهم  إلى وحدات غير فعالة ، وبذلك شتت السلطة ذلك التنظيم إلى حين .(2)
 غير أن وقوع الاعتداء الثلاثي على مصر عام 1956 ، ووقوف حكومة نوري السعيد موقف المتشفي من مصر وقيادتها ، وتحديها لمشاعر الشعب العراقي والأمة العربية، ووقوفها بجانب الإمبريالية، جعل السخط يتصاعد على تلك السلطة، وتجددت المحاولات لتشكيل منظمات متعددة للضباط الأحرار كان أبرزها أربع تنظيمات  كونت فيما بعد ثلاث منها لجنة عليا سُميت {اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار}، فيما بقي التنظيم الرابع محتفظاً لنفسه بتنظيمه الخاص، ولكنهُ أبدى استعداده لمساندة أي حركة تقوم بها اللجنة العليا لإسقاط النظام  القائم.

ثانياً: تنظيمات حركة الضباط الأحرار:
 1 ـ  تنظيم العقيد رفعت الحاج سري : 

وقد ضم هذا التنظيم كل من : العقيد المهندس[ رجب عبد المجيد] و العقيد الركن [ ناجي طالب ] والعقيد الركن [ محسن حسين الحبيب] والعقيد الركن [ عبد الوهاب الأمين ] والعقيد المتقاعد [ طاهر يحيى] والعقيد الركن [ محي الدين عبد الحميد] والمقدم[ صالح عبد المجيد السامرائي] والمقدم الركن [ إسماعيل الجنابي] والمقدم الركن [ شاكر محمود شكري ] والمقدم الركن [ عبد الكريم فرحان ] والمقدم  [وصفي طاهر] والرائد الركن [ صبيح علي غالب] والرائد[ شكيب الفضلي ] والرائد الطيار [ محمد السبع ] ، هذا بإلاضافة إلى عدد آخر من مختلف الرتب الصغيرة. (3)
ويعتبر العقيد رفعت الحاج سري أول من كون الخلايا السرية في صفوف ضباط الجيش في عام 1952 ، بهدف القيام بانقلاب عسكري بالتعاون مع رفيقه العقيد المهندس رجب عبد المجيد ، ويتصف الضابطان بميولها العروبية والتوجه الإسلامي ، وهذا ما أكدته وصيته لزوجته قبل إعدامه على اثر مشاركته في محاولة العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابية الفاشلة في الموصل في 8 آذار 1959 بأن تربي الأولاد على الإيمان بالله ، والقرآن الكريم ، والنبي الأمين . 
2ـ تنظيم الزعيم عبد الكريم قاسم : 

وقد ضّم هذا التنظيم كل من [العقيد الركن عبد السلام عارف]  وأخيه العقيد [عبد الرحمن عارف] والزعيم الركن [ احمد صالح العبدي] والزعيم الركن [ ناظم الطبقجلي] والعقيد الركن [ عبد الوهاب الشواف]  و[العقيد فاضل عباس المهداوي] والزعيم [ فؤاد عارف ] والزعيم الركن [ عبد العزيز العقيلي ] والعقيد الركن [ خليل سعيد] وعدد آخر من مختلف الرتب الأدنى،وقد دُعي هذا التنظيم [تنظيم المنصورية] وكان معظم ضباطه من اللواءين التاسع عشر والعشرين  .(4)
3 ـ التنظيم الشيوعي : 

وقد ضمّ هذا التنظيم كل من : [الزعيم الركن إبراهيم حسين الجبوري] و[الرائد الركن فاضل البياتي ] والرائد [موسى إبراهيم ] والرائد [خزعل السعدي ] والرائد [كاظم الموسوي ] والرائد [خليل إبراهيم اللامي] والرائد [ كاظم عبد الكريم ] و[الملازم إحسان مهدي ] و[الملازم حسن الوائلي ] و[الملازم منعم جاسم ] و[الملازم أول المتقاعد عطشان الازيرجاوي ] عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومسؤول الخط العسكري ، وعدد آخر من صغار الضباط ، وضباط الصف المنتسبين للحزب الشيوعي .(5)
ثالثاً : تشكيل اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار

في كانون الثاني 1956 جرى لقاء بين  تنظيم عبد الكريم قاسم وتنظيم رفعت الحاج سري من أجل توحيد الجهود وتعزيز حركة الضباط الأحرار ، وبعد مناقشات مستفيضة حول أهداف التنظيمات وتوجهاتها ، تم الاتفاق على دمج التنظيمين معاً مكونين تنظيماً واحداً دعي {اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار}.
 فقد تم اللقاء في منزل الرائد الطيار المتقاعد[ محمد السبع] حيث حضر قادة المجموعات جميعاً ، وجرى انتخاب الزعيم الركن [عبد الكريم قاسم ] رئيسا للتنظيم ، وجرى أداء القسم من قبل الجميع وهذا نصه:
{ أُقسم بالله العظيم ،وبشرفي العسكري ،أن أخدم وطني إلى جانب إخواني الضباط المشتركين لتحريره من المستعمرين وعملائهم ،ومن الحكم الاستبدادي ، الذي يعاني منه الشعب ، وأعمل دون خوف أو تردد لمصلحة الشعب بناءاً على ما يقرره إخواني الضباط الأحرار وأن أكتم أسرارهم وأحميهم من أي أذى في جميع الظروف والأحوال} وبعد ذلك جرى انتخاب أعضاء اللجنة العليا وكانت على الوجه التالي :

1ـ الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 

2ـ الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد 

3ـ الزعيم الركن ناجي طالب 

4ـ العقيد المهندس رجب عبد المجيد 

5ـ العقيد الركن عبد الوهاب الأمين 

8 ـ العقيد الركن عبد السلام عارف

9ـ العقيد الركن عبد الوهاب الشواف 

10ـ العقيد عبد الرحمن عارف .

11ـ المقدم المتقاعد مدحت الحجاج سري .

12ـ المقدم الاحتياط وصفي طاهر .

13 ـ المقدم الركن المتقاعد محمد السبع .

14 ـ الرائد الركن صبيح علي غالب .

15ـ العقيد الركن محسن حسين الحبيب .

وقد تمّ انتخاب عبد الكريم قاسم وهوأكبرهم رتبة رئيسا للتنظيم، فيما انتخب محي الدين عبد الحميد، وناجي طالب نائبين للرئيس، وانتخب رجب عبد المجيد سكرتيراً. (6) 

كما تمّ تشكيل لجنة للخطط ،وأخرى للدعاية والتنظيم ،وثالثة لجمع المعلومات ،ورابعة للمالية ،وتم الاتفاق على منع الكتابة بأي شكل من الأشكال حرصاً على سلامة التنظيم ، ولم يتم وضع ميثاق مكتوب يتضمن أسس العمل ، كما اتخذ قراراً بعدم جواز ضم أي ضابط جديد دون موافقة جميع أعضاء اللجنة العليا ، وأن يكون التنظيم على شكل خلايا لا يتجاوز عدد كل خلية عن خمسة أعضاء ، ولا يقل عن ثلاثة . كما أتفق على عدم إصدار أي نشرة باسم اللجنة حرصاً على سلامة التنظيم من الانكشاف أمام السلطة .
كما جرى الاتفاق على أن الاتصال بالأحزاب السياسية الوطنية يجري من قبل عدد قليل من أعضاء اللجنة ، مع عدم الارتباط بأي حزب سياسي  وتم الاتفاق كذلك على الاستفادة من حركة أي وحدة عسكرية تمّر في بغداد لتنفيذ الثورة .

 كما جرى الاتفاق على عدم الاتصال بأي جهة أجنبية حفاظاً على سرية الحركة ، وجرى الاتفاق على أن يكون إذاعة البيان الأول للثورة من دار الإذاعة بمثابة ساعة الصفر لتحرك كافة تنظيمات حركة الضباط الأحرار ، ليقوم كلٍ بدوره . (7)
بلغ عدد الضباط المنتمين للحركة 203 ضابط ، من مختلف الوحدات العسكرية ، ومختلف الرتب من رتبة ملازم وحتى رتبة لواء ،هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط الذين تربطهم علاقات وثيقة بأعضاء التنظيم ، والذين آثروا عدم الانضمام للتنظيم ، لكنهم ابدوا استعدادهم لمساندة أي تحرك في حينه .
ومن الملاحظ أن أغلبية أعضاء التنظيم من الضباط تنتمي إلى الطبقة الوسطى ، والبرجوازية الصغيرة ما عدى الزعيم عبد الكريم قاسم الذي ينحدر من أسرة فقيرة و خالد مكي الهاشمي الذي ينتمي إلى أسرة برجوازية . أما ما يخص التنظيم الشيوعي ، فقد بقي خارج اللجنة العليا ، ولكنه اتفق مع اللجنة العليا على أن يقوم بدعم فوري لتحرك اللجنة العليا ، وتنفيذ كل الواجبات التي يتطلبها نجاح الثورة دون تحفظ. (8) .

لقد كان حُسن التنظيم وسريته عاملان حاسمان في نجاح الثورة التي فاجأت ليس النظام العراقي فحسب ، وإنما المخابرات البريطانية والأمريكية على حد سواء ، ولم يعرف أحد عنها إلا عند إذاعة البيان الأول من دار الإذاعة في بغداد في الساعة السادسة والنصف من صبيحة الرابع عشر من تموز 1958 .

رابعاً :أهداف حركة الضباط الأحرار :

تباينت الآراء حول الأهداف التي خططت لها اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار ، حيث لم يكن هناك أهداف مكتوبة ، ومحددة ،بسبب سرية الحركة وضرورة حماية التنظيم من وقوع أي وثيقة مكتوبة بأيدي السلطة وأجهزتها الأمنية ، غير أن معظم الضباط الذين يشكلون اللجنة العليا اتفقت أراءهم على ما يلي :
1ـ إلغاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري ، ولكن لم يحدد مصير الملك ، و إنما جرى الاتفاق على اعتقال عبد الإله ، ونوري السعيد وأزلامهم ، وإحالتهم إلى المحاكمة ، وإنزال العقاب الصارم بهم جراء الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب والوطن .

2ـ الخروج من  الاتحاد الهاشمي ، الذي لم يكن يمثل سوى العائلة المالكة، ومصالح الإمبريالية في المنطقة .

3 ـ الخروج من منطقة الإسترليني ، وتحرير العملة العراقية من سيطرة بريطانيا ، والاعتماد على عدد من العملات لدعم العملة العراقية ، بدلا من الإسترليني .
4 ـ نبذ سياسة الأحلاف ، والخروج من حلف بغداد ، وإتباع سياسة عدم الانحياز ، والحياد الإيجابي ، والعمل بمقررات [مؤتمر باندونك] وتصفية كافة القواعد العسكرية الأجنبية كقاعدة الشعيبة والحبانية البريطانيتين ، وإلغاء كافة الاتفاقيات العسكرية والسياسية المعقودة مع الولايات المتحدة .

5 ـ إلغاء الإقطاع وتشريع قانون الإصلاح الزراعي ، وتحرير الفلاحين الذين يمثلون 75% من سكان العراق من ربقة الإقطاعيين ، وإلغاء قانون العشائر وإحداث تغيير واسع وعميق في المجتمع العراقي .

6 ـ إقامة أفضل الروابط مع الدول العربية المتحررة ، وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة في كافة المجالات السياسية ، والاقتصادية والثقافية ، وصولا إلى تحقيق أفضل ارتباط مع الجمهورية العربية المتحدة .

7 ـ العمل على تحرير فلسطين بكل الوسائل والسبل المتاحة بالتعاون مع جميع  الدول العربية الأخرى ،والعمل على إعادة اللاجئين إلى ديارهم .

8 ـ إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع جميع البلدان ، وخاصة بلدان المعسكر الاشتراكي على قدم المساواة والمنافع المتبادلة. 

9 ـ العمل على تأمين حقوق الشعب العراقي بثروته النفطية ، ومن أجل رفع الإنتاج ، وتأمين دخل اكبر لتنفيذ المشاريع الطموحة للثورة .

10 ـ العمل على النهوض بالبلاد من حالة التخلف الذي لازمه في مختلف المجالات الاجتماعية ، والثقافية، والصحية ،  ورفع مستوى معيشة الشعب .(9)
خامساً: قيام جبهة الاتحاد الوطني [ شباط 1957]: (10)
 أدركت القوى والأحزاب الوطنية استحالة تغيير الأوضاع في البلاد من دون تعاونها المشترك، وبموجب برنامج يتم الاتفاق بشأنه من قبل كافة الأطراف . ونتيجة للمساعي المبذولة في هذا السبيل من قبل سائر الأطراف فقد جرت لقاءات بين [الحزب الوطني الديمقراطي] و[حزب الاستقلال] و[الحزب الشيوعي] و[حزب البعث العربي الاشتراكي] والعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة.

 وتم خلال تلك اللقاءات دراسة مكثفة حول السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وإنقاذ الشعب العراقي من تلك الزمرة التي     امتهنت حقوقه وحرياته ومصالحه، وربطت البلاد بعجلة الإمبريالية .
 وقد أسفرت تلك الجهود عن تشكيل {جبهة الاتحاد الوطني } في شباط من عام 1957 ، وتم تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن تلك الأحزاب باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
حاول الحزب الشيوعي إشراك [الحزب الديمقراطي الكردستاني] في الجبهة، إلا أن تلك المحاولة لقيت المعارضة من قبل الحزبين القوميين، البعث والاستقلال، ولذلك فقد أكتفي الحزب الشيوعي بالتحالف الثنائي مع الحزب المذكور . 

وفي 9 آذار 1957 صدر البيان التأسيسي لجبهة الاتحاد الوطني، وقد استعرض البيان أسباب قيام الجبهة وأهدافها، وقد أجمعت الأحزاب المنضوية فيها على الخطوط والأهداف الرئيسية التي ستناضل من اجل تحقيقها والتي تتلخص فيما يأتي :
1 ـ إسقاط حكومة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي .

2 ـ الخروج من حلف بغداد، وأتباع سياسة الحياد الإيجابي .

3 ـ إطلاق الحريات الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء كل ما يتعارض معها من مراسيم وتشريعات شاذة . 

4 ـ إلغاء مرسوم الإدارة العرفية، وحل المجالس العرفية، وإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم وكلياتهم ومدارسهم ، وإلغاء مرسوم إسقاط الجنسية عن المواطنين .

5 ـ تعزيز الروابط مع البلدان العربية المتحررة .

وفيما يلي نص البيان التأسيسي الذي أعلنته اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني : 

البيان التأسيسي لجبهة الاتحاد الوطني 

 أيها الشعب العراقي الكريم : 

 نظرة في الوضع الدولي العام :

 يتميز الوضع الدولي العام باشتداد الكفاح على النطاق الدولي بين الدول الاستعمارية من جهة وبين القوى الوطنية والتحررية من جهة أخرى،   باتخاذ الكفاح المذكور أشكالاً جديدة، بعد أن تغير ميزان القوى داخل الجبهة الاستعمارية، وبينها وبين القوى الوطنية التحررية، تغيراً حاسماً، بعد فشل العدوان الجنوني الغادر على الشقيقة مصر، وتصدع البناء الاستعماري تصدعاً خطيراً، وانكشاف زيف المواثيق والأحلاف الاستعمارية، والدور المستنكر الذي قامت به دول حلف بغداد، وخاصة [ تركيا ] و[ العراق ] في العدوان المذكور .

ومن البديهي أن يحاول الاستعمار، الذي يرى في نمو القومية العربية، ونشوء كتلة الدول العربية المتحررة، وتبلور الوعي القومي للشعوب العربية، أكبر خطر على مصالحه، وأعظم عائق في إحكام طوقه الاستعماري، وأكبر ثغرة في سلسلة مواثيقه وكتله، وأحلافه . ومن البديهي أن يحاول تجديد أشكاله، وتغيير أساليبه، والقيام بتوزيع جديد لأدوار أبطاله، ورفع شعارات جديدة تتلاءم والمواقف المستجدة المتغيرة . وبالرغم من عدم تبلور الموقف الاستعماري الجديد، وشدة التناقضات التي تنخر في جسمه، إلا أن الخطط الأولى لهذا الوضع الجديد بدأت تتضح في محاولات مفضوحة للقضاء على الوضع السياسي الوطني في الشقيقتين مصر وسوريا، بطريق الضغط الاقتصادي المتواصل، والمؤامرات المكشوفة، وتهديدات الدول المجاورة، الضالعة في ركاب الاستعمار، والاتهامات الرخيصة الكاذبة، وحملات التهويش والتضليل، وسياسة الدس، عن طريق الرشوة وشراء الذمم، وإفساد الضمائر، ومحاولة تحويل قوات الأمن الدولية إلى قوات احتلال دائمة ، هذا فضلاً عن حماية إسرائيل، وإسناد سياستها العدوانية، وتوسعها الإقليمي، والعمل على فرض الصلح معها على العرب، والتلويح بتدويل الأراضي العربية لاستخدامها كقواعد ضد حركة التحرر القومية، واندفاع الاستعمار الأمريكي للحلول محل الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط، والاستعمار الفرنسي في المغرب العربي، والاستمرار في إسناد ميثاق بغداد، ومحاولة جر الدول العربية المتحررة إليه، بالضغط والتهديد والإكراه، وتكوين اتحاد استعماري جديد في المغرب العربي، وخنق القومية العربية، بمنع مصادر الحياة والقوة عنها، بما في ذلك الموارد الاقتصادية والمالية، والأسلحة الدفاعية، وتدعيم المصالح النفطية في الشرق الأوسط باسم حرية التجارة والملاحة العلمية والنقل، والتآمر المكشوف على أمن الشعوب وسلامتها، ومصالحها باسم نظرية الفراغ السياسي المزعوم، وصيانة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأخيراً، وليس آخراً تثبيت الأوضاع الفاسدة في الشرق الأوسط، ومنع أي تطوير ديمقراطي لها بكل الوسائل التي ينطوي عليها [مشروع ايزنهاور] الجديد .

 وبالرغم من هذه المؤامرات الاستعمارية التي استنفذت جميع أشكالها، من معاهدات غير متكافئة، إلى أحلاف عسكرية استعمارية، إلى تحالف مع [إسرائيل]  إلى عدوان مسلح على الشقيقة مصر، نقول على الرغم من هذه المؤامرات، فقد خرجت القومية العربية من هذه المعركة منتصرة، قوية ونامية، بعد أن صقلتها التجارب، وثبتت أركانها المحنة، إذ ردّت العدوان على مصر، وألغت معاهدة قناة السويس لسنة 1954، وأرغمت الدول الاستعمارية، بريطانيا وفرنسا، وربيبتهما إسرائيل على الانسحاب، كما أنها فضحت الدولة المزعومة إسرائيل في المجالات الدولية، فبدا حق العرب واضحاً في فلسطين، وسما مركزهم مشفوعاً  بروح جديدة تدفعهم للنضال، وتشدهم للاتحاد .  لكن الاستعمار لن يلقِ سلاحه بسهولة، لأنه ما زال يتثبت بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في العراق، تحت ستار حلف بغداد الاستعماري، مستعيناً   بأذنابه الذين ربطوا مصالحهم به .

 إن هذا الوضع الشاذ، والمرحلة الخطيرة التي تجتازها الأمة العربية في تاريخها، تفرض على العراقيين أن يقوموا بواجبهم في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال، فاجتمع الوطنيون، وتدارسوا الأوضاع الداخلية والخارجية، وثبتوا الأهداف التي تعبر عن هذه المرحلة نقطة ابتداء، لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب العراقي، والسير به في موكب الأمة العربية التحرري . إن هذه الأهداف الوطنية الكبرى التي أجمع عليها العاملون في الحركة الوطنية يمكن تلخيصها بما يأتي : 

1ـ تنحية وزارة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي : 
إن هذا المطلب يشكل بالبداهة الخطوة الأولى لأية سياسة وطنية محتملة، فنوري السعيد هو العميل الأول للاستعمار البريطاني، والصفقات الاستعمارية الكبرى في تاريخ العراق الحديث، بل وفي الشرق الأوسط . شكل وزارته الحالية في صيف عام 1954، ليقوم بالدور الاستعماري المرسوم له، وعَقدَ حلف بغداد، وعمل على جرّ الدول العربية إليه، وعقد الصلح مع إسرائيل، والقضاء على القومية العربية المتحررة، وتحويل الشرق العربي إلى قلعة استعمارية كبرى، وبالرغم من جميع الوسائل الوحشية، والجرائم المنكرة والمجازر الفظيعة،التي ارتكبها نوري السعيد .

 وبالرغم من جميع المراسيم الكيفية، والأحكام العرفية، والمؤامرات على الدول الشقيقة، فقد أثبتت الحوادث الأخيرة فشل سياسة نوري السعيد فشلاً تاماً، فهو وإن كان قد حقق بعض أغراض الاستعمار في العراق، بتجديد المعاهدة، وشق الصف العربي، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في ضرب الحركة القومية العربية، كما فشل في جر أي بلد عربي إلى حلفه الاستعماري، فهو لم يستطع إذن تحقيق الأهداف الاستعمارية في هذه المنطقة الحساسة من العالم .

  أن نوري السعيد، بعد فشل العدوان الثلاثي على الشقيقة مصر، وانكشاف مؤامراته على سوريا، وقبل ذلك على الأردن، وافتضاح دور ميثاق بغداد للقضاء على حركة التحرر العربية، وانعزاله انعزالاً تاماً  في الحقلين الداخلي والدولي، سوف لن يتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم الجديدة،للمحافظة على المصالح الاستعمارية في العراق، والشرق العربي، وسوف يواصل مؤامراته، وتهديداته، ومناوراته في محاولة يائسة للقضاء على استقلال الدول العربية المتحررة، والذي ما انفك يخلق لها المتاعب، ويثير المشاكل باستمرار، وسوف لا يتردد في القيام بدوره الجديد في المرحلة الجديدة للاستعمار العالمي، بعد تغير ميزان القوى داخل الجبهة الاستعمارية، وبنفس الوحشية والقسوة التي عرف بها في خدمة أسياده القدامى، وما المجلس النيابي الحالي، المكون أكثره من الاستغلاليين والانتهازيين، والإمعات،والذي عين أعضاءه بأفظع وسائل التزوير والتلفيق، إلا أداة طيعة لتنفيذ المشاريع الاستعمارية، يسخره نوري السعيد كيفما أراد في خدمة المستعمرين المغتصبين، على حساب الشعب العراقي، ومبدأ حق تمثيله، فالمجلس النيابي الحالي هو أبعد ما يكون إذن عن كونه جهازاً تشريعياً مستقلاً محترماً . 

لهذه الأسباب جميعاً أصبحت تنحية وزارة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي، المطلب الأول من مطالب الحركة الوطنية . 
2 ـ الخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع البلدان العربية المتحررة : 

 إن الصراع بين القوى الاستعمارية وسياسة التكتل والأحلاف الأجنبية من جهة، وبين القوى الوطنية، ومبادئ [ باندونك ] من جهة أخرى، أنعكس في الشرق العربي في صراع عنيف متواصل مستمر، واتخذ أشكالاً وألواناً شتى بين الشعوب العربية،في نزعتها إلى التحرر والاستقلال، بين بعض الحكومات العربية الرجعية الضالعة في ركاب الاستعمار، والحريصة على تثبيت المصالح غير المشروعة للفئات الحاكمة، والمرتبطة بمصالح الاستعمار، ولعل أكبر حدث سياسي في تاريخ الأمة العربية الحديث، هو ظهور حكومات عربية استطاعت لأول مرة في تاريخنا المعاصر أن تفلت من طوق الاستعمار، وتتبع سياسة عربية مستقلة، تخدم مصالح شعوبها  وتسهم في التيار المتجه بقوة نحو استقلال جميع الأمم، وتحرر الإنسان من شبح الاستغلال والاستعباد، وقد كان لهذا الحدث السياسي الخطير وقع الصاعقة على الاستعمار العالمي، فأسرع لعقد ميثاق بغداد، وركز جهوده لجر الدول العربية لهذا الحلف .
ولقد قامت دول الميثاق المذكور، لتحقيق مهمتها العدوانية بكل الكبائر، وآثار هذه السياسة الإجرامية ماثلة لدينا في العراق، في حلّ الأحزاب السياسية، وتعطيل الصحافة الوطنية، وخنق الحركة الفكرية، الأزمة الاقتصادية الآخذة بخناق أكثرية أبناء الشعب، وفي هذه السجون والمعتقلات المملوءة بالوطنيين، وتلك الكليات والمعاهد الغاصة بالأرصاد والجواسيس، وخنق الشعب بالجاسوسية، وتبذير موارد البلاد عليها، لخدمة الدول الاستعمارية، وفي الثكنات والقلاع المحولة إلى وسائل عقاب تعذيب للشباب، وفي مجازر الحي والنجف، والموصل، وبغداد وغيرها، وفي إعدام الوطنيين، وفصل الأساتذة والطلاب والموظفين، ونفي السياسيين، ونزع الجنسية العراقية عنهم، وفي الأوضاع القائمة على الاستغلال والرشوة والفساد، وعلى النهب والسلب والتبذير والتبديد،والمحسوبية،والعنف والإكراه، وأخيراً في هذه المعاهدة الجديدة التي هُربت تهريباً تحت ستار حلف بغداد العدواني، لتجديد معاهدة 1930، لتمكين نفوذ الاستعمار ومصالحه في العراق .

على أن الاستعمار بالرغم من فشل ميثاقه في تأدية مهمته الأساسية، وخاصة بعد انكشاف دوره المفضوح في العدوان الثلاثي على مصر، فقد بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا، وقادة الدول المنضوية تحت راية هذا الميثاق، يفكرون بتغذيته بدم جديد، والعمل على إسناده بوسائل جديدة ترد له بعض الحياة، ولذلك فإن خروج العراق من هذا الميثاق الذي كان وسيلة لتمكين الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط، وجعل العراق قاعدة لضرب الحركات الوطنية فيه، والذي فرق كلمة العرب، وهدم التعاون العربي، الذي كنا نأمل في أن يصل إلى درجة الاتحاد، والذي شل الجامعة العربية، وربط مصير العراق بالدول الاستعمارية، ومهد للنفوذ التركي البغيض كخطوة أولى لنفوذ أوسع وأكبر، نقول أن خروج العراق من هذا الميثاق هو الشرط الأول والأساسي لكسب العراق استقلاله السياسي، وانفكاكه من القيد الاستعماري، وخروجه من عزلته المصطنعة، والالتحاق بقافلة الدول العربية المتحررة، ومساهمته في تحرير الشعوب العربية، وعمله كقوة إيجابية من القوى العاملة على وحدة الأمة العربية .
3ـ مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره،وانتهاج سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجابي : 
إن هذا المطلب الأساسي المتعلق بموقف العراق من السياسة الدولية، هو امتداد ضروري وطبيعي للمطلب السابق الذي يتعلق بموقفه من السياسة القومية . وقد سبق أن المحنا في أول هذه الكلمة أن الاستعمار يتخذ بالضرورة أشكالاً مختلفة، وألواناً شتى، حسب تطور ميزان القوى الدولية . 

إننا نشجب ميثاق بغداد، لأنه مظهر جوهري من مظاهر الاستعمار، ولكن الاستعمار أتخذ وسيتخذ حتماً مظاهر جديدة أخرى، اقتصادية وسياسية وعسكرية وفكرية، وواجب الحركة الوطنية أن تتابع حركة التطور والأساليب الاستعمارية بكل يقظة وحذر، وأن تكشف جوهرها وخطرها، وأن تطور هي الأخرى أساليب عملها وكفاحها حسب تطور ظروف المقاومة للاستعمار، بسائر ألوانه وأشكاله، وإدراك جوهره الحقيقي، وما يخفيه وراء شعاراته المضللة، واعتباره منظمة  عالمية عدوانية، رغم الخلافات المحتدمة بين أجزائه، وإتباع سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجابي، بتجنيب البلاد من الانغمار في تيار الحرب الباردة بين المعسكرات الدولية، وانتهاج سياسة مستقلة في الحقل الدولي مستوحاة من مصالح الأمة العربية، بعيدة عن مؤامرات الاستعمار، وإغراءاته ،وتهديداته، وحذراً من كتله ومواثيقه، مدركة لزيف مساعداته، وخبرائه، مستندة لمصالح الشعوب العربية التي لا تطمح لغير الاستقلال والحرية والرفاه والسلم والازدهار المادي والأدبي، في جو عالمي هادئ خالٍ من التوتر والعدوان .
4 ـ إطلاق الحريات الديمقراطية:
 إن مبدأ سيادة الشعب انتزعته الشعوب منذ قرون، وكسبت بتحقيقه فعلاً حقوقاً كثيرة، منها حق تمثيل الشعب لنفسه عن طريق الانتخاب الحر المباشر،والعمل لهذا الغرض في جو تكتنفه الحريات،وتعمه الديمقراطية المبنية على أساس حرية التنظيم الحزبي،وحرية التعبير والرأي والضمير،وعلى أساس المسؤولية الوزارية.
في مثل هذه الأجواء الديمقراطية فقط يمكن أن تتيح الشعوب لنفسها محيطاً تنموا فيه القابليات ،وتتضاعف الثروات، ويخطو المجتمع إلى أمام في مدارج الرقي والمدنية . فالحريات الديمقراطية هي الإطار العام الذي لا يمكن للحياة العامة أن توجد، وتتحرك، وتنمو وتتطور وتتفاعل، وتتوالد بدونه .
 فالمراسيم الكيفية اللادستورية، وإسقاط الجنسية عن أحرار العراق المطالبين بالحق والكرامة  وإلغاء الأحزاب، وتعطيل الصحف، وتزييف الانتخابات، ودكتاتورية الفرد، وكم أفواه الناس  وخنق الحريات، كلها وسائل سلكتها وزارة نوري السعيد، لتعيد العراق إلى عهد الطغيان والعبودية، إنها سموم تميت الديمقراطية، وتمتهن الكرامة، وتقضي على القومية . ولذلك فالقضاء على هذا الفساد السياسي، وإعادة الحكم الديمقراطي، بإطلاق الحريات الدستورية، هما الشرط الأول لبناء حياة سياسية صحيحة .

إن الحريات الديمقراطية تؤلف وحدة لا يمكن أن تتجزأ، فيجب أن تشمل حرية الاجتماع، وتأليف الأحزاب، والتنظيم النقابي، والجمعيات، وحرية الانتخاب، والحرية الفكرية بسائر ألوانها، والحريات الشخصية والمدنية .... الخ. كما يجب أن تكون عامة شاملة، يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز . إن ضمان هذه الحريات الدستورية،وإلغاء ما يتعارض معها من مراسيم شاذة،مطلب وطني أساسي لا غنى عنه للشعب .
5 ـ إلغاء الإدارة العرفية ،وإطلاق سراح المعتقلين ،وإعادة المدرسين والطلاب والموظفين والمستخدمين المفصولين لأسباب سياسية :
إن هذا المطلب الأخير، وإن كان نتيجة حتمية يمكن أن تدخل في نطاق المطلب السابق، إلا أن طبيعته الآنية المستعجلة، وكثرة عدد ضحايا الإرهاب السعيدي، والتعذيب والإرهاب الذي لازال يلاقيه الألوف من ضحايا الحركة الوطنية مع عائلاتهم وذويهم، يجعل المطالبة بتحقيق هذا المطلب الملح، مظهراً من مظاهر العمل على إزالة المظالم التي قامت بها وزارة نوري السعيد ضد الوطنيين .
أننا ندعو جميع أفراد الشعب العراقي الكريم، وجميع العاملين في الحركة الوطنية، إلى وحدة التكتل، والالتفاف حول مطالب الأمة الكبرى . ندعوهم إلى نبذ الخلافات، والانشقاقات بمختلف أشكالها من صفوف الحركة الوطنية، والكفاح المشترك من أجل تنحية وزارة نوري السعيد، وحل المجلس النيابي، والخروج من حلف بغداد، وتوحيد سياسة العراق الخارجية مع البلاد العربية المتحررة، ومقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره، وسلوك سياسة الحياد الإيجابي، وإطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية، وإلغاء الإدارة العرفية، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين بسبب نشاطهم الوطني،والنصر لا محالة للشعب .

                                            بغداد في 9 آذار 1957
                                      اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني 

سادساً: تحقيق اللقاء بين اللجنة العليا للضباط وجبهة الاتحاد الوطني:

بعد أن تمّ تشكيل اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار وقيادتها ،رأت القيادة ضرورة الاتصال باللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني ،والتي تضم الأحزاب السياسية الوطنية المعارضة من أجل التنسيق معها في أي تحرك لقلب نظام الحكم الملكي ،فالإسناد الشعبي لأي حركة ثورية يلعب دوراً حاسماً في النجاح ،كما أن الحزب الشيوعي كان له تنظيم واسع في الجيش كما أسلفنا يقوده الزعيم الركن حسين الجبوري ،وبأشراف عضو اللجنة المركزية للحزب عطشان الأزيرجاوي ،وكان هذا التنظيم قد أبدى كامل استعداده لإسناد أي تحرك لحركة الضباط الأحرار  بكل قوة .(11)

كما كان لحزب البعث العربي الاشتراكي تنظيم آخر يضم عدد من صغار الضباط وعلى ذلك فقد بادرت اللجنة العليا للضباط الأحرار ،عن طريق أمين السر [رجب عبد المجيد ]، بالاتصال بحزب الاستقلال ، وحزب البعث ، فيما بادر الزعيم عبد الكريم قاسم بالاتصال بالحزب الشيوعي عن طريق صديقه [رشيد مُطلك] حيث تم الاتصال بالمكتب السياسي للحزب .

كما بادر عبد الكريم قاسم للاتصال بالسيد كامل الجادرجي ،زعيم الحزب الوطني الديمقراطي ،حيث كان الزعيم يعتز به كقائد وطني  ومتأثراً بأفكار الأهالي ، صحيفة الحزب .

لقد جرى التنسيق بين اللجنتين ،استعداد لليوم الموعود ، كما جرى أيفاد [ صديق شنشل ] إلى القاهرة للالتقاء بالرئيس عبد الناصر ،والتباحث معه حول ما يمكن أن يقدمه من دعم وإسناد للثورة وقد وعده عبد الناصر بتقديم كل دعم ممكن .(12)
كما تحدث الرئيس عبد الناصر مع السفير السوفيتي حول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفيتي من دعم لأي تحرك في العراق ،وجاء الرد السوفيتي بالإيجاب مبدياً استعداده لمنع أي اعتداء على العراق ،في حالة قيام الثورة . (13) 

وفي اجتماع اللجنة العليا ،قبيل الثورة ، قدم الزعيم ناجي طالب اقتراحا يقضي بإعلان الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة فور وقوع أي عدوان أو تدخل ضد الثورة ،وتمّ قبول الاقتراح.(14)
وهكذا أصبحت الحركة الثورية ناضجة ، وهي تنتظر اليوم المناسب لانطلاقها ، وجاء قرار الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى الأردن تتألف من اللواء التاسع عشر بقيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ، والعشرين الذي كان كل من العقيد عبد السلام عارف ، والعقيد عبد اللطيف الدراجي يقودان اثنين من أفواجه الثلاث للالتحاق برتل الهادي الموجود في الأردن من قبل ، فكانت الفرصة الذهبية لتنفيذ الثورة  أثناء انتقالها من مقرها في جلولاء إلى الأردن مرورا ببغداد ليلة 13/14تموز 1958 ، فكانت ثورة الشعب والجيش معاً ، واستطاعت إسقاط النظام الملكي خلال ساعات .
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الفصل الرابع 
الإعداد للثورة

 أولاً : الأعداد للثورة:
 ثانياً :  عبد الكريم قاسم قائد الثورة 

 ثالثاً : عبد السلام عارف الشخص الثاني في قيادة الثورة

 أولاً : الإعداد الثورة 

إثر قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 ، قررت حكومة نوري السعيد ، بإيعاز من سادة حلف بغداد ،إرسال قوات عراقية إضافية إلى الأردن ، حيثُ سبق وأن أرسلت رتل الهادي من قبل  بغية التهيئة والأعداد للعدوان على سوريا ، وفك الوحدة ، ومن ثم التقدم نحو لبنان لتقديم الدعم والإسناد لرئيس الجمهورية اللبنانية  [كميل شمعون ]،ولقمع الثورة التي أشتعل لهيبها آنذاك .(1) 
وقع الخيار على اللواء التاسع عشر الذي يقوده الزعيم الركن [ عبد الكريم قاسم ]،واللواء العشرين الذي يقوده الزعيم الركن [احمد حقي ] وهو لا يرتبط بأي علاقة بالضباط الأحرار  .
 كان اللواء العشرين يضم ثلاثة أفواج ، يقود الفوج الأول فيه العقيد الركن [عبد اللطيف الدراجي ]، فيما يقود الفوج الثالث  العقيد الركن [عبد السلام عارف ]، أما الفوج الثاني فكان بقيادة العقيد الركن [يسين محمد رؤوف ]،وهو من غير المنتمين لحركة الضباط الأحرار .

صدرت الأوامر بتحرك القوات المذكورة في 3 تموز 958 من جلولاء نحو الأردن ، لكن التحرك أرجئ لمدة عشرة أيام بسبب بعض النواقص التي كانت تعيق حركتها، وتقرر أن تتحرك ليلة13/ 14 تموز 958 .

   وهكذا جاءت الفرصة المناسبة للثورة ، ولاسيما وأن عبد الإله ونوري السعيد اللذان كانا قد غادرا العراق  عادا إلى بغداد في  12 تموز ، وكان من المقرر سفرهما مع الملك فيصل الثاني صباح   ذلك اليوم المقرر الثورة إلى تركيا لحضور اجتماع قمة حلف بغداد .(2)
 وعليه عقدت القيادة العليا لحركة الضباط الأحرار اجتماعاً لدراسة التحرك ، وتم ّالاتفاق على أن يقوم اللواء العشرين بتنفيذ الثورة أثناء مروره في بغداد في طريقه إلى الأردن ، فيما يقوم اللواء التاسع عشر بحماية مؤخرة اللواء العشرين ،من جهة ، والتوجه نحو بعقوبة للسيطرة على مقر قيادة الفرقة الثالثة ، واعتقال قائدها اللواء الركن [غازي الدغستاني ] أحد كبّار الضباط المعتمدين للنظام الملكي .
 هكذا إذاً حلت الفرصة التاريخية التي طال انتظارها ، وجرى على عجل التخطيط والتهيئة لمستلزمات السيطرة على بغداد ، وبقية المدن الأخرى ، وتعبئة القوى الثورية المنضوية تحت لواء اللجنة العليا للضباط الأحرار ، وجرى الاتصال برتل الهادي في الأردن ، في يوم 13تموز ، قبل  يوم واحد من قيام الثورة ، حيث قام الملازم [محمد حسن شلال ] بإبلاغ الرتل المذكور .  
كان عدد الضباط الأحرار في الرتل  22 ضابطاً بقيادة المقدم الركن [عبد الكريم فرحان] حيث بادر الضباط المذكورون إلى عقد اجتماع لوضع خطة السيطرة على الرتل ، والخروج من الأردن ، والعودة إلى بغداد دون علم آمر الرتل الزعيم الركن [هادي علي رضا ] لكي لا يُستخدم الرتل المذكور لإجهاض الثورة من جهة  وليكون قوة دعمٍ وإسناد للثورة من جهة أخرى . (3)

وهكذا جرى توزيع المهام وتهيأ الجميع للاستماع إلى دار الإذاعة ، كما جرى الاتصال بقيادة اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني ، وتمّ إبلاغهم بموعد الثورة من أجل التهيؤ لإسنادها من قبل جماهير الشعب حال انطلاقها ، وبالفعل أصدر الحزب الشيوعي العراقي بياناً داخليا وزع بصورة محدودة على الكوادر العليا للحزب  في       12تموز 958  يشير إلى قرب وقوع أحداث هامة ، ويعطي التوجيهات التالية : 
 الحزب الشيوعي العراقي          

  توجيه عام : (4)
 نظراً للظروف السياسية المتأزمة ، الداخلية والعربية ،ووجود احتمالات تطورها بين آونة وأخرى، وبغية ضمان وحدة النشاط السياسي لمنظماتنا الحزبية في الظروف الطارئة ، والمعقدة نرى من الضروري في الوقت الحاضر أن تكون شعاراتنا الأساسية: 
 الخروج من ميثاق بغداد ، وإلغاء الاتفاقية مع بريطانيا والوقوف ضد [مبدأ أيزنهاور] إطلاق الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب [حرية التنظيم الحزبي والنقابي ،وحرية النشر والاجتماع ...الخ ]،وإعلان العفو العام عن المحكومين السياسيين ،وإطلاق سراحهم، وإلغاء المراسيم والقوانين اللادستورية التي تستهدف الحركة الوطنية ، واتخاذ التدابير الفعالة لحماية ثروتنا الوطنية واقتصادنا ، والعمل على حل المشاكل المعيشية لجماهير الشعب ، وقيام حكومة تنتهج سياسة وطنية عربية مستقلة ، تدعم نضال الشعب اللبناني وسائر الشعوب العربية، وتخدم السلم ، وتحول {الاتحاد العربي } إلى اتحاد حقيقي بين الأردن والعراق ليضمن مصالح
 شعبنا ، ويخدم النضال ضد الاستعمار والصهيونية ، ومن أجل الوحدة العربية ، وإقامة اتحاد فيدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة . ونرى التأكيد على ما يلي :
 1 ـ ضرورة تجنب إبراز شعارات مبهمة أو متطرفة ،أو تلك التي تمجد هذا الزعيم أو ذاك من قادة الحركة الوطنية على حساب طمس شعاراتنا الأساسية ، والتقليل من شأن نضال الجماهير الشعبية، والجبهة الوطنية .
2 ـ ضرورة إبداء اليقظة السياسية العالية تجاه مختلف المناورات والمؤامرات ، وتجاه نشاط عملاء الاستعمار ، والعمل بحزم وبأمانة تامة لسياسة الحزب ، واعتبار أن واجبنا الأساسي في كل الظروف ،هو تعبئة أوسع الجماهير الشعبية ولفها حول الشعارات الصائبة في اللحظة المعينة ، وحول الشعارات الكبرى لحركتنا الوطنية الديمقراطية .   
                                            الحزب الشيوعي العراقي




                 12 تموز 1958 
كان إذاعة البيان الأول عبر دار الإذاعة بمثابة ساعة الصفر لتحرك قوى الثورة ،وقيام الضباط الأحرار في رتل الهادي بالسيطرة على الرتل ، وإعلان ارتباط الرتل بقيادة الثورة ، وتلقي الأوامر منها ، وفعلا تمّ إعداد كل شيء .
كما جرى تحديد الأهداف التي ينبغي التوجه إليها والسيطرة عليها على جانبي الكرخ والرصافة وهي : 

 1 ـ دار الإذاعة ،التي تتسم بأهمية خاصة ،حيث ينبغي إذاعة البيان الأول للثورة ، الذي يمثل ساعة الصفر لبقية القوى المشاركة في الثورة ، ولدفع جماهير الشعب للنزول إلى الشوارع لدعم الثورة وإسنادها .
2 ـ السيطرة على قصر الرحاب قرب [ جسر الخر] حيث كان الملك فيصل وولي العهد عبد الإله متواجدين فيه في تلك الليلة استعداداً للسفر إلى تركيا صباح ذلك اليوم 14 تموز للمشاركة في اجتماع القمة لدول حلف بغداد .

3 ـ السيطرة على مديرية شرطة القوة السيارة ، الجهاز القمعي الذي جرى إعداده لقمع أي تحرك شعبي ضد الحكومة ، والذي كان يتميّز بالتدريب العالي ، وقوة السلاح ، وسرعة الحركة ، فكان لابد من السيطرة عليه وشل حركته .

4 ـ السيطرة على معسكرات  الوشاش ، وأبو غريب ، والرشيد ،والقاعدة الجوية فيه لضمان شل حركة العناصر الموالية للسلطة .
5 ـ السيطرة على شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لضمان شل تحرك السلطة وقواتها المسلحة، وقطع اتصالاتها مع بقية القطعات العسكرية المتواجدة في أنحاء البلاد. 
6 ـ السيطرة على مطار بغداد الدولي لضمان عدم هروب كبار رجال السلطة إلى الخارج.
7 ـ السيطرة على قصر نوري السعيد واعتقاله ، حيث يعتبر أخطر شخصية يمكن تهدد نجاح الثورة .
8 ـ السيطرة على وزارتي الدفاع والداخلية ، ومديرية الشرطة العامة ومديرية التحقيقات الجنائية [مديرية الأمن العامة ]، والبنك المركزي ومن ثم بقية الوزارات الأخرى .
9 ـ السيطرة على كافة النقاط الحساسة في بغداد كالطرق والجسور ومراكز الشرطة وغيرها من الأماكن الهامة . (5)

 ثانياً : عبد الكريم قاسم قائد الثورة 
ولد عبد الكريم فاسم في 21 كانون الأول 1914 ،من عائلة فقيرة تسكن محلة المهدية ، وهو حي ٌفقير يقع في الجانب الأيسر من مدينة بغداد .

أبوه جاسم محمد البكر الزبيدي ـ جرى تغييره إلى قاسم ـ وأمه كيفية حسن اليعقوبي ، وله شقيقان هما ،حامد قاسم، شقيقه الأكبر ويعمل كاسباً في بيع الحبوب والأغنام ، وشقيقه الأصغر ، لطيف قاسم ، الذي كان نائب ضابط في الجيش العراقي ، وبقي بتلك الرتبة طيلة مدة حكم أخيه عبد الكريم قاسم ، أما والده فكان يعمل نجارا ً، كما كان يردد عبد الكريم دائماً في خطبه ، ويفخر بكونه أبن ذلك النجار الفقير .
انتقلت عائلته إلى بلدة الصويرة ، وهي بلدة صغيرة في جنوب العراق ، وكان عمره 6 سنوات ، ولكن العائلة ما لبثت أن عادت إلى بغداد عام 1926 ، حيث أكمل عبد الكريم دراسته الإعدادية، وتخرج منها عام 1931 ، واختار بعد تخرجه أن يعمل معلماً ،لمساعدة عائلته ، وتعيّن بالفعل في إحدى قرى الشامية ، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب العراق وقضى في التعليم سنة كاملة ، غير أن مهنة التعليم لم ترضِ طموحه فقد كان وهو أبن العائلة الفقيرة يتطلع إلى طموح ٍبعيد المدى يحقق حلمه في إحداث تغييرٍ عميق في حياة الشعب العراقي ، وفي تحرير العراق من ربقة الاستعمار من جهة ، وفي معالجة مشكلة الفقر من جهة أخرى وفكر عبد الكريم قاسم في ترك مهنة التعليم ، والتحول نحو الجيش الذي كان يرى فيه أمل الشعب في إجراء التغيير الحقيقي والجذري المنشود بعد أن عجزت انتفاضات الشعب المتتالية عن تحقيق هذا الهدف .

 كان لأبن خالته العقيد الطيار [محمد علي جواد] قائد القوة الجوية آنذاك دوراً في دخول عبد الكريم قاسم الكلية العسكرية عام 1932 ، حيث تخرج منها بتفوق في 15 نيسان من عام 1934 ضابطاً برتبة ملازم ثاني في الجيش ، وتدرج في رتبته العسكرية حتى وصل إلى رتبة رئيس [ نقيب]  حيث دخل كلية الأركان في 24 كانون الثاني 1941 وتخرج منها بتفوق عام 1943. 

وفي 4 تشرين الأول 1950 أُرسل عبد الكريم إلى لندن للمشاركة في دورة عسكرية للضباط الأركان أنهاها بتفوق، وعاد إلى العراق ، وتدرج في رتبته العسكرية حتى بلغ رتبة زعيم ركن [عميد ركن] وكان آخر مركز شغله في المؤسسة العسكرية هو آمر اللواء التاسع عشر الذي كان له شرف قيادة ثورة 14 تموز عام 1958 .
شارك عبد الكريم قاسم خلال خدمته العسكرية في حرب فلسطين آمراً لأحد الأفواج وأبدى بطولة نادرة في معركة [ كفر قاسم ]، غير أنه عاد من تلك الحرب ناقماً على السلطة الحاكمة في بغداد ، التي خذلت الجيش ومنعته من تنفيذ مهامه ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الحفاظ على عروبة فلسطين ، فقد قُيدت حركة الجيش ، ومنع من القيام بمهامه بسبب التواطؤ المعروف بين بريطانيا والحاكمين بأمرهم في بغداد ، فلم تكن حرب فلسطين سوى مسرحية نفذها الحكام العرب آنذاك ، بإخراج أنكلو أمريكي ، من أجل تحقيق وعد بلفور ، وزير خارجية بريطانيا، الذي وعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين .
ويتذكر الذين عاصروا تلك الأحداث وكنت واحداً منهم ، فضيحة الأسلحة الفاسدة التي جهزت بها بريطانيا الجيش المصري ، أيام الملك فاروق ، والتي أستخدمها في تلك الحرب ، مسببة وقوع خسائر جسيمة في صفوف الجيش المصري ، وتدمير معنوياته وخذلانه ، من أجل تحقيق أهداف بريطانيا والحركة الصهيونية في سلب قلب الأمة العربية وصلة الوصل بين المشرق العربي ومغربه ، وكان لاختيار فلسطين لإقامة هذا الكيان ، اللاشرعي أهداف بعيدة المدى للإمبريالية الأنكلو أمريكية ، ظهرت جلية لكل ذي بصيرة ، في تمزيق العالم العربي ومنعه من التوحد ، وفي فرض السيطرة الكاملة على المنطقة العربية ، والهيمنة على ثرواتها النفطية ، وليجعلوا من دولة إسرائيل سيفاً مسلطاً على رقاب الأمة العربية ، وحارساً قويا وأميناً للمصالح الإمبريالية في الشرق الأوسط والخليج .

ولدت تلك الحرب وسلوك الحكام العرب لدى عبد الكريم قاسم سخطاً مشروعاً على النظام العراقي وخيانته لمصالح الوطن ومصالح الأمة العربية ، وجعلت فكرة الثورة تختمر في تفكيره ، فكرس جهده لتنفيذ هذه الفكرة حتى تحقق له ذلك صبيحة 14 تموز 1958 .

كما أن الأحداث التي تلت حرب فلسطين في العراق ، والتي كان على رأسها وثبة كانون المجيدة في نفس ذلك العام ، ووثبة تشرين المجيدة عام 1952 ، وعقد حلف بغداد ، وانتفاضة عام 56، إبان العدوان الثلاثي على مصر ، والتي  قمعها الحاكمون بالحديد والنار، جعلت الشعب العراقي وقواه الوطنية ، والعناصر الوطنية الثورية في الجيش وفي المقدمة منهم عبد الكريم قاسم يفقدون أي أمل في إصلاح أوضاع البلاد سلمياً ، ووجدوا أن العمل الثوري هو السبيل الوحيد لإزاحة  الفئة الحاكمة من الحكم ، وأن السبيل لذلك لا يمكن أن يتم إلا بتدخل الجيش .

وهكذا جاءت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ، والتي قادها بنجاح [عبد الكريم قاسم] مدعوماً بكل فئات الشعب من قوميين وديمقراطيين وشيوعيين خرجوا جميعاً صبيحة ذلك اليوم لإسناد الثورة ودعمها اومستعدين للتضحية والفداء من أجل نجاحها وديمومتها، ومن أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب العراقي في الحياة الحرة الكريمة .(6)
واستطاعت حكومة الثورة التي شكلها عبد الكريم قاسم أن تحقق الكثير من الإنجازات في عامها الأول كان في مقدمتها قانون الإصلاح الزراعي ، الذي كان بحد ذاته ، ثورة اجتماعية كبرى حيث حررت الفلاحين الذين يمثلون 75% من الشعب العراقي من نير الإقطاعيين وخلقت علاقات إنتاجية جديدة ، وألغت قانون العشائر المتخلف ، حيث أصبح سكان الريف  شأنهم شأن سكان المدن جميعاً خاضعين للقانون المدني .

 ولأول مرة في تاريخ العراق ، نصّ دستوره المؤقت الذي أصدرته حكومة الثورة ، على أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ، وفي ذلك خير تأكيد على حقوق الشعب الكردي القومية ، وقد تم استقبال الزعيم الكردي [الملا مصطفى البارزاني] ورفاقه العائدين من الاتحاد السوفيتي استقبالاً رسمياُ وشعبياً كبيراً ، وتمّ منح العائدين رواتب شهرية وجرى إسكانهم في بيوت بنيت لهم حديثاً ، وتمّ إسكان القائد الكردي مصطفى البارزاني في قصر نوري السعيد ، وجرى تأمين كافة احتياجاته بما يليق به كزعيم كبير للشعب الكردي .

 وجاء قانون الأحوال المدنية الجديد ليحرر المرأة ويجعلها على قدم المساواة مع الرجل  فكان بحق ثورة اجتماعية أخرى ، وفي المجال السياسي أقدمت حكومة عبد الكريم قاسم على إخراج العراق من حلف بغداد ، والاتحاد الهاشمي ، فكان ذلك نقلة نوعية كبرى في طريق التحرر من الهيمنة الإمبريالية ، وعودة العراق إلى الصف العربي وتقديمه لكافة المساعدات لحركة التحرر العربية ، وخاصة لفلسطين والجزائر ، واستطاعت حكومة عبد الكريم قاسم أن تقيم علاقات متوازنة مع جميع البلدان الأجنبية ، ومنها دول المعسكر الاشتراكي بعد أن كانت حكومة نوري السعيد قد قطعتها فيما مضى .

أما في المجال الاقتصادي ،فقد كان تشريع قانون رقم 80 لسنة 1961 أخطر ضربة وجهها عبد الكريم قاسم لشركات النفط ، حيث تم ّبموجب القانون أستعاد 99,9% من الأراضي الداخلة ضمن امتياز شركات النفط ، والحاوية على احتياطات نفطية هائلة ، وإصدار قانون شركة النفط الوطنية ، بغية استغلال مكامن النفط وطنياً . ولست هنا في مجال استعراض كافة منجزات حكومة الثورة ، حيث سيكون لها مكان آخر في صفحات هذا الكتاب ، ولكني أردت فقط استعراض بعض تلك الإنجازات التي تحققت على يد حكومة الثورة بقيادة عبد الكريم قاسم .

لقد كان من المؤمل من الثورة أن يتجذر عمقها بالسير إلى الأمام من أجل تحقيق ما يصبو إليه شعبنا ، لكن الانشقاق الذي قاده عبد السلام عارف ، الشخصية الثانية في قيادة الثورة والذي دعمه جانب كبير من القوى القومية والبعثيين ، ومحاولة تلك القوى فرض الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية بالقوة ،عن طريق اللجوء إلى التآمر المسلح ، أعاق تجذر الثورة وتطورها ، فقد جرت ثلاث محاولات انقلابية والثورة ما تزال في عامها الأول ، وأدى سلوك عبد السلام عارف إلى شق وحدة الشعب وجبهة الاتحاد الوطني ، وتحول ذلك التعاون ، والتآلف بين القوى الوطنية إلى حالة من الاحتراب العنيف .

استطاع عبد الكريم قاسم بدعم وإسناد من  الحزب الشيوعي أن يتجاوز كل المؤامرات والمخاطر التي كانت محدقة بالثورة ، حيث سخر الحزب الشيوعي كافة إمكاناته لدعم الثورة وقيادتها دون قيد أو شرط كما ورد في البرقية التي طيرها إلى الزعيم عبد الكريم قاسم ، وإلى مجلس السيادة ، وجاء فيها : (7)

مجلس السيادة للجمهورية العراقية 

رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الكريم قاسم

نهنئكم من صميم قلوبنا على خطواتكم المباركة التي وضعت نهاية حاسمة لعهد طويل من المآسي والمحن التي قاسى منها شعبنا المجاهد النبيل على يد الاستعمار وأعوان الاستعمار . إننا نعبر عن تفاؤلنا بأن هذه الخطوة الحاسمة ستكون فاتحة عهد جديد ، عهد حرية وتطور عراقنا الحبيب ، وتبؤ شعبنا البطل مركزه في الموكب الظافر ، موكب العروبة المتحررة الناهضة والحبة للسلام ، وموكب الإنسانية العاملة من أجل تحررها وإلى الأبد من نير الاضطهاد والاستعمار .

 إن شعبنا العراقي بعربه وأكراده سيسجل لكم بفخر جرأتكم وتفانيكم من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكبرى ، وهو يحمي ويصون بدمائه الغالية جمهوريته الوطنية الفتية ، وإنه لعلى ثقة كبرى من قدرته على القيام بهذا الواجب المقدس ، ومن مساندة القوى التحررية العربية في جميع ديارها ، وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة ، ومن قوى الحرية والسلام في جميع أنحاء العالم وعلى رأسها الإتحاد السوفيتي .

 إن اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي تضع كافة قوى حزبنا إلى جانب مؤازرتكم ، وللدفاع عن جمهوريتنا البطلة .

                  سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

                                             14 تموز 1958

 كان عبد الكريم قاسم ، شأنه شأن أي  إنسان آخر ، له إيجابياته وسلبياته معاً ، فليس هناك من استطاع الطعن في وطنيته وأمانته ، وحرصه على ثروات البلاد ومصالح الشعب ، ولم يستطع انقلابيي 8 شباط 1963 أن يجدوا أي تهمة تمس أمانته ووطنيته .
لكن عبد الكريم قاسم كانت له أخطاؤه وسلبياته التي أوقعته في المكيدة التي نصبها له الإمبرياليون وعملائهم ، وأوقع شعبه معه فيها .
لقد أخطأ عبد الكريم قاسم في تقيمه لطبيعة الصراع بين قوى الثورة وقوى الردة ، ولاسيما بعد دحر الطبقة الحاكمة ، من كبار الملاكين والإقطاعيين الذين قضت الثورة على سلطانهم ، وخاصة بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي ، فهذه القوى كانت قد أصبحت أكثر شراسة بعد إقصائها من الحكم ، وأكثر استعداد للتعاون والتنسيق مع الإمبرياليين من أجل اغتيال الثورة وقيادتها .

لقد أخطأ عبد الكريم قاسم في سياسة التسامح مع أعداء الثورة ، وأخطأ في اعتماده على عناصر غير أمينة على مصالح الشعب والوطن وأخطأ بسياسة [فوق الميول والاتجاهات] وسياسة [التوازن] بين القوى التي تحمي الثورة وتدافع عنها ، وبين التي سعت منذُ البداية للتآمر عليها وأخطأ أخيرا بسياسة [ عفا الله عما سلف ] ‍‍‍.
 لقد بلغت سياسة عبد الكريم إلى حد إعفاء كل الذين تآمروا عليه ،وحاولوا ، ونفذوا محاولة القتل ، ليدبروا انقلاب 8شباط1963، وليقُتل على أيديهم فيما بعد .

 ومن جهة أخري سعى عبد الكريم قاسم عملاً بسياسة [التوازن] التي أتبعها إلى تحجيم  الحزب الشيوعي سنده الحقيقي ، والأكثر اندفاعاً في حماية الثورة ، وكذلك المنظمات الشعبية النقابات والاتحادات التي كانت قد جندت كل قواها لحماية الثورة  ودعمها ، مما أدى في نهاية المطاف إلى عزلته عن جماهير الشعب ذات المصلحة الحقيقية في الثورة .

كما أنه أخطأ في تقديره لمكائد الإمبرياليين الذين أستفزهم إصدار قانون رقم 80 لسنة 961 ، ولم يتعظ من أحداث إيران على عهد الدكتور مصدق والانقلاب الأمريكي الذي قاده الجنرال زاهدي،عميل المخابرات الأمريكية ، بعد إقدام مصدق على تأميم النفط الإيراني حيث لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لصيانة جبهة الاتحاد الوطني ، وزجها في المعركة ضد الإمبريالية ، فكان تحرك الإمبرياليين أسرع منه ، واستطاعوا إسقاط حكومته .  (8)
لم يكن عبد الكريم قاسم المخطئ الوحيد على الساحة السياسية للبلاد ، بل أن سائر الأحزاب السياسية كان لها دور ونصيب في تلك الأخطاء سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر ، وسوف أتحدث عن ذلك بالتفصيل في فصول قادمة . ورغم كل الأخطاء التي وقع فيها عبد الكريم قاسم  فأنه يبقى شامخاً ، كقائدٍ وطنيٍ مخلص ، معادي للاستعمار ، نذر حياته في سبيل تحرير وطنه  من نير الإمبريالية ، وسعى إلى إسعاد شعبه والنهوض بالعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية ،محققاً العديد من الإنجازات رغم قصر عمر الثورة ، ورغم الظروف التي أحاطت بها . 
 ثالثاً : عبد السلام الشخص الثاني في قيادة الثورة :
ليس هناك أدنى شك لدى كل القوى السياسية ، وجماهير الشعب والتنظيمات الثورية في الجيش أن عبد السلام عارف ،كان الرجل الثاني في قيادة الثورة ، وأنه قام بدور كبير في تنفيذ الثورة صبيحة الرابع عشر من تموز ، حيث استطاع السيطرة على اللواء العشرين الذي كان آمراً للفوج الثالث فيه بالتعاون مع آمر الفوج الأول [العقيد عبد اللطيف الدراجي ]. 

 فقد تمكن عبد السلام عارف من اعتقال آمر الفوج الثاني ، العقيد الركن [ياسين عبد الرؤوف] الذي رفض التعاون والاشتراك في الثورة ، فيما جرى التحفظ على آمر اللواء العشرين الزعيم الركن [أحمد حقي] وبذلك تسنى له قيادة اللواء ، والاندفاع به نحو بغداد لتنفيذ الأهداف التي تمّ التخطيط لها من قبل مع الزعيم الركن عبد الكريم قاسم،في حين توجه اللواء التاسع عشر بقيادة عبد الكريم قاسم نحو مقر الفرقة الثالثة في بعقوبة للسيطرة عليها ، ومنع قائد الفرقة [غازي الداغستاني ] ، أحد دعائم النظام الملكي ، القيام بأي تحرك ضد الثورة .
 واستطاع عبد السلام عارف تنفيذ المهام التي أُوكلت له بكل شجاعة حيث سيطر على دار الإذاعة ، وأذاع البيان الأول للثورة الذي كان يمثل ساعة الصفر لتحرك كافة قوى الثورة في مختلف أنحاء القطر .

ولد عبد السلام عارف عام 1921 ، ويرجع أصل أُسرته إلى عشيرة الجميلات من بلدة [سميكة] التابعة آنذاك لمحافظة بغداد ، وأنهى دراسته الثانوية في بغداد عام 1938 ، حيث دخل الكلية العسكرية وتخرج منها ضابطاً برتبة ملازم ثاني عام 1941 ، وتدرج في رتبته العسكرية حتى رتبة رئيس [ نقيب ]،حيث دخل كلية الأركان ، واستمر بعد تخرجه بالتدرج في رتبته العسكرية حتى رتبة عقيد ركن ، وكان آخر منصب عسكري شغله هو آمر الفوج الثالث في اللواء العشرين عندما بزغ فجر الثورة ، وعُين بعد نجاحها نائباً لرئيس الوزراء ، ونائبا للقائد العام   للقوات المسلحة ووزيرا للداخلية .
 لكن عبد السلام عارف اتصف بالعصبية والتهور ، وضعف مستواه الثقافي ، وقد بدا ذلك واضحاً في تصرفاته وخطاباته في الأيام الأولى للثورة ، كما أتصف بالصبيانية وضحالة التفكير ، مما أوقعه في مطبات كبيرة سببت إحراجا لمرات عديدة  لوزير الخارجية السيد [عبد الجبار ألجومرد ] بسبب مهاجمته لبعض الملوك ورؤساء الدول ، في وقت كان العراق أحوج ما يكون لكسب ود تلك الدول ، واعترافها بالحكومة الثورية الجديدة . فلم تكن خطاباته فيها شيء من النضوج  والتعقل والحكمة كما كان خشناً  في تصرفاته حتى مع رفاقه في الثورة. (9)
 أما ما يخص أفكاره واتجاهاته فقد كان عبد السلام عارف  يرى في الرئيس جمال عبد الناصر مثله الأعلى ، حيث كان يركز في كل خطاباته على شخصيته ، وكان يدعو إلى إقامة وحدة فورية مع الجمهورية العربية المتحدة ، وخاصة عندما قام بزيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد عراقي كبير ولقائه مع الرئيس عبد الناصر حيث كانت تصريحاته تتوالى بهذا الاتجاه وكانت أحاديثه من السذاجة جعلت عبد الناصر يصاب بخيبة أمل فيه . (10)
وفي الوقت نفسه أثارت تصريحاته قلقاً شديداً لدى عبد الكريم قاسم  وحكومته ، وخاصة عندما كان يزور القطعات العسكرية في مختلف المدن العراقية داعياً للوحدة ، ومتجاهلا عبد  الكريم نفسه ، مما سبب بوقوع  انشقاق كبير في حركة الضباط الأحرار ، وجبهة الاتحاد الوطني، وقوات الجيش . (11)
قام عبد السلام عارف بإصدار صحيفة [صوت الجماهير ] باسمه ورأس تحريرها الدكتور سعدون حمادي ، من كوادر حزب البعث ، في حين أنه يتقلد عدة مناصب رسمية رفيعة مما يتنافى وعمل وظيفته ، وقد أثار تصرفه هذا مشكلة مع الحكومة أضطر بعدها إلى التخلي عن الصحيفة لحزب البعث ، حيث أصبحت صحيفته الرسمية ، وناطقة باسمه . (12)
 لكن الصحيفة كانت تعبر عن توجهاته وأهدافه ، ودعواته للوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ، وكان المسبب الرئيسي في شق وحدة الشعب، وجبهة الاتحاد الوطني واللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار منذ الأيام الأولى للثورة ، حيث جرى استقطاب للقوى السياسية في البلاد ، عبد السلام وحزب البعث والقوى القومية من جهة ، وعبد الكريم قاسم والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي، والحزب الديمقراطي الكردستاني ، والديمقراطيين المستقلين من جهة أخرى .

 وقد تعمق هذا حتى الاستقطاب  وتحول إلى صراع سياسي مرير تمثل في المظاهرات ، والمظاهرات المضادة الني اجتاحت شوارع بغداد والمدن الأخرى ، وتخللها العنف والعنف المضاد بين الجانبين في وقت  كانت البلاد في أحوج ما تكون للتكاتف والتعاضد من أجل تثبيت الكيان الجديد ، وإقامة النظام الديمقراطي المنشود من خلال سن دستور دائم للبلاد  ، وانتخاب المجلس التأسيسي ، والعمل على تحقيق آمال الشعب وطموحاته في إكمال تحرره السياسي والاقتصادي ، وسأتعرض إلى ذلك بالتفصيل في فصول قادمة . (13)
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 سابعاً : صدور الدستور المؤقت .
 ثامناً: حكومة الثورة تواصل تدعيم كيانها 
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عاشراً: صدور قانون الأحوال المدنية 
أحد عشر:إجراءات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 أولاً: ساعة الصفر :

كان موعد الحركة للقوات العسكرية قد حُدد الساعة الثالثة فجراً ، وفي الوقت المحدد، قبيل تحرك القوات استطاع عبد السلام عارف ، وعبد اللطيف الدراجي التحفظ على آمر اللواء ء العشرين الزعيم الركن [احمد حقي ] واعتقال آمر الفوج الثاني العقيد الركن [ ياسين عبد الرؤوف ]،بعد أن فاتحه عبد السلام عارف للانضمام إلى قوى الثورة ورفضه التعاون ، وبذلك تمّ لعبد السلام عارف التحرك نحو بغداد بعد أن وزع العتاد الذي كان قد خزنه بصورة سرية استعداداً لهذا اليوم. 

وفي الوقت نفسه تحرك عبد الكريم قاسم آمر اللواء التاسع عشر نحو مقر الفرقة الثالثة في بعقوبة للسيطرة عليها ، واعتقال قائدها اللواء الركن [غازي الداغستاني ]الذي كان يعتمد عليه النظام الملكي .

 كما جرى إبلاغ رفاقهم في حركة الضباط الأحرار في الديوانية ، حيث مقر قيادة الفرقة الأولى بضرورة اعتقال قائد الفرقة ،الزعيم الركن [عمر علي ] ومعاونه الزعيم الركن [وفيق عارف]،شقيق رئيس أركان الجيش [ رفيق عارف ]،ومساعديه .

كان الهدف الأول لعبد السلام عارف السيطرة على دار الإذاعة ،لإذاعة البيان الأول للثورة، حيث توجه إليها وبصحبته قوة تتألف من دبابتين فيما سبقه إليها النقيب [خزعل السعدي] وبإمرته   ثمان دبابات أخرى وتمّ لقوى الثورة السيطرة على دار الإذاعة بكل يسرٍ وسهولة ، وأسرع عبد السلام عارف بإذاعة البيان  الأول في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 14 تموز 1958 .
 ثانياً:البيان الأول للثورة :
بيان من القائد العام للقوات المسلحة :
بسم الله الرحمن الرحيم :

أيها الشعب العراقي الكريم :

بعد الاتكال على الله ،ومؤازرة المخلصين من أبناء الشعب والقوات المسلحة ،أقدمنا على تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة ،التي نصّبها الاستعمار لحكم الشعب ،والتلاعب بقدراته لمصلحتهم ،وفي سبيل المنافع الشخصية .

أيها الأخوان :إن الجيش هو منكم واليكم ،وقد قام بما تريدون ،وأزال الطبقة الباغية ،التي استهترت بحقوق الشعب، فما عليكم إلا أن تؤازروه ، وأعلموا أن الظفر لا يتم إلا بترصينه والمحافظة عليه من مؤامرة الاستعمار ،وأذنابه ،وعليه فأننا نوجه إليكم نداءنا للقيام بإخبار السلطات عن كل مفسد ومسيء، وخائن لاستئصاله ، ونطلب منكم أن تكونوا يداً واحدة للقضاء على هؤلاء والتخلص من شرهم .

أيها المواطنون : إننا في الوقت الذي نكبر فيكم الروح الوطنية الوثابة ،والأعمال المجيدة ،ندعوكم إلى الخلود للهدوء والسكينة ،والتمسك بالنظام ،والاتحاد ،والتعاون ،والعمل المثمر في سبيل مصلحة الوطن.

أيها الشعب: لقد أقسمنا أن نبذل كلّ عزيز علينا في سبيلكم ،فكونوا على ثقة واطمئنان بأننا سنواصل العمل من أجلكم ، وأن الحكم يجب أن يعهد إلى حكومة تنبثق من الشعب ،وتعمل بوحي منه ، وهذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة ، وترتبط برباط الاخوة مع الدول العربية والإسلامية ،وتعمل بمبادئ الأمم المتحدة ،وتلتزم بالعهود والمواثيق ،وفق مصلحة الوطن ، وبقرارات مؤتمر[باندونك]، وعليه فأن الحكومة الوطنية تسمى منذُ ألان  {الجمهورية العراقية}، وتلبية لرغبة الشعب قد عهدنا رئاستها بصورة وقتية إلى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية ،ريثما يتم استفتاء الشعب لانتخاب الرئيس فالله نسأل أن  يوفقنا قي أعمالنا لخدمة وطننا العزيز ،إنه سميعٌ مجيب .بغداد ،في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة  1377هجرية ،والموافق لليوم الرابع عشر من تموز 1958 .(1)
             الزعيم الركن عبد الكريم قاسم  
  
                                          القائد العام للقوات المسلحة
ثالثاًً: مهاجمة قصر الرحاب ومقتل العائلة المالكة :
كان إذاعة البيان الأول للثورة بصوت عبد السلام عارف إيذانا بحلول ساعة الصفر ، وتحرك القوات العسكرية الثورية بقيادة الضباط الأحرار للسيطرة على جميع المرافق العامة، وكافة الأهداف المحددة، حيث واصلت تقدمها ، وسيطرتها على وزارة الدفاع ، ومديرية الشرطة السيارة ، ومعسكر الوشاش ، ومطار بغداد الدولي والاتصالات السلكية واللاسلكية ، فيما تقدمت قوة أخرى إلى قصر الرحاب حيث يتواجد الملك فيصل الثاني ، وولى العهد عبد الإله، وكان على رأس تلك القوة إحدى  سرايا  المشاة  بقيادة  آمر  السرية  الرئيس [ منذر  سليم]  مكلفة باحتلال  قصر  النهاية ومعه  أمراء  الفصائل  كل  من  الملازم  [عبد  الجواد  حمبد] والملازم  [عبد  الكريم  رفعت] وكانت  ملاكات  السرية  غير  كاملة  ولدى  كل  جندي  عشون  طلقة  بندقية  ولما  اقتربت السرية  من  الباب  الخارجي للقصر  أحس  بهم  حرس  القصر، وبعد  تبادل  الكلام  والصياح  بين  الطرفين  أطلق  الجنود  بعض  الاطلاقات بأمر  آمر  السرية  ، وعلى  أثر  انسحاب  الحرس  إلى  داخل  القصر تقدمت  السرية  ، ودخلت  إلى  حديقة  القصر ، وأخذ  الجنود  وضع  الانبطاح مستفيدين من  شجيرات  وسواقي  الحديقة ، ومن  ثم  بدأ  إطلاق  النار  ، وحيث  أن العتاد  كان  على  وشك  النفاذ  لدى  الجنود فقد أصبح  موقف  السرية  محرج  ، وفي  تلك  اللحظات الحرجة   حضرت  مدرعة  عسكرية  بقيادة  الملازم  الأول [عبد  الرزاق  غصيبة]  ومعه  الملازم [جبار  خضر  الحيدر] وهما  من الحزب  الشيوعي  قدما  للاستفسار عن  الموقف  بعد  أن  احتلا  معسكر  الوشاش  ، وبعد  أن  أخبرهما  آمر  السرية  بالموقف  وحاجته  إلى  عتاد  فقد  ذهبا  إلى  مدرسة  الأسلحة  في  معسكر  الوشاش  مقابل  القصر  وكان  فيها  آنذاك  كل  من  الملازم  الأول  [عبد  الستار  العبوسي]  والملازم  الأول  [عبد الله الحديثي] وهما  من  الضباط المعلمين  في  المدرسة لتدريب  التلاميذ على  رمي  الصواريخ  من  القاذفة  حجم  105  مم  المحملة  على سيارة  جيب  فقام  عبد  الستار  بفتح  مشجب  المدرسة  وأخذ  العتاد  وركب  معهما  الملازم [مصطفى  عبد  الله]  الذي  كان  من  ضباط  الدورة  التدريبية  وذهبوا  جميعا  إلى  قصر  الرحاب ، وقاموا  بتسليم  العتاد ، واستمر  تبادل  إطلاق  النار  والتحاور  بين  الطرفين  للتسليم  للثوار  دون  قيد  أو  شرط  فمن  جانب  الثوار  كان  المفاوض  آمر  السرية  ومن  الجانب  المقابل  كان  المفاوض  مرافق  الملك  الملازم  الأول [ يونس  ثابت]  والذي  هو  بنفس  الوقت  ضابط  الخفر  لتلك  الليلة ، كما  كان  في  القصر  رئيس  خفر  هو  الرئيس  [محمود  صالح]الذي  اتصل  بمقدم  الخفر  لتلك  الليلة  المقدم [ طه  البامرني] الذي  كان  في  مقر  لواء  الحرس  في  ثكنة  قصر  الزهور  إلا  أنه  لم  يستجب  لطلب  تحريك  القطعات  لصد  الثوار ، وفي  هذه  اللحظة  تقدم  الملازم  الأول [ عبد  الستار العبوسي]  بعجلته  وبمدفعها  ضد  الدبابات  وأطلق  طلقة  واحدة  أصابت عمود  شرفة  الباب ومن  ثم  أطلق  الطلقة  الثانية  فأصابت  جدار القصر  الأيسر ، وعندها  ظهرت  راية  بيضاء  علامة  الاستسلام  ، وعندها خرج الملك فيصل الثاني وولي العهد عبد الإله والملكة نفيسة، أم عبد الإله، والأميرة عابدية، شقيقة عبد الإله، والأميرة هيام زوجة عبد الإله وابنة أمير ربيعة بلاسم الياسين، أكبر إقطاعيي العراق، وبمعييتهم الخادمة رازقية، والطباخ التركي، حاملين الرايات البيضاء ومعلنين الاستسلام وكان يتقدمهم  الملازم الأول [يونس  ثابت] وهو  رافع  المنديل الابيض  ، وعند  اقترابهم  من  الثوار، وعلى  بعد  عشرون  متراً أو  أقل  نهض  الجنود  وهم  بوضع  التهيؤ للرمي  لغرض  استلام الخارجين ، وفي  لحظة  مفاجئة  سحب  الملازم  الأول  يونس  ثابت  مسدسه  وأطلق  عدة  عيارات  منه أصاب  بها  الملازم [ مصطفى  عبد  الله]  وعدد آخر  من  الجنود  كما  فتح بعض الجنود  النار  من  شرفة  القصر  في  الطابق  الثاني  ، وعلى الأثر بادر النقيب [عبد الستار السبع] ورفقه الثوار إلى إطلاق النار على جميع أفراد العائلة المالكة وأرداهم قتلى في الحال ، ما عدا الأميرة هيام زوجة عبد الإله التي أُصيبت بجروح ، لكنها استطاعت أن تزحف إلى داخل القصر ، ثم نُقلت فيما بعد إلى المستشفى ،وهكذا كانت نهاية العائلة المالكة في العراق . (2)
و يتبادر إلى الذهن الأسئلة التالية حول حقيقة مقتل العائلة المالكة :

1ـ هل كان مقرراً قتل الملك وعبد الإله وبقية الآسرة المالكة ؟

2ـ  هل تلقى المهاجمون أمراً من قيادة الثورة بقتل العائلة المالكة أم تصرفوا بذاتهم؟

3ـ لماذا لم يدافع لواء الحرس الملكي عن القصر ؟

    فيما يخص السؤالان الأول والثاني ،أدعى عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف في لقاءات متعددة معهما ، بأنهما لم يأمرا بقتل الملك وولي عهده عبد الإله والعائلة المالكة ، وكان هدف الثورة إلقاء القبض على الملك وعبد الإله ، وتقديم الثاني للمحاكمة ، حتى أن عبد الكريم قاسم كان يحتفظ بتقرير قدمه له النقيب عبد الستار السبع ، يؤكد فيه أنه هو المسؤول عن قتل العائلة المالكة ، وأنه لم يتلقَ أمراً من أحد. (3)
وهنا يتبادر للذهن السوأل التالي : إذا كان من المقرر اعتقال الملك وعبد الإله وعدم قتلهما فلماذا لم يلتزم المهاجمون بالأمر ؟ 
ولماذا لم يحاسبوا على عملهم هذا ؟ بل تم تجاهلها ، ولم يتعرض لها أحد من المسؤولين فيما بعد.

 وأغلب الظن أن التخلص من العائلة المالكة كان قد تقرر سلفاً بغية منع أي محاولة لإجهاض الثورة سواء كان ذلك من قبل القطعات العسكرية الموالية للملك ، أو من عدوان خارجي يدبره حلف بغداد ، مما قد يؤدي إلى مواجهة دموية لا أحد يعرف مداها ، فكان قرار قتل العائلة المالكة دفعاً لما قد يحدث ما هو أعظم بكثير سواء كان ذلك من وقوع حرب أهلية ، أو رداً لعدوان خارجي .

 أما ما يخص السوأل الثالث ، فأغلب الظن أن أمر لواء الحرس الملكي [ العقيد الركن طه البامرني]  ـ كردي الأصل ـ إما أنه كان مع الثورة أو أنه تعاطف معها في اللحظة الحاسمة ،وإلا لكان قد قام بعمل الكثير دفاعاً عن القصر والعائلة المالكة ، حيث كان لواء الحرس الملكي مجهزاً تجهيزاً جيداً ومدرباً تدريباً عالياً ، ويملك كميات كبيرة من العتاد  في حين أن قوى الثورة كانت لا تملك سوى كمية قليلة جداً من العتاد . لكن طه البامرني آثر الوقوف مع الشعب وثورته ، ولم يحاول المقاومة  بل سارع إلى الاستسلام لقوى الثورة .
 أخذت جثث أفراد العائلة المالكة في سيارة ـ بك آب ـ عسكرية إلى الطب العدلي ، في باب المعظم ، وفي الطريق ،أوقفت الجموع الهائجة السيارة ، وأنزلت جثة عبد الإله من السيارة ومثلوا فيها ، وعلقوها على أحد الأعمدة الكهربائية ، وكان هذا العمل يمثل أساء للثورة ، وما كان ينبغي السماح لتلك العناصر القيام بهذا العمل ، الذي لم يجلب أي فائدة للثورة بل أساء إليها ، رغم كل ما أقترفه عبد الإله من جرائم بحق الشعب والوطن .

 أما نوري السعيد ، أخطر رحالات العهد الملكي ، والحاكم الفعلي للعراق ، والمعتمد الأول للسفارة البريطانية في بغداد ، والذي كان يشغل منصب رئيس وزراء الاتحاد الهاشمي ، فقد أسرع للهرب من قصره حال سماعه إطلاق النار ، وقبل أن تصل إليه قوات الثورة ، حيث أستخدم زورقاً صغيراً، عبر به متنكراً  نهر دجلة إلى جانب الرصافة في كرادة مريم ، حيث قصد دار الدكتور[صالح مهدي البصام] ، وانتقل بعد ذلك بسيارته إلى دار صديقه المدعو [الحاج محمود الاستربادي ]،ومنه أنتقل مرة أخرى إلى دار شقيق الوزير ضياء جعفر ، المدعو  [هاشم جعفر]،وكان يرتدي ملابس نسائية وعباءة ،خوفاً من الجماهير المتحمسة لإلقاء القبض عليه . 
لكن نوري السعيد شكّ بابن هاشم جعفر ،الذي خرج من الدار، خوفاً من إبلاغ السلطة الجديدة عن مكان وجوده ، فغادر الدار متوجها إلى قصر الإقطاعي الكبير [ محمد العربي ] في منطقة البتاويين وبرفقته زوجة الاستربادي وخادمه . 
 وفي الطريق اكتشفته جماهير الشعب ، فراح يطلق النار في الهواء من مسدسه ، لعله يستطيع التخلص منهم ، لكنه فشل في ذلك ، وأضطر إلى أن يطلق آخر رصاصة على رأسه ، مفضلاً الانتحار على الوقوع بأيدي الشعب ، وقد مثلت الجماهير بجثته ولم تبقِ لها أثراً . (4)
 رابعاً: الثورة تواصل تثبيت أقدامها 

اندفعت قوات الثورة ، بعد إذاعة البيان الأول لأحكام السيطرة على بقية القطعات العسكرية والمرافق العامة في شتى أنحاء القطر ، فقامت قوة عسكرية بالسيطرة على قاعدة الحبانية ، البريطانية  وأجهزة الرادار فيها ، دون أية مقاومة ، وتمّ نزع سلاح القوات البريطانية المتواجدة في القاعدة وتولى مسؤولياتها الزعيم الركن  [محي الدين عبد الحميد ]أحد أعضاء اللجنة العليا لحركة للضباط الأحرار، وكان لهذه العملية أهمية كبرى في حماية الثورة ، ومنع القوات البريطانية من تقديم أي دعم للنظام الملكي . (5)
 وفي الموصل  سيطر الزعيم الركن [ ناظم الطبقجلي ] آمر اللواء الخامس ، وآمر موقع الموصل على المدينة ، وهي ثاني مدن العراق ، دون إراقة قطرة دماء . 

أما في كركوك فقد أصدر قائد الفرقة الثانية الزعيم الركن [عبد الوهاب شاكر] أوامره بالزحف إلى بغداد ، لكن الضباط الأحرار في الفرقة كانوا أسرع منه ، استطاعوا السيطرة على مقر الفرقة واعتقاله ، وبذلك زال أخطر تهديد للثورة من قيادة الفرقتين الأولى، والثانية ، وتمّ تعين الزعيم الركن ناظم الطبقجلي آمر موقع الموصل ، وآمر اللواء الخامس قائداً للفرقة المذكورة وسارع الطبقجلي إلى التوجه إلى كركوك لاستلام مهام منصبه الجديد . (6)
أما في بعقوبة القريبة من بغداد  فقد أخذ الزعيم عبد الكريم قاسم على عاتقه مهمة السيطرة على الفرقة الثالثة في بعقوبة التي كان يقودها الزعيم الركن غازي الداغستاني ، و كان يشغل منصب معاون رئيس  أركان الجيش في الوقت نفسه ، ويعتمد عليه النظام اعتماداً تاماً في حمايته من أية محاولة انقلابية ، واستطاع الزعيم عبد الكريم قاسم بمعاونة بعض ضباط الهندسة في الفرقة المشاركين في الثورة من اعتقال غازي الدغستاني ومنعه من التحرك لحماية النظام ، وتمت السيطرة على الفرقة . (7)

 وهكذا استطاع عبد الكريم قاسم حماية مؤخرة قوات الثورة التي قادها عبد السلام عارف والتي دخلت العاصمة بغداد ، وتوجهت قواته على الفور نحو بغداد التي دخلها في الساعة العاشرة صباحاً ،وأتمت قوات الثورة السيطرة على المرافق الرئيسية فيها ، وفي مقدمتها دار الإذاعة والتلفزيون ، وقصر الرحاب حيث تتواجد العائلة المالكة ووزارة الدفاع ، ومعسكرات الرشيد الوشاش وأبو غريب ، ومطار بغداد الدولي ، ومديرية الشرطة السيارة التي كان يعتمد عليها النظام لحماية بغداد وهكذا استطاعت  الثورة أن تثبت أقدامها ، ساعة بعد ساعة ، وبدأت المراسيم الجمهورية تتوالى من دار الإذاعة لأجراء التغيرات الضرورية في أجهزة السلطة الحساسة ، والعسكرية والأمنية منها على وجه الخصوص . 

وفي الديوانية  حاول اللواء الركن [ عمر علي ] قائد الفرقة الأولى في الديوانية التصدي للثورة ، والزحف إلى بغداد ، فأصدر أوامره إلى اللواء الأول في المسيب  الذي يقوده الزعيم الركن [ وفيق عارف ] شقيق رئيس أركان الجيش ، وإلى آمر حامية البصرة الزعيم الركن [ناجي طالب] للتحرك نحو بغداد .
 لكن الضباط الأحرار ، بقيادة العقيد [ فاضل عباس المهداوي ] كانوا أسرع منه ، حيث تمكنوا من اعتقال [وفيق عارف] والسيطرة على اللواء المذكور .

أما في البصرة فقد كان آمر الحامية العسكرية فيها أحد أعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار [الزعيم الركن  ناجي طالب ] قد سيطر على البصرة ، مما أُسقطَ في يد الزعيم الركن [عمر علي] قائد الفرقة الأولى والذي أصدر له الأمر بالاستعداد  للتصدي  للثورة ، كما أن الجماهير الفلاحية التي هبت لمساندة الثورة ، والتي أحاطت بمقر الفرقة كان لها أثرها البالغ في إفشال خطط قائد الفرقة اللواء الركن [عمر علي] للزحف إلى بغداد ، وإخماد الثورة .(8)
وفي الأردن حاول الزعيم الركن [ هادي علي رضا ] قائد رتل الهادي ، والملحق العسكري في الأردن [صالح مهدي السامرائي ] وبدعم من السلطات الأردنية السيطرة على الرتل ، والتوجه به نحو بغداد ، لإجهاض الثورة ، لكن الضباط الأحرار أخذوا زمام المبادرة للسيطرة على الرتل رافضين تلقي الأوامر منه معلنين تأييدهم للثورة ، واستلام الأوامر من قيادتها في بغداد . 

ومساء يوم الثورة تلقى الضباط الأحرار في الرتل أمراً من القائد العام للقوات المسلحة الزعيم الركن [ عبد الكريم قاسم ] بالعودة إلى  [H3 ] داخل الحدود العراقية ، واتخاذ الحيطة والحذر خلال الانسحاب .

 وقد حقق الضباط الأحرار في الرتل  الانسحاب على وجه السرعة و الوصول إلى [H3 ] في الساعة الخامسة من صباح يوم 15 تموز 958 ، فيما وصلت الدبابات التابعة للرتل ظهر السادس عشر من تموز ، وبذلك استطاع الضباط الأحرار الاثنان والعشرون من إحباط مساعي آمر الرتل ، والملحق العسكري ، والقيادة الأردنية باستخدام الرتل في محاولة إجهاض الثورة وبذلك تحول ذلك الرتل من مصدر خطر على الثورة إلى داعم لها ، وإسنادها وحماية حدود العراق مع الأردن من أي محاولة للتدخل من جانب القوات الأردنية ، أو الدول  الأجنبية . (9)
 استطاعت قوى الثورة تدعيم مركزها وتحصينها ضد أي محاولة لإجهاضها من قبل القيادات الموالية للنظام الملكي ، ومن قبل الملك حسين الذي أعلن أنه الوريث الشرعي للإتحاد العربي ، مدعوماً من قبل الإمبرياليين البريطانيين والأمريكيين الذين سارعوا لإنزال قواتهما العسكرية في كل من بيروت وعمان  في محاولة للسيطرة على القوات العراقية المرابطة في الأردن واستخدامها رأس رمح لإجهاض الثورة لولا أن استطاع الضباط الأحرار السيطرة الكاملة على كامل القطعات العسكرية بوقت قياسي قصير جداً .

 وأخذت برقيات التأييد من القطعات العسكرية في كافة أنحاء العراق تتوالى على قيادة الثورة ، وتمّ إبلاغها بسيطرة قوى الثورة الكاملة على كافة المدن وكافة مرافق البلاد دون إراقة الدماء ، وهكذا تمّ حسم المعركة مع النظام الملكي الرجعي بأقل ما يمكن من الخسائر البشرية ، حيث بلغ عدد القتلى حوالي الثلاثون فرداً من ضمنهم الأسرة المالكة ،كما تم حسم الثورة في وقت قياسي قصير جداً أذهل الإمبرياليين وأعوانهم داخل البلاد .

خامساًً: الثورة ورد الفعل العربي والدولي :
أصيبت القوى الإمبريالية ودول ميثاق بغداد بصدمة كبرى لم يكن يتوقعونها من قبل ، وبهذه السرعة التي استطاعت قوى الثورة حسم المعركة مع النظام الملكي ، تلك الصدمة التي أفقدتهم توازنهم وجعلتهم يسارعون إلى إنزال قواتهم العسكرية في الأردن ولبنان ، حيث أنزلت بريطانيا قواتها في الأردن ، فيما أنزلت الولايات المتحدة قواتها في لبنان ، وحيث حشدت تركيا قواتها العسكرية على الحدود العراقية في محاولة الاعتداء على العراق ، وإجهاض الثورة .

وفي الوقت نفسه ، أصدر حلف بغداد بياناً أستنكر فيه أحداث الثورة واصفاً إياها بأنها [ تأثير هدام قادم من الخارج ، وأن قادة الانقلاب يستلهمون أفكارهم من دول أجنبية ] .(10)

كما أصدرت الحكومة التركية بياناً حول الثورة جاء فيه :[ إن المغامرين السياسيين في العراق  يرتئون من وراء الانقلاب القضاء على حلف بغداد الذي يعتبر مصدر السلام في الشرق الأوسط ، وإن اختيار يوم اجتماع مجلس الحلف لتنفيذ الانقلاب هو خير دليل على ذلك] .(11) ‍‍
وفي الوقت نفسه قابل الملحق العسكري الإسرائيلي في أنقرة  [الباي ميشيل ] رئيس  أركان الجيش التركي يوم 15 تموز ، وأجرى معه محادثات مستفيضة حول الوضع الجديد في العراق ، وابلغه أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتكفلان بحماية نظام الحكم في الأردن ولبنان ، وإن إسرائيل ستفصم الوحدة بين سوريا ومصر ، وأن على تركيا أن تتعاون مع إيران لإعادة النظام الملكي إلى العراق.  
 وفي 18 تموز صرح وزير خارجية تركيا ،في مؤتمره الصحفي بأنقرة قائلاً :
[ إن رئيس الاتحاد الهاشمي هو  الملك حسين ،وأن الحكومة الشرعية الآن هي حكومة الأردن] .
 أما الملك حسين فقد طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا العمل على إعادة العراق إلى وضعه السابق معلناً أنه الملك الشرعي للبلاد. (12)
هكذا إذاً كانت حمى التآمر للاعتداء على العراق ،وإجهاض الثورة تجري على قدم وساق من قبل  الإمبرياليين الذين أرعبتهم أحداث الثورة ، لكن رد الفعل العربي ، ودول المعسكر الاشتراكي ، وفي المقدمة منهم الاتحاد السوفيتي ، كان سريعاً وجاداً في تحذير الإمبرياليين وحلف بغداد  من مغبة الأقدام على أي خطوة في اتجاه الاعتداء على العراق .

لقد وقف الشعب العربي في مشرقة ومغربه بجانب الشعب العراقي، وأعلن الرئيس عبد الناصر ، على الفور اعترافه بالجمهورية العراقية الوليدة ، وحذر من أن أي اعتداء عليها سوف يعتبر اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة ، وأنها ستقف إلى جانب العراق وتدافع عنه بكل ما تملك من وسائل ، واضعاً كل إمكانيات الجمهورية العربية المتحدة على أُهبة الاستعداد للدفاع عن ثورة العراق .(13)
كما غادر الرئيس عبد الناصر بلغراد ، حيث كان يقوم بزيارة رسمية ليوغوسلافيا ، حال سماعه نبأ قيام الثورة  إلى موسكو ، واجتمع على الفور برئيس الوزراء السوفيتي [ نيكيتا خرشوف ] طالباً منه الوقوف إلى جانب الثورة في العراق ، ومنع الإمبرياليين الأمريكيين والبريطانيين وحلفائهم في حلف بغداد من محاولة الاعتداء على العراق وإجهاض الثورة الوليدة ، وقد طمأنه خرشوف إلى أن الاتحاد السوفيتي سيقف إلى جانب العراق ، وسارع إلى الاعتراف بالحكومة التي شكلتها الثورة ، بعد يوم واحد من قيامها .(14)

 كما أصدر بياناً في 16 تموز ، وأتبعه ببيان ثانٍ في 18 منه ، هاجم فيه إنزال الولايات المتحدة وبريطانيا قواتهما في لبنان والأردن ، وحذر هاتين الدولتين من مغبة التدخل ، والاعتداء على الجمهورية العراقية الوليدة .

 كما أرسل القائد السوفيتي [نكيتا خرشوف] في 19 تموز مذكرات إلي حكومات  الولايات المتحدة ، وبريطانيا وفرنسا أكد فيها أن التدخل الإمبريالي المسلح في لبنان والأردن ، والذي يشكل تهديداً خطيراً على العراق وعلى السلم  والأمن الدوليين ، قد يؤديان إلى نتائج غير متوقعة ، وفي منتهى الخطورة ، ويخلق سلسلة من ردود الفعل ، قد يكون من المتعذر وقفها ، وطالبت المذكرات بسحب القوات الأمريكية والبريطانية من لبنان والأردن ، وعقد مؤتمر لبحث وتسوية المشاكل في الشرق الأوسط .(15)
كما أتبع الاتحاد السوفيتي مذكراته هذه ،بتحذير جديد شديد اللهجة في 20 تموز 958  حذر فيه حكومات الدول الغربية من مغبة الأقدام على أية محاولة للتدخل في العراق ، كما نبه حكومات ألمانيا الغربية ـآنذاك ـ وإيطاليا وإسرائيل من مغبة السماح للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها لنقل قواتها إلى المنطقة .
كما وجهت صحيفة البرافدا ،لسان حال الحزب الشيوعي السوفيتي ، تحذيراً آخر للولايات المتحدة ، من المضي في مسعاها للعدوان على العراق قائلة : [ أن المتطوعين السوفيت سيكونون على أُهبة الاستعداد للتوجه إلى الشرق الأوسط إذا لم تتوقف عن محاولاتها للتدخل والعدوان على العراق ] .
 كما وجه الاتحاد السوفيتي تحذيرا شديداً إلى تركيا في 18 تموز 958 من مغبة العدوان على العراق حيث  راحت تركيا تحشد قواتها على الحدود العراقية ، وأقرن الاتحاد السوفيتي أقواله وتحذيراته بالأفعال ، فحشد قواته العسكرية على طول الحدود مع تركيا  ، وأجرى مناورات عسكرية واسعة  وحمّل الحكومة التركية مسؤولية أي اعتداء تقوم به ضد العراق .(16)
وهكذا أُسقط في يد الإمبرياليين ، وأخذوا يحسبون للتحذيرات السوفيتية ألف حساب  واضطروا في نهاية المطاف لتبديل خططهم في العدوان المباشر على العراق بالقوة العسكرية، والعمل على قلب النظام الجديد من الداخل كما سنرى فيما بعد .

 وهكذا صمدت الجمهورية العراقية الوليدة ، وأخذت ترسخ أقدامها يوماً بعد يوم ، وتوالت اعترافات دول المعسكر الاشتراكي ، ودول عدم الانحياز ، وبقية الدول العربية .

 كما سارع مجلس السيادة بإرسال برقية للرئيس عبد الناصر ، أعرب فيها عن شكر الجمهورية العراقية لموقفها من الثورة ، وأعلن  اعتراف العراق بالجمهورية العربية المتحدة ، حيث كان الحكام السابقون قد رفضوا الاعتراف بها .
وفي نهاية المطاف اضطرت الدول الغربية إلي الاعتراف بالجمهورية العراقية كأمر واقع ، وخوفا على مصالحها النفطية ، لكنها بقيت تتحين الفرص للإطاحة بالثورة .
كان العراق في تلك الأيام الحرجة من عمر الثورة ، بأشد الحاجة للأسلحة ، بسبب التهديدات الأمريكية ، والبريطانية والتركية ، وظهر بعد قيام الثورة أن كل ما قيل عن تسليح الجيش العراقي من قبل حلف بغداد لم يكن سوى محض خيال ، وكان كل هم الإمبرياليين هو حفظ الأمن الداخلي والتصدي لانتفاضات الشعب ، فلم يكن هناك رادار ، ولا أسلحة متطورة يستطيع العراق بواسطتها الدفاع عن نفسه ، ولذلك فقد سارع العراق إلى طلب المساعدة من الشقيقة مصر ،وبالفعل أرسلت الحكومة المصرية باخرة محملة بالأسلحة البريطانية الصنع نظراً لأن السلاح العراقي بريطاني المنشأ . كما تم إرسال كتيبة مدفعية مقاومة للطائرات ، وسرب من طائرات [الميك ] من سوريا .(17)
كما أرست حكومة الثورة وفداً عالي المستوى  ضم كل من الوزراء [عبد السلام عارف]  و[محمد حديد ] و[صديق شنشل ] و[عبد الجبار الجومرد ]، لمقابلة [عبد الناصر ] في دمشق  ، وأجراء محادثات معه حول وسائل دعم الجمهورية العراقية الوليدة ، وحول تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ، والتنسيق الكامل بينهما ،والتأكيد على ميثاق الجامعة العربية ،والدفاع المشترك ،والتكامل الاقتصادي .
 سادساً:البيانات والمراسيم الصادرة في اليوم الأول للثورة (19)
  بيان رقم ـ2ـ يقضي بتعيين مجلس السيادة من السادة : 

     محمد نجيب الربيعي ـ رئيساً     

     محمد مهدي كبه   ـ عضواً   

     خالد النقشبندي   ـ عضواً      

 وقد روعي في تشكيل مجلس السيادة أن يمثل الطوائف الإسلامية ،الشيعية والسنية ،والقوميتان العربية والكردية .هذا وقد صدرت عن قيادة الثورة المراسيم التالية :

 1 ـ مرسوم جمهوري رقم (1 ) يقضي بتعين كل من :

  الزعيم الركن عبد الكريم قاسم قائداً عاماً للقوات المسلحة .

  العقيد الركن عبد السلام عارف نائباً للقائد العام للقوات المسلحة .

2 ـ مرسوم جمهوري رقم (2) يقضي بتشكيل أول وزارة للجمهورية العراقية ، تم اختيار أعضائها من أعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار ، واللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني ، وجاءت الوزارة على الوجه التالي :

1ـ عبد الكريم قاسم ـ رئيساً للوزراء ، ووزيراً للدفاع .

2ـ عبد السلام عارف ـ نائباً لرئيس الوزراء ، ووزيراً للداخلية .

3ـ ناجي طالب ـ وزيراً للشؤون الاجتماعية .

4 ـ عبد الجبار الجومرد ـ وزيراً للخارجية .

5 ـ جابر عمر ـ وزيراً للمعارف . 

6 ـ محمد حديد ـ وزيرا للمالية .

7 ـ هديب الحاج جمود ـ وزيرا ًللزراعة .

8 ـ إبراهيم كبه ـ وزيراً للاقتصاد .

9 ـ مصطفى علي ـ وزيراً للعدلية .

10 ـ محمد صالح محمود ـ وزيراً للصحة .

11 ـ فوآد الركابي ـ وزيراً للأعمار .

12 ـ صديق شنشل ـ وزيراً للإرشاد .

13 ـ بابا علي الشيخ محمود ـ وزيراً للمواصلات .
وبنظرة متبصرة في التشكيلة الوزارية نجد أن تشكيلها قد روعي فيه إشراك كل القوى السياسية من القوميتين العربية والكردية ،باستثناء الحزب الشيوعي ، حيث أكتفي بإسناد وزارة الاقتصاد للشخصية الماركسية [ الدكتور إبراهيم كبه ] ، وكان تعليل ذلك بسبب الظروف المحيطة بالثورة ، وعدم رغبة قيادة الثورة باستفزاز الإمبرياليين ، من وجود ممثلين عن الحزب الشيوعي في الحكومة .
غير أن الحقيقة التي لا جدال فيها أن مجرد قيام الثورة قد شكل أكبر استفزاز للإمبرياليين ، ومع ذلك فقد أعلن الحزب الشيوعي عن وضع كافة إمكاناته في خدمة الثورة .

  ضمت الوزارة بالإضافة للعسكريين الثلاثة من اللجنة العليا للضباط  الأحرار [عبد الكريم قاسم] و[عبد السلام عارف ] و[ وناجي طالب] ، ممثلاً لحزب البعث بشخص أمينه العام [ فوآد الركابي] ،وممثل الحزب الاستقلال بشخص نائب الرئيس[ صديق شنشل ]،بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة ،رئيس الحزب  [محمد مهدي كبه] .

أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد مثله كل من [ محمد حديد ]، نائب رئيس الحزب و[هديب الحاج حمود ]، عضو قيادة الحزب .

 ومن الناحية القومية فقد مثل الأكراد كل من [ بابا علي الشيخ محمود ] و[مصطفى علي ]، فيما مثل القوميين المستقلين كل من الدكتور[ عبد الجبار الجومرد] والدكتور[ جابر عمر] والدكتور[محمد صالح محمود] 

3 ـ  مرسوم جمهوري رقم ( 3): يقضي بتعيين قادة القوات المسلحة وكما يلي :

الزعيم الركن احمد صالح العبدي ـ رئيساً  لأركان الجيش .

 الزعيم الركن الطيار جلال الأوقاتي ـ قائداً للقوة الجوية

الزعيم الركن عبد العزيز العقيلي ـ قائداً للفرقة الأولى.

الزعيم الركن ناظم الطبقجلي ـ قائداً للفرقة الثانية.

الزعيم الركن خليل سعيد ـ قائداً للفرقة الثالثة.

الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد ـ قائداً للفرقة الرابعة المدرعة. 

العقيد طاهر يحي ـ مديراً عاما للشرطة.

العقيد عبد المجيد جليل ـ مديراً للأمن العام.

4 ـ  مرسوم جمهوري رقم (4 ) : تغير أسماء ألوية الجيش التي كانت تعود لأسماءٍ ملكية.

5 ـ  مرسوم جمهوري رقم (5) :  يقضي بتعيين عدد من كبار الضباط بوظائف مدنية ، حيث يقضي القانون العسكري بعدم جواز وجود من هو أعلى رتبة من القائد العام في الجيش والمتمثل  بالزعيم  عبد الكريم قاسم.

6 ـ صدور بيان رقم (3 ) : صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة معلناً سريان الأحكام العرفية في كافة أنحاء البلاد ، وتنصيب الزعيم الركن [احمد صالح العبدي] حاكماً عسكرياً عاما ، و ذكر البيان أن الأحكام العرفية  لها صفة مؤقتة، من أجل   حماية الثورة، وتثبيت أركانها، لكن ما يؤسف له كثيراً أن الأحكام العرفية بقيت سارية المفعول حتى النهاية .

لقد استند بيان الأحكام العرفية إلى مرسوم الإدارة العرفية رقم 18 لسنة 1935، الذي صدر على عهد وزارة المدفعي، وكان رشيد عالي الكيلاني وزيرا ًللداخلية آنذاك ، وكان بالإمكان أن يكون البديل عن هذا المرسوم اللا دستوري، محكمة الشعب ـ المحكمة العسكرية العليا الخاصة التي صدر قرار بتشكيلها، وتوسيع صلاحياتها لضمان حماية الثورة، وانتهى اليوم الأول للثورة بتدعيمها وتعزيزها وشل قدرة النظام السابق ، ومنعه من القيام بأي عمل ضدها لإجهاضها والقضاء عليها. 

لقد حمت الثورة نفسها وثبت أقدامها بمساندة ودعم جماهير الشعب التي نزلت في شوارع بغداد، وبقية المدن الأخرى بمئات الألوف، مما أرعب القوى المضادة للثورة وشل حركتها ، كما كان للموقف الذي وقفه الاتحاد السوفيتي المساند الحازم للثورة أثرة الكبير في إفشال خطط الإمبرياليين في إجهاضها .

 سابعاً: صدور الدستور المؤقت
 كان طبيعياً ،بعد نجاح الثورة ،وسقوط النظام الملكي ،أن يسقط الدستور تلقائياً ، وهذه القاعدة لها سوابق كثيرة ، ولذلك فقد ارتأت حكومة الثورة إصدار دستور مؤقت للبلاد ، لحين انتخاب مجلس تأسيسي يأخذ على عاتقه وضع دستور دائم للبلاد.

 وهكذا فقد عهدت حكومة الثورة إلى لجنة برئاسة المحامي [حسين جميل ] العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي ، وعضوية السيدين ، [حسين محي الدين ] و[عبد الأمير العكيلي] وهم جميعاً من رجالات القانون المعروفين ، مهمة وضع مسودة دستور مؤقت للبلاد في 20 تموز 1958   بعد أن أعطيت لهم الخطوط العريضة في توجه حكومة الثورة ، ليسيروا على هديها ، وقد أتمت اللجنة عملها ورفعته إلى مجلس الوزراء ، الذي صادق عليه ،بعد أن أجرى عليه بعض التعديلات وأحاله إلى مجلس السيادة الذي صادق عليه بدوره ، وصدر في بغداد في 27 تموز 1958 ، وتضمن مقدمة ،وأربعة أبواب .(19)
نص الدستور المؤقت
المقدمة :

لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي ، بمؤازرة الشعب  وتأييده ، في 14تموز 1958  تهدف إلى تحقيق سيادة الشعب ، والعمل على منع اغتصابها ، وضمان حقوق المواطنين وصيانتها ، ولما كان الحكم السياسي السابق  في البلاد الذي تمّ التخلص منه قائما على أساس الفساد السياسي حيث أغتصب السلطة أفراداً حكموا البلاد على خلاف إرادة الأكثرية ، وضد مصالح الشعب ، وإذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم ، وحماية مصالح الاستعمار ، وتنفيذ مآربه كما جاء في البيان الأول ، الذي أُعلن للشعب في 14 تموز 1958 ، في بدء الحركة الوطنية، فأننا باسم الشعب ، نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي ، وتعديلاته كافة ، منذُ 14تموز 1958 ورغبة في تثبيت قواعد الحكم ، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين نعلن الدستور المؤقت هذا ، للعمل بأحكامه في فترة الانتقال ،أن يتمّ تشريع الدستور الدائم .

الباب الأول 

 الجمهورية العراقية
المادة  1: الجمهورية العراقية ،جمهورية مستقلة ذات سيادة .

المادة 2 : العراق جزء من الأمة العربية .

المادة3 : يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة ، باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ، ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ،ويقرّ هذا الدستور حقوقهم القومية ،ضمن الوحدة العراقية .

المادة 4 : الإسلام دين الدولة .

 المادة 5 : عاصمة الجمهورية العراقية بغداد .

المادة 6 : تعيين العلم العراقي ،وشعار الجمهورية والأحكام الخاصة بها ،بقانون .

الباب الثاني 

 مصدر السلطات ،والحقوق،والواجبات العامة
المادة 7 : الشعب مصدر السلطات .

المادة 8 : الجنسية العراقية يحددها القانون .

المادة 9:المواطنون سواسية أمام القانون ،في الحقوق والواجبات العامة 
المادة 10: حرية الاعتقاد ،والتعبير مضمونة ،وتنظم بقانون .
المادة 11: الحرية الشخصية ،وحرمة المنازل مصونتان ،ولا يجوز التجاوز عليهما إلا حسبما تقتضيه السلامة العامة ،وينظم ذلك بقانون .

المادة 12: حرية الأديان مصونة ،ويجب احترام الشعائر الدينية ،على أن لا تكون مخلة بالنظام  العام ، ولا متنافية  مع الآداب  العامة .

المادة 13: الملكية الخاصة مصونة ،وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية ،ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفق القوانين .
المادة 14 : الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون . 

المادة 15: لا يجوز فرض ضريبة ، أو رسم أو تعديلهما ، أو الغائهما إلا بقانون .

المادة 16: الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وتنظم أحكامها بقانون .

المادة 17: القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها .

 المادة 18: الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة ، أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية ، أو شبه عسكرية 

المادة 19: تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

الباب الثالث 

 نظام الحكم
المادة 20: يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ،ويتألف من رئيس وعضوين .

المادة 21: يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية ،بتصديق مجلس السيادة .

المادة 22: يتولى مجلس الوزراء ، والوزراء ،كلٌ فيما يخصه من أعمال السلطة التنفيذية .

المادة 23: القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في استقلال القضاء ، أو في شؤون ، العدالة ، وينظم القانون الجهاز القضائي .

المادة 24: جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ، مراعاةً للنظام والآداب العامة .

المادة25: الأحكام تصدر ، وتنفذ باسم الشعب.                       .                                             المادة 26: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك وإذا لم يذكر تاريخ تنفيذها ، تنفذ بعد عشرة أيام من اليوم التالي ليوم النشر .

الباب الرابع 
 أحكام انتقالية
المادة 27: يكون للقرارات والأوامر والبيانات ، والمراسيم الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة ، أو رئيس الوزراء ، أو مجلس السيادة في الفترة من 14 تموز 1958 ، إلى تاريخ تنفيذ هذا الدستور المؤقت ، قوة القانون ،وهي تعدّل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها .

المادة 28: كل ما قررته التشريعات النافذة قبل 14 تموز 1958 ،تبقى سارية المفعول،ويجوز إلغاء هذه التشريعات،أو تعديلها بالطريقة المبينة بهذا الدستور المؤقت. 

المادة 29: ينفذ هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 30: على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور .

المادة 31: كتب في بغداد في اليوم التاسع من محرم الحرام ،سنة 1378 هجرية ،الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1958 ميلادية .

مجلس السيادة 

الرئيس محمد نجيب الربيعي 
      العضو ،خالد النقشبندي                   العضو ،محمد مهدي كبه 

  عبد الكريم قاسم ـ رئيس الوزراء ،ووزير الدفاع .

  عبد السلام عارف ـ نائب رئيس الوزراء ،ووزير الداخلية .

  محمد حديد   ـ وزير المالية .          

   جابر عمر ـ  وزير المعارف 

   مصطفى علي  ـ وزير العدل    

   بابا علي الشيخ محمود ـ وزير الأشغال 

   فوآد الركابي ـ وزير الأعمار       

 محمد صالح محمود ـ وزير الصحة          
   صديق شنشل ـ وزير الإرشاد .        

  هديب الحاج حمود ـ وزير الزراعة .

  إبراهيم كبه ـ وزير الاقتصاد        

   ناجي طالب ـ وزير الشؤون الاجتماعية. 

بقراءةٍ متأنية لمواد الدستور المؤقت يستطيع المتتبع إدراك أفكار قادة الثورة ،وآفاقها المستقبلية، فالدستور المؤقت بشكل عام ، يحمل طابعاً تقدمياً ، ويؤكد على تغيير البنية الاجتماعية ، وتحرير الفلاح العراقي الذي يشكل 75 % من مجموع الشعب ، من ربقة الإقطاع والعبودية والاستغلال هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فأن تحرير الفلاح من سيطرة الإقطاع تعني بالتأكيد هدم القاعدة التي استندت عليها الإمبريالية ، وحليفها النظام السابق ، حيث كان أغلب أعضاء البرلمان من الإقطاعيين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الحياة السياسية للبلاد ، وحيثُ كانوا يفوزون بالتزكية في كل الانتخابات الصورية التي أجرتها الحكومات المتعاقبة ، ولم يكن أحد يجرأ على منافستهم في تلك الانتخابات . كما أن الدستور المؤقت أكد في مادته الثالثة على أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ، ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية . غير أن هذه المادة كان يعوزها تثبيت تلك الحقوق بإضافة [وحقهم في الحكم الذاتي ] .

ويشير الدستور في مادتيه الأولى والثانية إلى أن العراق جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة ومن هاتين المادتين نستشف أن الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة لم تكن مطروحة في فكر الثورة ، وقيادتها ، وإنما كانت قيادة الثورة تستهدف إقامة أوثق العلاقات معها مع الاحتفاظ بالاستقلال الوطني ، إلا في حالة تعرض العراق لغزو خارجي من قبل القوى الإمبريالية ، ومن هنا يتبين أن سلوك وتصرفات عبد السلام عارف ، وبعض الأحزاب القومية ، برفع شعارات الوحدة ، ومحاولة فرضها بالقوة كان مخالفاً لنص الدستور . 

إن ما كان يعوز الدستور المؤقت في الحقيقة هو أن يحدد الفترة الانتقالية بمدة محددة لا تتجاوز السنتين من أجل الانتقال نحو المؤسسات الديمقراطية ، حيث يجري انتخاب المجلس التأسيس الذي يأخذ على عاتقه تشريع الدستور الدائم للبلاد ، ويرسي النظام الجديد على قاعدة ديمقراطية صلبة ، ويمكّن الشعب  ، وقواه السياسية على اختلافها من ممارسة النشاط السياسي في جو ديمقراطي ، بعيداً عن العنف والعنف  المضاد ، وضمان جميع الحريات السياسية للأحزاب والصحافة ، وتأسيس النقابات ،والمنظمات الديمقراطية .

إن إطالة فترة الانتقال كانت أحد الأسباب الرئيسية في لجوء بعض القوى السياسية إلى أساليب العنف، والتآمر المسلح لإسقاط السلطة ، كما أن استمرارها كان له تأثير سلبي على الشعب العراقي الذي كان يتطلع للحكم الديمقراطي الحقيقي ، حيث بدأ اليأس يتصاعد ، ويأخذ حيزاً لدى الكثيرين من أبناء الشعب ، نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي استمرت حتى النهاية . 

ومن ما يؤخذ على الدستور المؤقت إبقائه على التشريعات التي صدرت في العهد الملكي ، كما نصت المادة 28 ، واعتماد  الثورة على تلك القوانين ، والمراسيم المخالفة للدستورين  الملكي والجمهوري المؤقت ،كمرسوم الإدارة العرفية الصادر عام 1935 ، وبقية المراسيم الأخرى التي أصدرها نوري السعيد ، والتي سلبت من الدستور كل حقوق وحريات الشعب ، وجرى استخدام تلك المراسيم ، بعد انتكاسة الثورة ضد القوى السياسية ، وأبناء الشعب .

لقد كانت هذه المادة مخالفة لتطلعات الشعب إلى الحياة الديمقراطية ، فهي والحقيقة تقال مناقضة للمادة الثالثة والمادة العاشرة ، والمادة الحادية عشر من الدستور المؤقت .

ومع ذلك فقد جرت موافقة القوى السياسية في البلاد على الدستور المؤقت بتوقيع الوزراء جميعاً والذين يمثلون الأحزاب السياسية في البلاد ، وحتى الحزب الشيوعي ، الذي لم يكن ممثلاً في الوزارة على أمل أن تكون فترة الانتقال مؤقتة من جهة ، ولمنع أي تحرك معادٍ للثورة الوليدة في أيامها الأولى من جهة أخرى ، ولكن الذي يؤسف له أن فترة الانتقال استمرت ، واستمرت السلطة باستخدام الأحكام  العرفية  والمحاكم العسكرية ، وظلت طحن حتى النهاية بخيرة الوطنيين المدافعين بإخلاص عن الجمهورية وقيادتها !!.

وكلمة أخيرة ، أقول أن العبرة ليست في ما يرد في الدستور من مواد تنص على حقوق الشعب وحرياته ، وإنما العبرة في تطبيق الدستور ، ومراقبة سير هذا التطبيق ، ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء عليه ، وهذا الأمر لا يتم إلا في ظل الأوضاع الطبيعية ، وقيام المؤسسات الديمقراطية ، ومن ضمنها المحكمة الدستورية العليا ، التي تكون المرجع الوحيد لمراقبة تطبيق الدستور ومحاسبة من يحاول التلاعب به وتفسيره بشكل مغاير للحقيقة ، وإن استمرار فترة الانتقال ، واستمرار السلطة بممارسة السلطتين ، التشريعية والتنفيذية ، بالإضافة إلى تدخلها في أمور السلطة القضائية ، جعلت  الدستور ، حبراً على ورق ، تماماً كما فعل النظام السابق ، الذي هيمن على السلطة التنفيذية ، وزوّر الانتخابات البرلمانية باستمرار ، وهيمن على البرلمان ، وأستخدم المراسيم التشريعية التي أفرغت الدستور من محتواه ، وانتهك كافة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ، فلو طُبّق ذلك الدستور بأمانة وصدق ، واحترمت إرادة الشعب ، لما حدثت ثورة  14تموز 958 ، ولما حلّ بالعراق وشعبه ما حلّ من الويلات ، منذُ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا . 

 ثامناً: حكومة الثورة تواصل تدعيم كيانها :

كان لابدّ للثورة الوليدة أن تقوم ببعض الإجراءات السريعة لتثبيت أركانها ، وصيانتها من أي تحرك معادي لها وإجراء تغييرات جذرية في جهاز السلطة ، بشقيه الأمني والإداري ، والمقصود بالجهاز الأمني جهاز الشرطة والأمن ، والمخابرات العسكرية التي أنشأها ورباها ، ودرّبها النظام السابق بأشراف الإمبريالية وهيمنتها ، وقد قامت الثورة بإصدار عدد من المراسيم الجمهورية في هذا الاتجاه ،  إلا أن تلك الإجراءات لم تتخذ طابعاً جذرياً أبداً ، وفي كثير من الحالات ، اكتفت بتغيير فوقي محدود جدا ً، مما أبقى ذلك الجهاز القمعي دون أن يصيبه ضرر كبير ، وكان له دور فاعل فيما بعد في شل أعمال وتوجهات الثورة ، ودق إسفين بين الشعب  والقيادة ، والتستر على نشاط انقلابيي 8  شباط  963 ، وبالتالي اغتيال الثورة وقائدها عبد الكريم قاسم ،كما سنرى في فصول قادمة .

أما المراسيم التي صدرت في الأيام الأولى للثورة فكانت ما يلي :

1 ـ مرسوم جمهوري بإلغاء الاتحاد الهاشمي الصادر في 15 تموز 1958  .

2 ـ مرسوم جمهوري يقضي بمصادرة جميع أموال وأملاك العائلة المالكة والصادر في19 تموز.

3 ـ مـرسوم جمهوري يقضي بإحالة [112] من كبار ضباط الجيش والشرطة على التقاعد خلال شهري تموز وآب 958 ، وقد أُعيد استخدام العديد منهم في وظائف مدنية . 
 4 ـ  مرسوم جمهوري يقضي بطرد [ 45 ] من رجال الأمن ، العاملين في مديرية التحقيقات

الجنائية[ الأمن العامة ] تحت رئاسة [ بهجت العطية ] ولابدّ أن أشير هنا إلى أن هذا الأجراء لم تكن له سوى تأثيرات طفيفة على هذا الجهاز الخطير ، الذي رُبي على انتهاك  حقوق الإنسان العراقي وقد كان الواجب يقتضي حلّ هذا الجهاز تماماً وإعادة تشكيل جهاز جديد ، يحرص على الثورة ،ويصون حقوق وحريات الشعب 

 5 ـ صدور قانون المقاومة الشعبية ،وبدء التطوع في 9 آب 958 ،وقد عُين العقيد  شاكر علي قائداً عاماً لها ، وقد أنظم إليه أكثر من ( 10) آلاف مواطن في اليوم الأول،ووصل العدد إلى (30) ألفاً خلال أسبوع .

 6 ـ صدور قانون تطهير الجهاز  الحكومي ، في 14 آب 958 ، ويهدف القانون كما هو واضح من أسمه ، إلى التخلص من العناصر الفاسدة التي أعتمد عليها النظام السابق إلا أنه لم يجر تغيراً جوهرياً في الجهاز الإداري ، واكتُفى بفصل حوالي  100شخص فقط ، وبقي هذا الجهاز دون أن تُجرى عليه تغيرات هامة ،وكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى إضعاف مسيرة الثورة ، وإبعاد جماهير الشعب عن قيادته بسبب تصرف ذلك الجهاز .

7ـ صدور مرسوم جمهوري بتكوين المحكمة العسكرية الخاصة ، محكمة الشعب ، لمحاكمة رجال العهد الملكي السابق ، ومحاكمة العناصر التي تحاول التآمر على الثورة ،وأشار المرسوم إلى اختصاصات ،وصلاحيات المحكمة ،ونص على محاكمة كل من أستخدم نفوذه ،أو شارك في توجيه سياسة البلاد لغير المصلحة العامة وتعريضها لخطر الحرب ، أو زجها فيه ، أو أستخدم القوات المسلحة ضد الدول العربية الشقيقة ، أو هدد باستخدامها ، وكل من يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة ، أو يقبل المتآمرين كلاجئين ، أو يشوه سمعة رؤساء تلك الدول في المحافل الدولية.
 كما أعتبر بموجب القانون ، متآمراً على سلامة الوطن ، كل من صادر حقوق وحريات المواطنين المقررة في القانون الأساسي السابق ،عن طريق المراسيم والأوامر والتعليمات والبيانات ، أو تدخّل في شؤون القضاء ،أو أستخدم القانون لمصلحة  شخصية ،أو زّور الانتخابات ،أو قام بالتأثير على معنويات الشعب ،أو عرقل تطبيق القوانين الهادفة للعدالة الاجتماعية ،والمساواة بين المواطنين ،وكل من يبدد أموال الدولة ، يعتبرون مفسدين لنظام الحكم .
 وقد نص القانون على معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ، بالأشغال الشاقة المؤبدة ،أو الإعدام  كما نص القانون على معاقبة مفسدي نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة ،وخول القانون القائد العام للقوات المسلحة ،حق إيداع أي قضية ،أو سحبها من المحكمة ،وتصديق القرارات الخاصة بالإعدام ونص القانون أيضاً على أن يطبق قانون العقوبات الساري المفعول بما لا يتعارض وقانون تشكيل المحكمة. 
لقد تمّ في 19 آب 958 ، إحالة ثلاثين من كبار الضباط ،وواحد وسبعون من كبار المسؤولين من رؤساء الوزارات ،والوزراء ،وكبار رجالات الدولة إلي المحكمة التي بدأت محاكماتها في 16 آب 958 ، واتخذت من مقر مجلس النواب السابق مقراً لها وجرت المحاكمات بشكل علني ، حيث تم نقلها بالإذاعة ، وعبر شاشة التلفزيون ، على الشعب مباشرة.
8 ـ في 24 تموز 1958 ،أعلن وزير العدل عن إلغاء محاكمة السياسيين المعتقلين من قبل النظام السابق 
وتم تشكيل لجنة لدراسة قضايا كافة المعتقلين ،لغرض إطلاق سراح السياسيين ،وذلك لأن النظام السابق كان قد ألصق بالسياسيين تهماً غير سياسية ، لغرض حرمانهم من كل حقوقهم وحرياتهم ، وقد أطلقت الثورة سراح أكثر من[220] سجيناً شيوعياً كانوا قد قضوا سنين طويلة في السجون ، وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي .

9 ـ في 4 أيلول صدر قانون العفو العام عن جميع الأفعال الجرمية ،ما بين سنة 1939 ،وحتى يوم 13 تموز 1958 . 

 تاسعاً: إصدار قانون الإصلاح الزراعي :
كان إصدار قانون الإصلاح الزراعي في العراق ، بتاريخ 30 أيلول 1958 ،ثورة اجتماعية حقيقية في أبعادها الإنسانية ،إنه بحق ،تاج المنجزات التي حققتها الثورة لصالح ثلاثة أرباع الشعب العراقي ، طبقة الفلاحين ، التي كانت تكدح ، وتشقى ، ولا تملك من دنياها شيئاً ،تعمل طوال حياتها لصالح الإقطاعيين الذين استغلوها أبشع استغلال ، وتركوا الفلاحين يعيشون في فقر مدقع ، يسكنون الأكواخ الخالية من أبسط الشروط الصحية ، حيث لا ماء نقي صالح للشرب ، ولا كهرباء ، و لا كساء ،ولا أية  خدمات صحية ،أو ثقافية ،أو تعليمية يعملون بأكل بطونهم لا غير.

كانت ديون الإقطاعيين قد أثقلت كواهلهم ، وأجبرتهم على  العمل في خدمة الإقطاعي، حيث ينص قانون العهد الملكي على عدم جواز ترك الفلاح عمله  في خدمة الإقطاعي طالما هو مدين له ، وكان الفلاح مضطراً للاستدانة طول السنة من أجل تأمين الحاجات المادية له ولعائلته انتظاراً لموسم الحصاد ، واستلام حصته من الريع الذي كان يذهب معظمه إلى جيب الإقطاعي ، وهكذا فقد جاء هذا القانون ليحرر هذه الملايين الغفيرة من أبناء الشعب الذين يكونون العمود الفقري للمجتمع العراقي ، ولينتزع  المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية من الإقطاعيين ، ويحدد الحد الأعلى للملكية الزراعية [1000 ] دونم من الأراضي المسقية و[2000] دونم من الأراضي الديمية ـ تعتمد على المطر ـ وتوزيع الأراضي المستملكة على الفلاحين الفقراء .

كما فرض القانون على جميع الملاكين استغلال الأرض وزراعتها لحين إكمال إجراءات الاستملاك والتوزيع ، وتقرر البدء باستملاك الإقطاعيات الكبيرة ، وأوضح القانون أن دفع التعويضات للإقطاعيين سوف يجري حسب القيمة الحالية للأرض ، تسدد على مدى  20 سنة بفائدة سنوية مقدارها 3 % سنوياً ، وتوزع قطعاً لا تزيد عن 30 دونما من الأراضي المسقية ، وما بين 60 ـ 120 دونماً من الأراضي الديمية على أن يدفع الفلاح ثمن أرضه المقرر بقرار اللجان المختصة مضافاً إليها 20 % من أصل القيمة ، لتسديد مصاريف الاستملاك ، وُيقسّط المبلغ على  20 سنة ، هذا ما جاء به الفصل الأول من القانون .
أما الفصل الثاني ، فقد أختص بأحكام تأسيس الجمعيات الزراعية التعاونية وتنظيمها من أجل رفع كفاءة الفلاح العراقي وزيادة الإنتاج ، ولتسهيل الحصول على المعدات الزراعية الضرورية والأسمدة والمبيدات الحشرية . 
أما الفصل الثالث فقد نظم العلاقة بين صاحب الأرض والفلاح المستأجر، وفرض العقود الكتابية بينهما بصورة مباشرة ، على أن لا تقل مدة العقد عن 3 سنوات ، ومنع القانون طرد الفلاح ، أو حبس وسائل السقي على أن لا يخل الفلاح بالتزاماته تماماً ، وحدد حصة الفلاح من الزراعة ما بين 55 ـ 60 % من الإنتاج السنوي .
أما الفصل الرابع  
فقد أهتم في تحسين وضع الأجير الزراعي ، حيث نص على تحديد الحد الأدنى للأجور السنوية لمختلف المناطق الزراعية على أن تقوم بتحديد الأجور، لجنة يشكلها وزير الزراعة ويرأسها موظف كبير في الوزارة ، وممثل لأصحاب الأراضي ، وممثلان عن الفلاحين المزارعين ، على أن يصادق الوزير على قرارات اللجنة .

كما نص القانون على إلغاء قانون [ حقوق وواجبات الزراع لسنة 933] وتقرر بموجب القانون تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الزراعي برئاسة رئيس الوزراء ، وتكون قرارات اللجنة قطعية .

حدد القانون مدة تنفيذه بخمس سنوات ، وأعلن عبد الكريم قاسم ـ رئيس الوزراء ـ غداة إعلان القانون في 30 أيلول 58 ـ بأن الثورة وجدت أن القانون المذكور هذا هو الأساس في الإصلاح الاجتماعي ، وأضاف بـأن الملاكين الصغار لن تمس أراضيهم ، أما الكبار فسوف يعوضون تعويضاً عادلاً ، وبذلك سجل عبد الكريم قاسم مأثرته الكبرى بتصفية الإقطاع ركيزة الإمبريالية والنظام الملكي المنهار في العراق .(21)

 نظرة في قانون الإصلاح الزراعي:
من خلال قراءة متأنية لهذا القانون نستطيع القول أن القانون الذي نال موافقة جميع أطراف جبهة الاتحاد الوطني بمختلف اتجاهات أحزابها، وموافقة اللجنة العليا للضباط الأحرار، كان بحق  ثورة اجتماعية كبرى تخص حياة أغلبية الشعب العراقي ، وكانت له نتائج إيجابية كبيرة أثرت على مستوى حياتهم المعيشية ، وحررتهم من نير الإقطاع ، وفتحت الطريق واسعاً أمام إجراء تغييرات كبيرة واسعة في علاقات الإنتاج لصالحهم مما لا يمكن نكرانها أو التقليل من شأنها . 
غير أن القانون لم يكن يخلُ من السلبيات التي يمكن تلخيصها بما يأتي : 

1ـ كان تحديد الحد الأعلى [ 1000 ] دونم من الأراضي المروية، و[2000 ] دونم من الأراضي الديمية يمثل مساحة كبيرة ، وكان بالإمكان تحديد نصف هذه المساحة  .

2 ـ إن جعل مدة نفاذ القانون خمس سنوات كان طويلاً جداً، وكانت ذات تأثير سلبي على القانون نظراً لما قام به الإقطاعيون من تخريب اقتصادي بسبب استمرار نفوذهم طيلة تلك المدة ، وكان من الأفضل أن لا تتجاوز مدة نفاذه أكثر من سنتين على أغلب الأحوال .
3 ــ إن مبلغ التعويضات الذي فرضه القانون أثقل كاهل الفلاح ، في وقت كان فيه لا يملك شيئاً عندما صدر القانون ، وكان بالإمكان التعويض كحد أعلى  عن 10000  دونم فقط ، وما زاد عنها يستملك دون تعويض مما يخفف عن كاهل الفلاح المعدم ، ويوفر له مجالاً أوسع لتطوير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية .  كما كان يقتضي مصادرة الأراضي العائدة للخونة من كبار الإقطاعيين الذين ساموا الفلاحين سوء العذاب طوال عقودً طويلة من الزمن دون تعويض . 
4 ـ كان المفروض أن يتعرض القانون لمسألة صيانة الإنتاج الزراعي ، وإدامته ، وصيانة المشاريع الزراعية كمشاريع الري والمكائن الزراعية ، والحفاظ على إنتاجية الأرض الزراعية ، ومراقبة توزيع المياه بصورة عادلة ، ومنع الإقطاعيين من القيام بأي تخريب يؤدي إلى هبوط الإنتاج الزراعي ، والنص على فرض العقوبات الصارمة بحق كل من يحاول التخريب ، وحرمانه من أي تعويض . 

لقد سببت تلك الثغرات في قانون الإصلاح الزراعي ، هبوطاً حاداً في الإنتاج ، وعرضت البلاد إلى مشاكل كبيرة كان بالإمكان أن لا تقع لو ألتفت مشرعو القانون لتلك الثغرات .
كما أن امتداد مدة نفاذ القانون إلى خمس سنوات كان سبباً في خلق الصراعات الحادة ،والمشاكل الكثيرة بين الفلاحين التواقين إلى إنهاء سيطرة الإقطاع ، والتحرر من نيرهم ، وبين الإقطاعيين الذين عملوا جهدهم على عرقلة تنفيذ القانون .

 كما لعب الجهاز الإداري الذي خلفه النظام السابق ، والذي لم يمسه سوى تغير سطحي طفيف ، دوراً بارزاً في خلق العقبات أمام تنفيذ القانون ، واستغلال الإقطاعيين لعلاقاتهم السابقة بذلك الجهاز من أجل وضع العراقيل وخلق المصاعب أمام اللجنة العليا للإصلاح الزراعي . 

عاشراً: صدور قانون الأحوال المدنية :

كان قانون الأحوال المدنية الذي أصدرته حكومة الثورة ، ثورة اجتماعية أخرى بعد قانون الإصلاح الزراعي ، حيث عالج القانون حقوق وحرية المرأة ، التي تشكل نصف المجتمع العراقي ، وقد أكد القانون على حقوق المرأة ، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات ومنها حق الإرث ، وتنظيم شؤون العائلة ، وقضايا الزواج و الطلاق ومنع القانون الزواج بأكثر من واحدة ، إلا في حالات خاصة ، كعدم الإنجاب ، والأمراض الخطيرة والمعدية .

أحدث هذا القانون دوياً هائلاً في الأوساط الشعبية ، ولاقى دعماً وتأيداً كبيراً من قبل الأوساط التقدمية . لكن الأوساط الرجعية عارضته وحاربته بشدة بادعاء أن القانون يخالف الشريعة الإسلامية ، وقد ألغى انقلابيوا  شباط 963 مواداً عديدة من هذا القانون .  

أحد عشر:إجراءات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية:

كان على حكومة الثورة أن تقوم بالعديد من الإجراءات ، ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ، المتعلقة بحياة الشعب المعيشية منها :

1 ـ تخفيف الضرائب غير المباشرة عن أبناء الشعب . 

2 ـ تخفيض إيجار المساكن ،والمحلات التجارية .

4 ـ زيادة رواتب الموظفين والعمال ،ووضع رقابة على الأسعار . 

5ـ توزيع مئات الألوف من قطع الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود ،والموظفين والعمال لغرض بناء دور لهم عليها ،وتقديم كل المساعدات الممكنة والقروض بشروط بسيطة لإنجاز بنائها .

6 ـ إلغاء حزام الفقر حول بغداد من الصرائف وبيوت الطين التي أقامها مئات  الألوف من الفلاحين الهاربين من جور الإقطاع والعبودية والاستغلال ، وقيام الحكومة ببناء مدينتي الثورة  والشعلة ، وتوسيع مدينة الحرية ، وتوزيع آلاف المساكن على هؤلاء المعدمين والبؤساء .

7 ـ فتح معاهد الأيتام والأطفال المشردين ،والأحداث الجانحين ، والاهتمام بتربيتهم ،ونشأتهم نشأة صالحة .

8 ـ  تقليص ساعات العمل ، وجعلها 8 ساعات ،بعد أن كان العمال يعملون من شروق الشمس وحتى غروبها .

9 ـ  تشجيع استثمار رأس المال الوطني في المشاريع الصناعية بدلاً من الاستثمار العقاري والمضاربة العقارية .

10 ـ  تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعمال الذي صدر عام 1956 ،ولم ينفذ حتى قيام الثورة  

11 ـ  فتح مجال الاستيراد والتصدير لكل فئات البرجوازية الوطنية بعد أن كانت حكراً على كبار الرأسماليين المرتبطين بالنظام السابق .

12 ـ  حماية الصناعات الوطنية أمام المنافسة الأجنبية .

13 ـ  وضع حد لتهرب كبار الرأسماليين من دفع الضرائب .

14 ـ رفع معدلات التصدير للحبوب والجلود والتمور وغيرها .
15 ـ سن قانون ضريبي جديد ، وشمول الإنتاج الزراعي بالضريبة ، حيث كان 

الإقطاعيون لا يدفعون الضرائب عن الإنتاج .

16 ـ إلغاء تكبيل السجناء بالحديد ، وتخفيض عقوباتهم إلي خمس المدة .

17 ـ سن قانون مكافحة البغاء ، وإنشاء مراكز إصلاح إجبارية لكافة المومسات ، من أجل   إصلاحهن ، وتوجيههن نحو حياة جديدة  ذات بعد إنساني ، وتأمين مصدر دخل لهن .

18 ـ توسيع وتطوير كافة الخدمات الصحية والتعليمية ، وبناء الطرق والجسور ، والمشاريع الصناعية  على قدر توفر الإمكانات المادية .

19 ـ تأسيس جامعة بغداد ، وتوسيع القبول فيها ، من أجل تخريج الكوادر التي يحتاجها الوطن في عملية البناء والتطور والنمو  في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية .

كانت هذه أهم الإنجازات التي حققتها الثورة في الأشهر الأولى من عمرها في الحقل الداخلي .

 أما في الحقل الخارجي  فقد كان أمام الثورة مهمات كبيرة  وخطيرة  يتعلق عليها مصير البلاد في المجالين السياسي والاقتصادي ، وكان على رأس تلك المهمات ما يلي : 
1ـ الخروج من حلف بغداد : 

كان على رأس المهمات لحكومة الثورة في الحقل الخارجي الخروج من حلف بغداد ، وتحرير العراق من التبعية السياسية والعسكرية للإمبريالية التي تهيمن على الحلف ، والتي سخرت ثروات البلاد لكل ما يحقق أهدافها في المنطقة .

لم تستطع حكومة الثورة الإقدام على هذه الخطوة عند قيامها ، بسبب الوضع الحساس الذي كانت تمر به الثورة ، والتكالب الإمبريالي الهادف إلى إجهاضها ، لكن عضوية العراق في واقع الأمر كانت قد انتهت منذُ اليوم الأول لقيام الثورة،ولم يشترك العراق في أي اجتماع لذلك الحلف .

وفي 24 آذار 1959  قررت حكومة الثورة الخروج من الحلف بصورة رسمية ، وقام وزير الخارجية [هاشم جواد ] في ذلك اليوم بإبلاغ سفراء بريطانيا وتركيا وإيران والباكستان بقرار العراق الانسحاب من الحلف وتحرير العراق من أي قيد أو معاهدة تمس سيادته واستقلاله،  وأن هذا القرار يعبر عن رغبة الشعب العراقي في التخلص من كل أشكال الهيمنة الإمبريالية ، وبذلك أصبح حلف بغداد بدون بغداد ، واضطر الإمبرياليين إلى تغير أسمه ومقره ، وأصبح يدعى  [منظمة المعاهدة المركزية ] ، وتخلص العراق لأول مرة  من الهيمنة البريطانية منذُ احتلاله إبان الحرب العالمية الأولى ، وتمتع بحقوقه الكاملة كدولة مستقلة ذات سيادة .(22)
2 ـ الخروج من منطقة الإسترليني : 

كان ضرورياً أن تُتابع حكومة الثورة تحرير العراق السياسي بتحرير اقتصاده من الهيمنة البريطانية ، والقيود التي فرضتها على العراق بارتباطه بمنطقة الإسترليني ، حيث كان الدينار العراقي يتأثر بصورة مباشرة بتقلبات الجنيه الإسترليني ، وخاصة عند ما كانت بريطانيا تقرر تخفيض عملتها ، حسبما تقتضيه ظروفها الاقتصادية ، أو نتيجة عوامل اقتصادية خارجة عن إرادتها .

لقد سبب ارتباط العراق بالإسترليني تضخماً هائلا في العملة العراقية إبان الحرب العالمية الثانية ، مما أدى إلى التردي الخطير في الأوضاع المعيشية للشعب العراقي .

كما أدى هذا الارتباط بالإسترليني إلى عرقلة الإنتاج ، وخفض أرباح التصدير والتأثير على الأسعار ، وأدى إلى الحد من دخول رؤوس الأموال ، وإلى الانكماش النقدي ، و الأضرار بحركة الإنتاج .(24)                                                       

وهكذا فقد كان ارتباط العملة العراقية بالإسترليني يصب في خدمة الاقتصاد البريطاني يشكل عام ، وكان لابدَّ لحكومة الثورة أن تُقدِّم على تحرير العملة العراقية ، وفك ارتباطها بالإسترليني .

وهكذا دعت حكومة الثورة ، الجانب البريطاني ، إلى إجراء مباحثات بين الطرفين في 31 أيار 959 ، وامتدت المباحثات حتى 4 حزيران ، حيث أعلن عبد الكريم قاسم في خطابه ، في مؤتمر المهندسين في 4 حزيران 959 عن انسحاب العراق من منطقة الإسترليني ، وبذلك أصبح العراق حراً في استعمال أرصدته الأجنبية بما يلائم مصلحة البلاد ، وتنويع أرصدته من العملات الأجنبية القوية كالدولار مثلاً ، وقد أكتسب الدينار العراقي قوة جديدة ، حيث أصبح غطاؤه مكوناً من أقوى العملات الدولية ، ومن الذهب ، بعد أن كان يعتمد على الإسترليني فقط. 

أّتبع العراق خطوته هذه بإقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول المعسكر الاشتراكي مما عزز استقلال البلاد الاقتصادي ، وبالتالي استقلاله السياسي .
3 ـ معركة النفط وصدور قانون رقم 80 لسنة1961 
كان على حكومة الثورة ، بعد أن حررت العملة العراقية من هيمنة بريطانيا ، أن تُتبع ذلك باستخلاص حقوق العراق بثروته النفطية من شركات النفط الاحتكارية ، حيث استطاعت بريطانيا بعد احتلالها للعراق خلال الحرب العالمية الأولى الحصول على امتيازات غير عادلة لاستخراج النفط  بالتعاون مع شركات فرنسية وهولندية ، وشملت مناطق الامتياز العراق كله من أقصاه  إلى أقصاه ، فقد تم مسح الأراضي العراقية من قبل الشركات ، وظهر أن العراق يملك احتياطات نفطية هائلة في مختلف المناطق .

إلا أن الشركات الاحتكارية لم تسع إلى استثمار النفط ، وزيادة الإنتاج واكتفت بمناطق [كركوك] و[عين زاله] في الموصل ، هذا بالإضافة إلى الشروط المجحفة بحق العراق لذلك الامتياز الذي فرضته بريطانيا على العراق ، مستخدمةً قضية ولاية الموصل ، ومحاولة  الحكومة التركية للاستحواذ عليها كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية ، ومخيرة إياها إما امتياز النفط بالشروط التي تريدها وإما أن تذهب ولاية الموصل ، والتي تشمل محافظات الموصل وأربيل وكركوك والسليمانية إلى تركيا ، وهكذا تم إجبار العراقية على الرضوخ لمطالب الإمبرياليين .

  ولما قامت ثورة الرابع عشر من تموز 958 ، كان عليها أن تضع نصب أعينها انتزاع حقوق العراق من شركات النفط الاحتكارية والعمل على رفع معدلات الإنتاج ، واستثمار الاحتياطات النفطية بغية تأمين الأموال اللازمة للنهوض باقتصاديات البلاد ، وإقامة المشاريع الصناعية والزراعية والعمرانية ، والنهوض بالخدمات الأساسية للشعب  كمشاريع الماء والكهرباء ، والإسكان ، وبناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق ، وبناء السدود ، واستصلاح الأراضي الزراعية ، وكثير غيرها من المشاريع الطموحة التي كان العراق بأمس الحاجة إليها ، لكثرة ما يعانيه من تخلف في كافة المجالات .

وعلى ذلك فقد سعت حكومة الثورة ، بعد أن رسخت الثورة أقدامها ، إلى دعوة الشركات النفطية لإجراء مفاوضات من أجل تعديل الاتفاقيات النفطية ، واستخلاص حقوق الشعب العراقي في ثروته ، والعمل على إشراك العراق برأسمال الشركات المستثمِرة ، وإشراكه في مجالس إدارتها . كان عبد الكريم قاسم قد نوه في أوائل أيام الثورة عن نيته في إجراء المفاوضات مع شركات النفط لاستخلاص حقوق العراق في إحدى خطبه أمام حشدٍ كبيرٍ من جماهير الشعب حيث قال :

 {إن حكومة الثورة سوف تفي بتعهداتها ، ولكنها سوف تعمل من أجل المحافظة على مصلحة البلاد الوطنية العليا ، وآمل بأن شركات النفط سوف تتجاوب مع رغبة الحكومة في الاستمرار باستثمار مصادر ثروتها النفطية لفائدة الاقتصاد الوطني } .

لقد أراد عبد الكريم قاسم إفهام شركات النفط ، أن العراق لن يرضى أن تتحكم فيه شركات النفط كما تشاء ، وأن مصلحة الوطن فوق كل المصالح . هكذا إذاً دعت حكومة الثورة ، بعد تم تثبيت أركان النظام الثوري الجديد ، إلى إجراء المفاوضات حول المسائل التالية : 
  1ـ توسيع الاستثمار ليشمل كافة المناطق التي استحوذت عليها شركات النفط بموجب الامتيازات المعقودة مع العراق ، وخاصة تلك المناطق التي ثبت وجود احتياطات نفطية هائلة فيها مثل حقل الرميلة . 
 2 ـ طلب العراق زيادة حصته من واردات النفط ، حيث أن معظم تلك الواردات تذهب إلى جيوب الشركات الاحتكارية ، ولم يكن يصيب العراق منها إلا القليل .

 3 ـ طلب العراق المساهمة في رأسمال الشركات المنتجة للنفط لكي يرفع من حصته من الإنتاج ، ولكي يكون له أعضاء في مجالس إدارتها التي كانت حكراً على شركات النفط فقط .

 4 ـ طلب العراق إجراء تصحيح أسس حسابات النفقات والأسعار ورفع الغبن الذي أصاب العراق جراء تلاعب شركات النفط بها .

 5 ـ طلب العراق أن تكون مصافي النفط في العراق خاضعة للدولة وملكاً لها ، ورفع يد شركات النفط العاملة في العراق عنها .
هذه هي أهم المطالب التي قدمها العراق لشركات النفط عند بدء المفاوضات معها في أوائل شهر آب 958 ، إضافة إلى الطلبات الثانوية الأخرى . (24)
لم تبدِ الشركات النفطية أي مرونة ، أو تنازل تجاه مطالب العراق ، وخاصة حول الطلب الأول ، وأصرت على مواقفها في جميع مراحل المفاوضات التي دامت أكثر من سنتين ، وكل ما حصل عليه العراق في مفاوضاته تلك لا يعدُ أن يكون في المسائل الثانوية ، مما دفع قيادة الثورة إلى توجيه إنذار للشركات النفطية بسحب المناطق غير المستثمَرة والتي يشكل مجموعها حوالي 99.9% من مناطق الامتياز إذا لم تقم الشركات بالاستثمار فيها .
أما شركات النفط فقد تحدت حكومة الثورة فيما إذا كانت قادرة على الأقدام على مثل هذه الخطوة على الرغم من أن الوفد العراقي المفاوض ابلغ الشركات النفطية عن عزم الحكومة العراقية  الأكيد على استرجاع حقوقه، وسحب المناطق غير المستثمرة ، واستثمارها وطنياً ، كان جواب رئيس الوفد المفاوض لشركات النفط ينم عن التحدي قائلا للوفد العراقي جواباً على الإنذار : [سوف نرى ] !! ، وكان يبدو واضحاً من هذا الكلام ،أن شركات النفط سوف تمنع ذلك بكل الوسائل والسبل ، وفي المقدمة من ذلك إسقاط النظام الثوري في العراق .
 لقد كانت شركات النفط تبغي الضغط على حكومة الثورة ، لعرقلة كل مشاريعها الطموحة لتطوير البلاد في كافة المجالات متذرعة ببنود المعاهدة المفروضة على العراق فرضاً ، وفي سبيل تنفيذ خططها المعادية لعراق الثورة بدأت تكيل التهديدات لعبد الكريم قاسم وحكومته ، وعملت كل ما في وسعها لبث الشقاق والصراع بين أطراف جبهة الاتحاد الوطني ، ودفعها للتناحر من أجل تهيئة الظروف لتوجيه الضربة القاضية للنظام الثوري في العراق ، ولم تقدم سوى تنازلات ثانوية فقط كان من بينها التنازل عن مصفى الدورة في بغداد ، ومصفى الوند في خانقين ، والتنازل عن امتياز شركة خانقين ،وإلغاء وكالة التوزيع لشركة نفط خانقين ، واستلام العراق شؤون التوزيع ، وتعريب المصافي المذكورة ، والاستغناء عن خدمات الأجانب فيها ، وإنشاء جهاز لتوزيع الغاز السائل على المستهلكين (25)
لم تجد قيادة الثورة بُداً من تنفيذ تهديداتها لشركات النفط  لاسترجاع حقوق العراق في ثروته بعد تلك المفاوضات العقيمة التي دامت مدة طويلة دون التوصل إلى نتائج حاسمة تلبي مطالب العراق .

 حيث أعلن عبد الكريم قاسم في 21 كانون الأول 1961  القانون رقم 80 لسنة 1961، والذي تم بموجبه استعادة 99,9 % من مناطق الامتياز من شركات النفط  وجاء القانون ضربة قاصمة لتلك الشركات  أفقدتها صوابها ، وجعلتها تصمم على اغتيال ثورة  14تموز وقائدها عبد الكريم قاسم ، وبدأت تعد العدة لانقلاب عسكري يطيح بحكومة عبد الكريم قاسم .(26)
4 ـ اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي
 وضعت حكومة ثورة الرابع عشر من تموز نصب أعينها استكمال تحرر العراق الاقتصادي ، وإقامة العلاقات الاقتصادية مع سائر بلدان العالم ، وخاصة بلدان المعسكر الاشتراكي التي كان النظام السابق قد قطع كل صلاته بها بضغط من الإمبرياليين ، مما جعل الاقتصاد العراقي وحيد الجانب تتحكم به الدول الإمبريالية حسب مشيئتها .
 وهكذا أقدمت حكومة الثورة على إعادة علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع تلك البلدان ، وعملت جاهدة للاستفادة من إمكانيات وخبرات الاتحاد السوفيتي ، وسائر البلدان الاشتراكية من أجل إقامة المشاريع الحيوية التي يحتاجها العراق ، وتحرير تجارة العراق من هيمنة الإمبرياليين وشروطهم المجحفة بحقه .
 وجاءت اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي تتويجاً للعلاقات الجديدة  القائمة على أساس  احترام سيادة العراق واستقلاله ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والمنفعة المشتركة ، واستطاع العراق بموجب هذه المعاهدة الحصول على قرض بمبلغ 55 مليون دينار عراقي بفائدة بسيطة لا تتجاوز 2,5 % سنوياً لتغطية نفقات التصاميم والمسوح والبحوث ، وكذلك المكائن والآلات والمعدات ، لمختلف المشاريع الصناعية والزراعية والري ، والاستفادة منها خلال 7 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية .

وبموجب الاتفاقية تعهد الاتحاد السوفيتي بتقديم كافة المساعدات الفنية والخبراء ،والاستشارات ونصب المشاريع ، وتنفيذها ، وتدريب العراقيين للعمل عليها ، وقد شملت تلك المشاريع ، الفولاذ والأسمدة والكبريت ، والأدوية ، ومعامل إنتاج الكائن والآلات الزراعية ، ومعمل اللوازم والعدد الكهربائية ، ومعمل المصابيح الكهربائية ، ومحطة إذاعة مع أربع مرسلات ، ومعمل للزجاج ، ومعامل للمنسوجات القطنية والصوفية ، والتريكو ، ومعمل للتعليب ، وبناء سايلوات كونكريتية للحبوب ، ومساعدات فنية لتأسيس خمس مزارع حكومية ، ومشاريع الري وبزل الأراضي ، وتأسيس أربعة محطات لتأجير التراكتورات ، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال المسح الجيولوجي ، وتصليح الأجهزة الجيولوجية ، كما نصت الاتفاقية على بناء خط سكة حديد جديد بين بغداد والبصرة .(27)
لقد اعتبرت تلك الاتفاقية خطوة جريئة من جانب حكومة الثورة لبناء القاعدة الأساسية للاقتصاد العراقي ، وتحريره من التبعية للدول الإمبريالية . 

كما استطاعت حكومة الثورة أن تعقد مع الاتحاد السوفيتي ،اتفاقية أخرى لتسليح الجيش العراقي والحصول على الأسلحة المتطورة التي حرمه منها الإمبرياليين ،وبأسعار تقل كثيراً عن الأسلحة الغربية .
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الفصل السادس

الانشقاق
 أولاً : انشقاق القوى القومية والبعثية بقيادة عبد السلام عارف .
ثانياً : الوحدة الفورية والاتحاد الفدرالي وموقف السلطة .
  ثالثاً : عبد السلام عارف يحاول اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم .

 1 ـ إعفاء عبد السلام عارف من منصب نائب القائد العام للقوات   المسلحة .

  2 ـ إعفاء عبد السلام عارف من منصب وزير الداخلية ،وتعينه سفيراً في بون . 

 3 ـ عبد السلام عارف ، يحاول اغتيال عبد الكريم قاسم .

  4 ـ سفر عبد السلام عارف لتسلم منصبه الجديد سفيراً في بون .

رابعاً  : عودة عبد السلام المفاجئة واعتقاله ، وإحالته للمحاكمة .
خامساً : مؤامرة رشيد عالي الكيلاني .
  سادساً : انقلاب العقيد عبد الوهاب الشواف الفاشل في الموصل . 

أولاً:انشقاق القوى القومية والبعثية بقيادة عبد السلام عارف 
لم تكد تمر سوى أيام قليلة من عمر الثورة التي باركها الشعب بكل قواه السياسية الوطنية حتى ظهرت بوادر الانشقاق في صفوف الحركة الوطنية ، فقد كانت خطب عبد السلام عارف وهو يطوف المدن العراقية ، الواحدة بعد الأخرى ، ويزور قطعات الجيش المتواجدة فيها تتناقض كلياً مع توجهات الثورة وأهدافها الآنية في إجراء التغييرات الضرورية في كافة المجالات السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية ، ومن أجل تصفية مخلفات  العهد السابق ، وإجراءاته القمعية لحقوق الإنسان العراقي وحرياته . (1)
لقد سببت تلك الخطابات اللا مسؤولة بلبلة كبرى في صفوف أبناء الشعب والقوات المسلحة من جهة ، وإحراجاً لحكومة العراق أمام مختلف دول العالم ، حتى وصل الأمر بوزير الخارجية عبد الجبار الجومرد  أن أبدى انزعاجه مراراً وتكراراً مما يرد في خطابات عبد السلام عارف . (2)
لقد تبنت القوى القومية والبعثية عبد السلام عارف ، ودعمته تحت شعار الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة ، دون مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية ، والسياسية بين البلدين ودون مراعاة التركيب القومي للمجتمع العراقي ، رافضين إعطاء الفرصة لإحداث التغييرات اللازمة في الهياكل السياسة والاقتصادية ، والاجتماعية في الوطن . 

بدأت تلك القوى منذُ الأيام الأولى للثورة تسيّر التظاهرات المطالبة بالوحدة الفورية ، دون أن تستخلص التجربة من وحدة سوريا مع مصر  التي جرت بصورة مستعجلة ، وأدت إلى ظهور تناقضات  واسعة وعميقة  بين البلدين والتي انتهت بالانفصال فيما بعد .

لقد اتهمت تلك القوى بقية القوى السياسية الوطنية بالشعوبية ، والقطرية وغيرها من الاتهامات المشينة ،لأنها أرادت التريث في الأقدام على خطوة خطيرة كهذه بالنسبة لمصير الشعب والوطن ، وإيجاد أفضل الوسائل والسبل الكفيلة بإقامة أوسع ارتباط مع الجمهورية العربية المتحدة في كافة المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والثقافية ، وصولاً إلى الوحدة فيما بعد ، على أن تكون قائمة على أُسس ديمقراطية
حقة ، وبقرار الشعب نفسه ، عبر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ، كيف ومتى

  يعلن الوحدة . 

إن الوحدة العربية أملٌ كبيرٌ وعزيزٌ على كل عربي محب لأمته ووطنه  ومن الضروري الأعداد لها بمنتهى التبصر والحكمة ، وعدم التسرع ، لتجنب الأخطاء التي وقعت فيها الوحدة السورية المصرية .

لكن عبد السلام عارف والسائرين وراءهُ ، ومحاولات التدخل من جانب السفارة المصرية لفرض الوحدة ، أدت إلى تعمق الانشقاق في صفوف الحركة الوطنية .

ولم يكتفٍ عبد السلام عارف  بخطبه تلك بل سارع إلى إصدار صحيفة [صوت الجماهير ] باسمه وترأس تحريرها الدكتور[ سعدون حمادي ] أحد قياديي حزب  البعث ، مخالفاً بذلك قانون الصحافة ، ومتجاوزاً كونه الشخص الثاني في حكومة الثورة ، وقد استخدم تلك الصحيفة لإشاعة مفاهيم غير متفق عليها فيما يخص قيام الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة ، ولعبت تلك الصحيفة دوراً كبيراً في شق الصف الوطني منذُ الأيام الأولى للثورة . (3)
لقد حذر الزعيم عبد الكريم قاسم رفيقه في الثورة عبد السلام عارف من مخاطر تلك التصرفات وأثارها السلبية على مصير الثورة والشعب ، وأضطر عبد السلام عارف تحت ضغط عبد الكريم قاسم  إلى التنازل عن ملكية الصحيفة تلك ، لكنة سلمها لحزب البعث ، لكي تستمر على سياستها الهادفة إلى شق وحدة الشعب وقواه السياسية المنضوية تحت راية جبهة الاتحاد الوطني ، وخيمة ثورة 14 تموز المجيدة .(4)
وبعد عشرة أيام من قيام الثورة  زار [ميشيل عفلق ] مؤسس حزب البعث العراق ، والتقى برفاقه في حزب البعث ، مشدداً عليهم ضرورة العمل الجدي من أجل قيام الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة . (5)
وفي 19 تموز سافر وفد عراقي برئاسة عبد السلام عارف ، وعضوية عدد من الوزراء ، والتقى الوفد بالرئيس [ جمال عبد الناصر] وجرت مباحثات بين الطرفين انتهت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون تضمنت  خمس نقاط هي : 
  1ـ التأكيد على الروابط بين البلدين ، وعلى المواثيق ، والعهود كميثاق الجامعة العربية ، وميثاق الدفاع المشترك بين الدول العربية .

  2ـ التأكيد على تنسيق المواقف بين البلدين فيما يخص الموقف الدولي  وتصميم الطرفين على التعاون والتنسيق ضد أي عدوان محتمل .

  3 ـ التعاون بين الطرفين في مجال العلاقات الدولية ، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ودعم السلم العالمي.

  5 ـ التشاور والتعاون بين البلدين في كل ما يخص الشؤون المشتركة.(6)
وخلال تواجد الوفد العراقي في دمشق أجتمع عبد السلام عارف مع الرئيس عبد الناصر بصورة منفردة ، حيث دار بين الجانبين نقاش حول محاولة إقامة الوحدة الفورية بين البلدين ، وعاد الوفد إلى العراق ، وعاد عبد السلام عارف يصعّد من حملته الرامية إلى الوحدة الفورية ومُحدثاً شرخاً كبيراً في صفوف الثورة ، والحركة الوطنية للشعب العراقي. (7)
واستغلت الإمبريالية وعملائها من الإقطاعيين والرجعيين الذين  تضررت مصالحهم من قيام ثورة 14 تموز تلك الأوضاع ،  فلقد وجدت الإمبريالية ضالتها المنشودة في تمزيق وحدة الشعب وقواه السياسية، وبدأت تصب الزيت على النار ، مستغلة الشعارات التي رفعتها تلك القوى ،لا حباً بالوحدة ولا رغبة فيها ، وهي التي سعت دوماً إلى تمزيق الصف العربي ، بل لتمزيق وحدة الشعب العراقي ، وقواه الوطنية المنضوية تحت راية الثورة ، لكي يسهل عليها تمرير مؤامراتها الهادفة  إلى إسقاط الثورة ، وتصفية كل منجزاتها .

كان على الطرف الآخر من المعادلة ، وأعني به كل القوى الديمقراطية والشيوعية ، التصدي لذلك الشعار غير المدروس ، والذي رُفع في غير أوانه ،حيث بادرت تلك القوى إلى رفع شعار  [الاتحاد الفدرالي ] مع الجمهورية العربية المتحدة ، مع السعي لرفع تلك العلاقة إلى مستوى الوحدة الكاملة عندما تتوفر الشروط الموضوعية لها في المستقبل .

ثانياً:الوحدة الفورية والاتحاد الفدرالي وموقف السلطة: 
بدأ الصراع يتصاعد في الشارع العراقي ، مظاهرات بعثية وقومية تهتف [ وحدة ] ، وأخرى شيوعية ، وديمقراطية تهتف [اتحاد فدرالي ] و[ ديمقراطية ] ، وأخذ الصراع يتصاعد في الشارع العراقي ويزداد تعمقاً يوماً بعد يوم ، ويتحول شيئا فشيئاً نحو العداء السياسي والخصومة الدموية بين البعثيين والقوميين من جهة ، وبين الشيوعيين والديمقراطيين من جهة أخرى ، وجرت احتكاكات بين المتظاهرين من كلا الجانبين ، وتوسعت تلك الاحتكاكات لتصبح حالة من الصدام الشرس بين الطرفين حلفاء الأمس . 

 وللحقيقة والتاريخ أقول أن الشيوعيين والديمقراطيين بذلوا أقصى الجهود من أجل إعادة اللحمة لجبهة الاتحاد الوطني والسير معاً لتحقيق آمال وأحلام الشعب العراقي الذي قاسى عقوداً من الزمن من ذلك النظام القمعي ، الذي أمتهن حقوق الشعب وحرياته ، والذي بدد ثروات البلاد في أمور لا تخدم مصالح الشعب ، مما أبقاه في تخلف وجهل ، وفقر مدقع . 

كان الشعب العراقي يخوض خلال تلك الحقبة نضالاً متواصلاً من أجل حريته ، وامتلاك ناصية أمره  لكن كل تلك الجهود التي بذلت في هذا السبيل ذهبت أدراج الرياح ، فقد كان الطرف المنشق قد عقد العزم على السير حتى النهاية في هذا الطريق .

وهكذا تنافر القطبان اللذان كانا بالأمس القريب يعملان يداً بيد من أجل انتصار الثورة ونجاحها ، وتحقيق الأهداف التي ناضل شعبنا من أجلها .

ومما زاد في الطين بله دخول الجمهورية العربية المتحدة حلبة الصراع واضعةً كل ثقلها السياسي إلي جانب تلك القوى ، ضاربةً عرض الحائط أهم ركن من أركان حركة التحرر العربي ، ولم يكن الرئيس عبد الناصر يدري آنذاك  أن أولئك الذين رفعوا تلك الشعارات لم يكونوا جادين في أقوالهم ، بل أرادوا أن يكون التصاقهم به سلماً يصعدون بواسطته إلى قمة السلطة لا غير.(8)
لقد أثبتت الأحداث ، بعد اغتيال ثورة 14 تموز ، على أيدي نفس تلك الرموز في انقلاب 8 شباط الأسود عام 1963 عدم صدقيتهم وإيمانهم بالوحدة ، فلم يكد البعثيون يسطون على السلطة أثر نجاح انقلابهم المشؤوم ، حتى تنكروا لكل شعاراتهم ، واستطابوا السلطة ، واضعين تلك الشعارات على الرف ، وحتى عبد السلام عارف ، الذي أطاح بحكم البعث في انقلاب 18 تشرين الأول من نفس العام ، 963 ، وأستحوذ على السلطة بصورة كاملة ، فقد تنكر لكل أقواله وشعاراته حول الوحدة  وحبه لعبد الناصر ، تلك هي الحقيقة التي لا مراء فيها ، فقد كانوا غير وحدويين إطلاقاً ، وإنما استخدموا رصيد الرئيس عبد الناصر السياسي والوطني من أجل وثوبهم على السلطة.  هكذا إذاً تعمقت الخلافات بين القوى السياسية ، وأشتد التنافر بين القطبين الذين قادا ثورة الرابع عشر من تموز [ عبد الكريم قاسم ] و[عبد السلام عارف] ، وحدث شرخ كبير بين تلك القوى التي سعت  قبل الثورة لأحداث التغيير المنشود ، أمل الشعب الذي ناضل  وضحى من أجله عدة عقود ، ولم تفد جميع المحاولات لرأب الصدع ، ورجوع عبد السلام والأحزاب القومية وحزب البعث عن سلوك التآمر على الثورة وقيادتها  . 
لقد وقفت القوى الديمقراطية والشيوعية بكل ثقلها إلى جانب الزعيم عبد الكريم قاسم من أجل الحفاظ على الثورة ومكاسبها ، ومن جانبه أعلن عبد الكريم قاسم في رده على أولئك الذين رفعوا شعار الوحدة الفورية ، وسيروا المظاهرات في بغداد والمدن الأخرى ، ولم يكونوا صادقين في شعاراتهم كما اثبت الواقع ، فقد تحدث  قاسم في 27 تموز قائلاً : 

[ ليست الوحدة شيئاً يقرره إنسان بمفرده ، بل يجب أن تقرره الشعوب العربية نفسها ] . (9)
 وفي خضم ذلك الصراع ظهر شعار [الزعيم الأوحد]، ذلك الشعار الذي كانت له أضرار كبيرة على مجمل الحركة الوطنية ، وعلى مستقبل العراق السياسي ، حيث شجع عبد الكريم قاسم ، وقد استهواه ذلك الشعار ، على الاتجاه نحو الحكم الفردي  بعيداً عن أمال الشعب في قيام حكم ديمقراطي ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التأسيسي ، وسن دستور دائم للبلاد ، وإطلاق الحريات العامة ، حرية التنظيم الحزبي والنقابي ، وتأسيس المنظمات الجماهيرية والمهنية ، وتداول السلطة بشكل ديمقراطي سليم .وكان الحزب الشيوعي انجّر، هو وجماهيره  وراء ذلك الشعار من أجل تغليب كفة عبد الكريم قاسم ، والحيلولة دون اغتيال  الثورة ، وآمال الشعب التي عقدها عليها ، وكان لذلك الموقف جانبه السلبي الخطير كما سنرى على مجمل مسيرة الثورة ، حيث أخذ عبد الكريم قاسم يتحول شيئًا فشيئاً نحو الحكم الفردي ، والاستئثار بالسلطة ، وتحجيم  بل وضرب تلك القوى التي كان لها الدور الفاعل والرئيسي في رجحان كفته في ذلك الصراع مع القوى البعثية والقومية ، وإتباعه لسياسة التوازن  بين القوى المدافعة عن الثورة والمتآمرة عليها ، وإطلاق يد الجهاز القمعي الذي أنشأه النظام السابق ضد الشيوعيين ، والديمقراطيين ، مما أدى إلى انعزاله عن الشعب وقواه الوطنية ، وسهل على الإمبرياليين إنجاح مؤامراتهم الدنيئة يوم الثامن من شباط عام1963 . 
ثالثاً:عبد السلام عارف يحاول اغتيال عبد الكريم قاسم

1ـ إعفاء عبد السلام عارف من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة :  
أستمر عبد السلام عارف بإثارة الانشقاق في صفوف الحركة الوطنية وتعميقه ، مهاجماً القوى السياسية الرافضة لشعار الوحدة الفورية ، وكانت خطاباته السياسية في أنحاء البلاد قد أثارت قلق الزعيم عبد الكريم قاسم وسائر القوى الديمقراطية ، فلم تكن تلك الخطابات تنم عن نضوج سياسي ، ولا إدراك للمسؤولية ، معرضاً الثورة لخطر جسيم .
ورغم كل النصائح التي وجهها له عبد الكريم قاسم وزملاءه في اللجنة العليا للضباط الأحرار ومجلس الوزراء من مغبة الاستمرار على هذا النهج  ، وما يسببه من أضرار على مجمل الحركة الوطنية ومستقبل العراق وشعبه ، لكن عبد السلام عارف كان قد عقد العزم على السير في طريقه الخاطئ  ضارباً عرض الحائط بكل تلك النصائح ، موصلاً البلاد إلى حافة الحرب الأهلية ، وتعريض الثورة للضياع . 

ولما لم يجد عبد الكريم  قاسم سبيلاً آخر لوقفه عن نهجه ، ومحاولته إثارة الجيش ، من خلال خطاباته المتواصلة بين القطعات العسكرية ، فقرر إبعاده عن الجيش ، وإعفاءه من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة . (10)
ففي 28 آب 1958 صدر مرسوم جمهوري وأُذيع من دار الإذاعة يقضي بإعفاء عبد السلام عارف من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة ، مع بقائه بمنصبه الثاني كوزير للداخلية ، وكان المرسوم قد أصبح ضرورياً ، من أجل منع انقسام الجيش ، وتهديد الثورة ، ومصالح الشعب والوطن ، والحد من اتصالاته بقطعات الجيش ، وإلقاء الخطب النارية الداعية للوحدة الفورية !!

لقد حاول عبد الكريم قاسم بذل أقصى جهده لإعادته إلى خط الثورة ، اعترافاً منه بدوره في قيادة وتنفيذ الثورة ، والحفاظ على العلاقة الوطنية التي جمعته به .

غير أن عبد السلام أزداد اندفاعاً وتهوراً ، وأزداد دعم القوى البعثية والقومية له في مواقفه من خلال المظاهرات التي قاموا بها ، والتي قابلتها القوى الديمقراطية بمظاهرات كبرى مضادة ، رافعين شعار الاتحاد الفدرالي ، و داعمة موقف عبد الكريم قاسم ، الذي خرج ذلك اليوم ثلاث مرات ألقى خلالها خطابات سياسية أمام المتظاهرين المؤيدين له ،والذين قُدّر عددهم بمئات الألوف وقد بدا الوضع معقداً بصورة خطيرة ، ينذر بوقوع أحداث جسيمة ، فكان لابد والحالة هذه ، من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة .
2 ـ إعفاء عبد السلام من منصب وزير الداخلية،وتعينه سفيراً في بون :

  وهكذا أقدم عبد الكريم قاسم على خطوته الجريئة والحاسمة ، فقد صدر مرسوم جمهوري وأذيع مساء يوم 30 أيلول 1958 يقضي بإعفاء عبد السلام عارف من منصب وزير الداخلية وتعينه سفيراً في ألمانيا الغربية  آنذاك . (11)

 كما أجرى تعديلاً وزارياً شمل إعفاء [ فؤاد الكابي] ـ أمين سر حزب البعث ـ من وزارة الأعمار وتعينه وزيراً بلا وزارة ، كما أعفى الدكتور  [ جابر عمر] وزير المعارف ، وأُنيطت الوزارتان المعارف والاعمار     بالوزيرين [محمد حديد] و[ هديب الحاج حمود ]، إضافة إلى منصبيهما  وهما من الحزب الوطني الديمقراطي ، كما جرى تعيين الزعيم الركن [أحمد محمد يحيى ] وزيراً للداخلية .

رفض عبد السلام عارف الرضوخ لقرار الإعفاء ، وقبول تعينه سفيراً ، وأعتكف في بيته بالأعظمية رافضاً السفر .

وفي 2 تشرين الأول زاره في بيته الزعيم الركن[ ناجي طالب] والزعيم  [ فؤاد عارف ] والدكتور [ جابر عمر] ، وأبدوا عدم رضاهم لما حصل ووعدوه بالعمل على إعادته ، وقد شكر لهم عارف موقفهم ، مؤكداً لهم أن الحاجة تدعو إلى أكثر من ثورة . (12)
وفي صباح اليوم التالي وصل إلى عبد الكريم قاسم تقريرُ عن ذلك اللقاء  فما كان منه إلا أن أمر بإعادة الفوج الثالث من اللواء العشرين ، الذي كان يقوده عبد السلام عارف ، إلى مقره السابق في جلولاء ، وأصدر قراراً بنقل العقيد الركن [عبد اللطيف الدراجي ] الذي  سبق أن عين آمراً للواء العشرين بعد نجاح الثورة ، إلى آمرية الكلية العسكرية ، كأجراء احترازي من عبد الكريم قاسم  من حدوث ما لا يحمد عقباه .
3 ـ عبد السلام عارف يحاول اغتيال عبد الكريم قاسم :
  في 11 تشرين الأول عُقد اجتماع بمقر عبد الكريم قاسم  بوزارة الدفاع حضره كافة قادة الفرق العسكرية ، ورئيس أركان الجيش [أحمد صالح العبدي ] والزعيم [عبد الكريم الجدة ] آمر الانضباط العسكري ، والعقيد[ وصفي طاهر ] المرافق الأقدم  لقاسم ، والزعيم الركن [ ناجي طالب] وزير الشؤون الاجتماعية ، والزعيم [ فؤاد عارف ] وكان إشراك الثلاثة الأخيرين بسبب صداقتهم مع عارف ، وجئ بعارف إلى هناك ، حيث جرى نقاش طويل دام أكثر من خمس ساعات دون جدوى ، غادر بعدها الجميع ، ما عدا عبد السلام عارف و فوأد عارف وصفي طاهر .
وبينما كان عبد الكريم قاسم يتناول بعض الأوراق من فوق المنضدة ، فاجأه عبد السلام عارف بإخراج المسدس من جيبه ،و محاولاً اغتياله ، وبحركة خاطفة مسك عبد الكريم قاسم ذراع عبد السلام عارف مبعداً المسدس وصارخاً به : ماذا تفعل ؟ أتريد قتلي ؟ .

وبنفس اللحظة هجم فؤاد عارف نحو عبد السلام عارف ، وأخذ منه المسدس ، وأفرغ منه الرصاص . (13) 
وفي تلك اللحظة دخل العقيد وصفي طاهر ، المرافق الأقدم لعبد الكريم قاسم وأمسك بعارف ، الذي بدا عليه الانهيار والخور ، فقد أصبح في موقف لا يحسد عليه ، وادعى أنه كان ينوي الانتحار  ، وقد أجابه عبد الكريم قاسم على الفور :
[ إذا كنت تنوي الانتحار فلماذا لم تنتحر في بيتك ؟ ] . (14)
وعلى الرغم من  كل ما حدث ، وبعد أن هدأ الموقف ، ألتفت قاسم إلى عارف ناصحاً له قائلاً ‍‍‍‍:

[ سوف أعفو وعنك ، ولكن عليك بالسفر إلى بون ، من أجل مصلحة البلاد ، لقد شقيت الشعب إلى نصفين ، وأنا أُريد إبعادك عن رجال السوء ، وسوف تعود حتماً بعد أن يهدأ الوضع ، ويعود الوضع لحالته الطبيعية ] ، ولكن عارف ظل معانداً رغم كل النصائح .(15)
وفي ساعة متأخرة من الليل أنفرد قاسم بعارف ، وأبلغه بأن عليه أن يرحل غداً ، وهذا قرار لا رجعة فيه ، بعد أن شقت تصرفاته الشعب العراقي مما ينذر بحرب أهلية ، وانقسام الجيش ، وأن مستلزمات السفر قد هُيأت له ، ووعده بالعودة بعد أن تهدأ الأمور .

 4 ـ سفر عبد السلام عارف :

 رضخ عارف أخيراً وقرر السفر يوم 12 تشرين الأول ، وغادر بغداد بصحبة السفير العراقي السابق في بون السفير [ علي حيدر سليمان ] ، وجرت له مراسيم توديع  شارك فيها قاسم نفسه ،وعدد من كبار الضباط واتخُذت الإجراءات الأمنية المشددة في بغداد ، وتقدمت سيارة عارف حتى الطائرة ، وعانقه عبد الكريم قاسم  قبل أن يصعد عارف إلى الطائرة .

 توجه عارف برفقة السفير [علي حيد سليمان ] إلى بروكسل ، حيث زارا معرضها الدولي ، ثم غادراها إلى روما ، ومنها إلى فييّنا ، وقد قدمت السفارات العراقية في تلك البلدان كل ما يلزم لاستقباله ، والاهتمام به .
  لم تكن لعبد السلام عارف أية رغبة في تسلم مهام منصبه كسفير في ألمانيا الغربية  آنذاك ، ورفض الدروس التي كُلف السفير علي حيدر سليمان إعطاءها له حول العمل الدبلوماسي قائلا له بالحرف الواحد:

 [ لا تتعب نفسك فأنا لست سفيراً ، ولن أكون كذلك ] . (16)
لم يستقر عبد السلام عارف في عمله كسفير، ولم يحاول حتى ممارسة مهامه ، بل كان يخطط للعودة على بغداد بالتنسيق مع زمرته من الضباط الذين كانوا يخططون للقيام بانقلاب عسكري ، واغتيال ثورة الرابع عشر من تموز، واغتصاب السلطة والتخطيط للقيام بمجزرة ضد الشيوعيين وسائر القوى الديمقراطية التي وقفت على جانب عبد الكريم قاسم . 

وفي 30 تشرين الأول ، أبرق عارف لعبد الكريم قاسم يطلب منه العودة إلى بغداد  وقد أبلغه عبد الكريم قاسم برفض الطلب ، ودعاه إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة رحمة بالعراق وشعبه وثورته ، إلا أنه كان قد صمم على العودة ، وقام بشراء بطاقة السفر بنفسه ، حيث غادر النمسا ليلة 3 /4 تشرين الثاني، خلافاً للأمر وتوجه إلى بغداد .(17)
أبرقت السفارة العراقية في فينّا إلى وزارة الخارجية تبلغها بعودته ، ووصل عبد السلام عارف بالفعل يوم 4 تشرين الثاني ، وأستأجر سيارة أجرة من المطار ، وتوجه إلى داره محاطاً برجال الأمن ، واستدعاه عبد الكريم  قاسم بمقره في وزارة الدفاع ، وحدثت أثناء المقابلة مشادة كلامية بينهما ، بحضور الزعيم [ عبد الكريم الجدة ] آمر الانضباط العسكري .
ومع ذلك عاد عبد الكريم قاسم ، وخيره بأي سفارة يختارها محاولاً إقناعه ، ولكن جميع المحاولات ذهبت أدراج الرياح ، وعند ذلك أضطر عبد الكريم قاسم إلى الطلب من عبد الكريم الجدة اعتقاله ، ونقله إلى آمرية الانضباط العسكري .
رابعاً:عودة عارف المفاجئة واعتقاله وإحالته إلى المحاكمة والحكم بإعدامه:   
 في مساء ذلك اليوم  4 تشرين الثاني ، وفي تمام الساعة العاشرة مساءاً  أذاعت محطتا الإذاعة والتلفزيون بياناً من القائد العام للقوات المسلحة هذا نصه : 
 عاد العقيد المتقاعد [عبد السلام عارف ] سفير العراق في بون إلى بغداد دون أمرٍ أو إجازة ، وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة ، وبسبب من محاولاته المتكررة للإخلال بالأمن ، والراحة العامة فقد تمّ اعتقاله في هذا اليوم ، وسيحال إلى المحاكمة بتهمة التآمر على سلامة الوطن . (18) 

وفي ذلك اليوم أعلن عن اكتشاف  مؤامرة  كان من المقرر تنفيذها يوم 5 تشرين الثاني  يشترك فيها كل من العقيد [ رفعت الحاج سري ] مدير الاستخبارات العسكرية والعقيد [ صبحي عبد الحميد] والرائد [جاسم العزاوي] والمقدم[محمد مجيد] والرائد [ عبد الستار عبد اللطيف] والعقيد[صالح مهدي عماش ، والعقيد [أحمد حسن البكر] وعدد من الضباط الموالين لعبد السلام عارف ، تهدف إلى تصفية عبد الكريم قاسم ، ووصفي طاهر ، وقد جرى اعتقالهم فعلاً ، ولكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد . (19)
  أما عبد السلام عارف  فقد تمت إحالته إلى المحكمة العليا الخاصة [ محكمة الشعب ] في 9 كانون الأول  1958 وفق المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي أنكر وجود مثل تلك المؤامرة في محاكمته أمام محكمة الشعب ، غير أن توقيت عودته في ذلك اليوم [ 4 تشرين الثاني] أثار الكثير من الشكوك حول تلك المحاولة الانقلابية وعلاقة عبد السلام عارف بها  .

وجهت إلى عبد السلام عارف خلال محاكمته تهمة تنظيم وترأس جماعة من الضباط الناقمين والذين كانوا على رأس عدد من الوحدات العسكرية ، من أجل تدبير انقلاب عسكري ليلة 4/5 تشرين الثاني 1958 ، وهي تهمة تنطبق والمادة 80 من قانون العقوبات  البغدادي ، وعقوبتها الإعدام . كما وجهت له المحكمة تهمة محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في مقره بوزارة الدفاع ، وقد نفى عارف عنه التهمتان ، مدعياً أنه من أخلص الناس لعبد الكريم قاسم ، وأنه لا يمكن أن يفكر بالأقدام على مثل تلك الخطوة . لقد جرت محاكمته حسب الأصول القانونية ، وأُستدعي للشهادة عدد من كبار الضباط  كان من بينهم الزعيم فؤاد عارف الذي كان شاهداً على محاولة الاغتيال .
 وفي 5 شباط أصدرت المحكمة قرارها بتجريم عبد السلام عارف والحكم عليه بموجب التهمة الثانية بالإعدام ، بعد أن برأته من التهمة الأولى لعدم ثبوت الأدلة ، كما أوصت المحكمة الزعيم عبد الكريم قاسم بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بتخفيف العقوبة ، بموجب الصلاحية المخولة له ، كما نص عليه قانون تشكيل المحكمة . (20)
 ومع كل ذلك فأن حكم الإعدام لم ينفذ بعارف ، ولكنه مكث في السجن حتى أيلول 1961 ، حيث أطلق عبد الكريم قاسم سراحه من السجن ، بعد وقوع الانفصال بين سوريا ومصر ، كما أعاد له كافة حقوقه التقاعدية وأكرمه ، وأرسله إلى مكة لأداء فريضة الحج ، ظناً منه ـ أي عبد الكريم قاسم ـ أن سياسة  التسامح والعفو عن من حاول مراراً وتكراراً الغدر به وبالثورة قد تعيده إلى رشده وصفائه .

 لكن التاريخ أثبت عكس ذلك تماماً ، حيث أستمر عارف بالتآمر على الثورة وقيادتها حتى تسنى له ذلك ، بالتعاون مع حزب البعث ، من اغتيال الثورة وقائدها عبد الكريم قاسم  يوم الثامن من شباط عام 1963  حيث وقع عبد الكريم قاسم أسيراً بيد عبد السلام عارف وشركائه البعثيين ، وناله من حقدهم ما ناله من الإهانات ، وتم إعدامه على أيديهم ولم يفد تذكير عبد الكريم قاسم لرفيقه عبد السلام عارف ، بأنه كان قد عفا عنه ، وأنقذه من حكم الإعدام . 

 خامساً: مؤامرة رشيد عالي الكيلاني: 

 رشيد عالي الكيلاني ، رئيس وزراء ، ووزير مخضرم في العهد الملكي ، حيث شغل العديد من المناصب الوزارية ، ولعب دوراً كبيراً في إسقاط العديد من الوزارات ، والإتيان بغيرها ، مستغلاً العشائرية والطائفية ، قاد عام 1941 ، انقلاباً ضد حكومة[ياسين الهاشمي] بمعاونة قادة الجيش ، العقداء الأربعة [ صلاح الدين الصباغ ] و[كامل شبيب ] و[محمود سلمان ] و[فهمي سعيد] وشكل وزارة برئاسته ، وعلى اثر ذلك هرب الوصي عبد الإله إلى القاعدة البريطانية في الشعيبة ، لكن القوات البريطانية احتلت بغداد وأعادت الوصي عبد الإله إلى العرش من جديد ، وهرب الكيلاني إلى خارج العراق ، حيث تمكن من الوصول إلى المانيا ، وبقي فيها إلى ما قبل سقوط برلين  حيث هرب إلى سويسرا ومنها إلى السعودية ، وأخيراً أستقر به المقام في مصر . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 ، أصدرت حكومة الثورة قراراً بالعفو عنه ، حيث كان قد حكم عليه بالإعدام ، واعتبرت حركة أيار 1941 حركة وطنية ، وأُعيد الاعتبار إلى قادتها ، وعليه فقد عاد رشيد عالي الكيلاني إلى العراق في الأول من أيلول 1958 ، بعد غياب دام 17 سنة مكرماً معززاً كأحد أبطال حركة أيار 941 ، وقبل عودته قابل الرئيس عبد الناصر ، وصرح بعد المقابلة ، أنه يشعر بوجوب إقامة الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة .
 قام عبد السلام عارف بزيارته في بيته ، كما أستقبله عبد الكريم قاسم في مقره بوزارة الدفاع مرحباً به ، بوصفه قائداً لحركة أيار 941 ، لكن الكيلاني سرعان ما عاد إلى عادته القديمة ليشبع رغباته ،وشهوته للحكم ولم يمضِ على عودته سوي أيام قلائل حتى أصبح داره ملتقى لأصدقائه وأعوانه من الإقطاعيين والعديد من القوميين ، وكان في مقدمتهم أبن أخيه [ مبدر الكيلاني ] والمحامي [ عبد الرحيم الراوي ]  و[عبد الرضا سكر ]، كما كان على علاقة وثيقة بسفارة الجمهورية العربية المتحدة .

  فُوجئ الشعب العراقي في 8 كانون الثاني  1959 بإذاعة بيان من دار الإذاعة صادر من القائد العام للقوات المسلحة [عبد الكريم قاسم ] جاء فيه : (21)
 [ أيها الشعب العراقي العظيم ، بعون الله القدير ، وبيقظة الشعب ، تمّ اكتشاف مؤامرة خطيرة كان مقرراً لها أن تنفذ ليلة 8/9 لتعرض وحدة جمهوريتنا إلى الخطر ، وتشيع الفوضى والاضطراب في البلاد ، وتهدد الأمن الداخلي ،هذه المؤامرة هي من تدبير بعض العناصر الفاسدة  أُعدت بمساعدة الأجنبي من خارج البلاد ، وإن الأدلة والأموال ، والأسلحة التي كانت ستستخدم لتنفيذ هذه المؤامرة قد تم وضع اليد عليها  كما أن الضالعين ، والمدبرين لها قد أُحيلوا إلى المحكمة العسكرية العليا الخاصة [محكمة الشعب ] لمحاكمتهم بتهمة الخيانة والتآمر على الوطن إننا ندعو الشعب إلى مزيد من اليقظة والحذر ، من أجل المحافظة على النظام وإحباط الأعمال الدنيئة للعناصر المخربة في جمهوريتنا الخالدة]  كما قام تلفزيون بغداد بعرض جانب من الأسلحة والأموال التي تم ضبطها مع المتآمرين .
لم يوضح البيان بادئ الأمر طبيعة المؤامرة ، ولا أسماء القائمين بها ، ولا الدولة 
التي كانت وراءها ، غير أن الراديو ذكر في اليوم التالي أن الرجعية التي تضررت مصالحها سبب قانون الإصلاح الزراعي ، والشعارات القومية المزيفة كانت وراء تلك المؤامرة ، وبعد أسابيع من صدور البيان ، تبين أن رشيد عالي الكيلاني كان على رأس تلك المؤامرة التي ضمت زمرة من الإقطاعيين ، وعدد من الضباط المحسوبين على الجناح القومي ، وكان من بين تلك الزمرة أبن أخيه [مبدر الكيلاني] ، والمحامي[ عبد الرحيم الراوي ] و[عبد الرضا سكر] بالإضافة إلى عدد من شيوخ العشائر ، وعدد من الضباط ، كان من بينهم [ طاهر يحيى ] مدير الشرطة العام و[عبد اللطيف الدراجي ] معاون رئيس أركان الجيش ، و[رفعت الحاج سري]  رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية  و[عبد العزيز العقيلي]  قائد الفرقة الأولى في الديوانية ، و[عبد الغني الراوي ] أمر اللواء الخامس عشر  في البصرة وغيرهم من الضباط .

كما تبين للمحكمة أن رشيد عالي الكيلاني كان على اتصال وثيق بسفارة الجمهورية العربية المتحدة ، وبشكل خاص مع رجال المخابرات ، الملحقين العسكريين [ عبد المجيد فريد ] و[ طلعت مرعي ] و [ محمد كبول ] ، وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تمتلك أدلة قاطعة على وقوف عبد الناصر وراء محاولة رشيد عالي الكيلاني الانقلابية ، وأن السفير البريطاني [ مايكل رايت ] قد قابل عبد الكريم قاسم الساعة الثانية ليلاً قبيل تنفيذ المحاولة الانقلابية وابلغه بأن هناك محاولة انقلابية يقودها الكيلاني ، وتقف وراءها الجمهورية العربية المتحدة ، وأن هناك سلاحاً وأموالاً قد وُضعت تحت تصرف للانقلابيين (22) 

كان المقرر أن تقوم الحركة الانقلابية بتدبير الفوضى والاضطراب ، وذلك عن طريق قطع خطوط الهاتف ، وإخراج القطارات عن سكتها ، واعتراض البريد ، ووضع العوارض في الطرقات ، وركز الكيلاني جهود حركته في مناطق العشائر في جنوب العراق ، والفرات الأوسط وعندما يتم لهم إثارة القلاقل والاضطرابات والبلبلة ، يتقدمون بطلب استقالة عبد الكريم قاسم ، مدعين أنه قد أوصل البلاد إلى الخراب والانقسام ، وإذا رفض قاسم الاستقالة يتحرك الضباط المشاركون في المحاولة لإسقاطه بالقوة ، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الكيلاني ، ويعلن نفسه حاكماً عسكرياً عاماً ، وقائماً بمهام رئيس الجمهورية . كما كان مقرراً تأليف مجلس لقيادة الثورة مؤلفاً من 15 عضواً ، وتقرر أيضاً فور نجاح المؤامرة تأليف وزارة جديدة ، وإعلان انضمام العراق للجمهورية العربية المتحدة ، كما خطط المتآمرون لإلغاء قانون الإصلاح الزراعي ، والقيام بحملة لإبادة الشيوعيين وأنصارهم .
لقد هيأ الانقلابيون الأسلحة المهربة من العربية المتحدة ـ القطر السوري  لكي توزع على مناصريهم حال بدء الحركة ، كما أُعدت الطائرات العسكرية في سوريا لإسقاط التجهيزات العسكرية في أي منطقة من العراق يكون المتآمرون بحاجة إليها . 
كما تلقى الكيلاني الأموال من السفارة المصرية لتوزيعها على شيوخ العشائر ، عن طريق المصرف الوطني للتجارة والصناعة . (23)
  عين المتآمرون ليلة 8/9 كانون الأول 958 للشروع بالمؤامرة ، ولكن المخابرات العراقية استطاعت كشف المؤامرة قبل وقوعها ، حيث تمكنت من الوصول إلى عبد الرحيم الراوي ومبدر الكيلاني ، واستطاعت نيل ثقتهما ، وتمكنت من الوصول إلى كثير من أسرارها ، وتسجيل أحاديث المتآمرين بكل تفاصيل المؤامرة .(24)
كان على رأس مجموعة أعضاء الاستخبارات التي كشفت المؤامرة  الرئيس [حسون الزهيري ] ، وضمت كل من الملازم الأول [ أحمد العلي ] و المحامي  [عبد الرسول الصراف ] و[ جاكوب بلاكن ] والملازم احتياط [محمد محسن سميسم ] ، حيث أجتمع هؤلاء وكونوا جمعية سرية وهمية باسم [ جمعية الإخاء العربي]  لغرض تغيير الوضع في العراق بالقوة ، و تمكن أعضاء المخابرات المذكورون من الاتصال ب [ فارس الحسن ] ، أحد المتآمرين عن طريق [جاكوب بلاكن ] عارضين التعاون لقلب حكومة عبد الكريم قاسم ، وقد استطاعوا كسب ثقة [ فارس الحسن ] ، الذي أباح لهم الكثير من تفاصيل المؤامرة وأهدافها ومدبريها ، كما استطاعوا عقد اجتماع مع المحامي [ عبد الرحيم الراوي ] ، واستطاعوا تسجيل محضر الاجتماع وتم فيما بعد اعتقال المتآمرين ، وضبط السلاح والنقود ،وفي أثناء المحاكمة أعترف [ ناصر الحسن]  بتفاصيل المؤامرة . (25)

مثُل رشيد عالي الكيلاني ، ومبدر الكيلاني ، وعبد الرحيم الراوي أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة ـ محكمة الشعب ـ حيث جرت محاكمتهم ليلة 9/10 كانون الأول ، وصدر الحكم على مبدر الكيلاني ، وعبد الرحيم الراوي ، بالإعدام ، ولم يثبت الاتهام ضد رشيد عالي الكيلاني ، وتمت تبرئته من تهمة الاشتراك في المؤامرة .

غير أن المحكمة استدعته مرة أخرى يوم 15 كانون الأول بتهمة جديدة ، هي تحريض دولة أجنبية على القيام بأعمال عدوانية ضد العراق ، بعد أن تقدم كل من [ مبدر الكيلاني ] و[عبد الرحيم الراوي] برسالة إلى رئيس المحكمة طالبين الحضور إلى المحكمة لتقديم إفادة جديدة عن دور [ رشيد عالي الكيلاني ] في المؤامرة ، وقد استجابت المحكمة إلى طلبهما ،واستدعتهما للتحقيق مرة أُخرى ، حيث تحدثا أمام الهيئة التحقيقية بالتفصيل عن دور [ رشيد عالي الكيلاني ] ، وهكذا أصبح الاثنان شاهدا إثبات في قضية جديدة .
كما استقدمت المحكمة شهوداً آخرين كان من بينهم [ عبد الرضا سكر] .

 وفي 17 كانون الأول صدر قرار الحكم ضد رشيد عالي الكيلاني بالإعدام شنقاً حتى الموت .

 لكن عبد الكريم قاسم لم يتخذ أي  إجراء ضد الضباط المشاركين في المؤامرة ، بل أكتفي باحتجازهم لفترة قصيرة ثم أفرج عنهم ، وعين عدد منهم في مناصب مدنية ، وشارك هؤلاء فيما بعد في اغتيال الثورة  وعبد الكريم قاسم نفسه ، فقد كان لهم دور رئيسي في انقلاب 8 شباط 1963 ، وكان تصرف قاسم هذا يمثل أحد أخطائه الكبرى في مهادنته وتسامحه مع المتآمرين والعفو عنهم ، لكي يعودوا من جديد للتآمر على الثورة وعليه هو بالذات .  حرص قاسم على أن تجري المحاكمة في بادئ الأمر بصورة سرية ، نظراً لعلاقة الجمهورية العربية المتحدة بها  لكي لا يجعل المحاكمة سبباً في زيادة التوتر بين البلدين ، ولم يتحدث الزعيم عبد الكريم قاسم بكلمة واحدة تمس سمعة الرئيس عبد الناصر طوال مدة حكمه .  غير أن المحكمة ارتأت ، بعد افتضاح أمر[ رشيد عالي الكيلاني ] واعترافات مبدر الكيلاني وعبد الرحيم الراوي أن تُجرى بصورة علنية، حيث افتضح دور العربية المتحدة في تلك المؤامرة .
 تعرضت المحكمة إلى حملة شعواء من العربية المتحدة ، والعناصر القومية ، والقوى الرجعية ، وعملاء الإمبريالية ، وشركات النفط ، والإقطاعيين الذين تضررت مصالحهم بقانون الإصلاح الزراعي ، وجردوا من سلطانهم على ملايين الفلاحين ، وفقدوا مراكزهم السياسية في البلاد ، وشن عبد الناصر حملة شعواء على الزعيم عبد الكريم قاسم متهماً إياه تارة بكونه [ شعوبي ] وتارة أخرى [قاسم العراق] ، وتهجم على محكمة الشعب  ، ولم يحاول عبد الكريم قاسم أن يرد ناصر بل تجاهله تماماً.

 و مهما قيل عن [محكمة الشعب] ورئيسها الشهيد [ فاضل عباس المهداوي ] فأن تلك المحكمة كانت تمثل ضمير الشعب والثورة ، فقد كانت المحكمة تعقد جلساتها بصورة علنية ، وتنقل للشعب وللعالم عن طريق الإذاعة والتلفزيون ، وتوكل المحامين للمتهمين ، وتمنحهم حرية الدفاع عن أنفسهم واستدعاء شهود الدفاع . 
 إن على الذين أدانوا و يدينوا محكمة الشعب ، ورئيسها الشهيد [المهداوي ] أن يحدثونا عن محاكم العهد الملكي ، ومجالسه العرفية ، ومحاكم انقلابيي 8 شباط 963 الفاشيين ، وعن المحاكم الصدامية الذائعة الصيت ، وأخص بالذكر منها محكمة الثورة السيئة الصيت ، وما اقترفته تلك الأنظمة من جرائم يندى لها جبين الإنسانية أزكمت روائحها أنوف ليس أبناء الشعب العراقي فحسب، بل انتشرت نتونها في جميع أرجاء العالم .
سادساً:انقلاب العقيد عبد الوهاب الشواف الفاشل في الموصل:

 كان الانقسام في صفوف القوى الوطنية في أوائل عام 1959 قد بلغ مداه ، ورفضت القوى القومية والبعثية أي دعوة للتعاون والتلاحم من أجل مصلحة الشعب والوطن .

 لقد جرت في تلك الأيام انتخابات النقابات ، والمنظمات الجماهيرية ، وبذل الحزب الشيوعي جهوداً كبيرة ،من أجل لمّ الشمل ، والخروج بقائمة موحدة في الانتخابات ، ولكن القوى القومية والبعثية رفضتا ذلك رفضاً قاطعاً ، وأصرتا على خوض الانتخابات بصورة منفردة ، قاطعة الطريق على أي تقارب وتعاون . 

 جرت الانتخابات بروح ديمقراطية ، بإشراف ممثلين عن القائمتين [الديمقراطية] والتي ضمت الشيوعيين ، والديمقراطيين ، والبارتيين ، والقائمة [الجمهورية] التي ضمت البعثيين والقوميين ، وقد لفوا حولهم كل العناصر الرجعية ، المناهضة للثورة أساساً ، تلك القوى التي وجدت فرصتها في هذا الانقسام للظهور بمظهر القومية الزائفة ، والوحدوية في حين أنها كانت ، ولعهد قريب ، من أشد أعداء الوحدة وعبد الناصر  ولا تزال تلك الأحداث في ذاكرتي ، عندما فازت القائمة الديمقراطية  [المهنية] للمعلمين ، وكنت أحد مرشحيها ، بفارق كبير ، وأعترف ممثلي القائمة [الجمهورية] بتوقيعهم على محاضر الانتخابات وفرز الأصوات ، بان الانتخابات قد جرت في جو ديمقراطي لا تشوبه شائبة ، وكانت نقابة المعلمين ، تمثل قطاعاً كبيراً من المثقفين ، وقد تجاوز عدد أعضائها   أكثر من خمسة وخمسين ألف معلم ومدرس وأستاذ جامعي آنذاك .

كانت الانتخابات تلك خير مقياس لتوزيع القوى ، حيث كان لها دور فاعل في الحياة السياسية للبلاد ، وجرت بعد ذلك انتخابات الطلاب ، حيث جرى الاستقطاب بين القوى السياسية ، على غرار ما جرى في انتخابات نقابة المعلمين ، وفازت القائمة الديمقراطية ، المسماة ب [اتحاد الطلبة ] فوزاً ساحقاً ، وتبع ذلك انتخابات نقابة المهندسين ، والأطباء ، والعمال والجمعيات الفلاحية ، وفشلت تلك القوى الرافضة للتعاون في الحصول على أي مكسب فيها . 

  لقد تعمق الاستقطاب في صفوف الحركة الوطنية ، وأخذ التباعد يتسع يوماً بعد يوم ، وأخذ الجانب الخاسر في التنافس الحر ، منحى آخر يستند إلى العنف في تحقيق ما عجز عن تحقيقه عن طريق التنافس الديمقراطي الحر ، وبدأت عقولهم تفكر في استخدام القوة ، والعنف لتغيير الأوضاع لصالحهم .

 وجد العقيد الشواف ـ آمر موقع الموصل ـ فرصته الذهبية في ركوب الموجة ، فقد كان يشعر بأنه قد أصابه الغبن الكبير ، عند ما عُيين آمراً للواء الخامس ، وآمر موقع الموصل ، وكان يطمح في الحصول على منصب وزاري ، أو منصب الحاكم العسكري العام عند قيام الثورة ، حتى لكأنما قامت الثورة لتوزيع المناصب على القائمين بها ، وليس من أجل خدمة القضية الوطنية .

كنت في تلك الأيام مديراً لإحدى مدارس الموصل [ مسقط رأسي ] وكنت أرى  وأحس والمس ذلك الصراع يتطور ويتعمق ، والانقسام يبلغ مداه ويتحول إلى عداء واعتداء ، وتحول ذلك الجانب الخاسر في الانتخابات إلى عصابات تنتشر هنا وهناك تتحين الفرص للاعتداء على العناصر الديمقراطية والشيوعية، بوجه خاص  وكانت توجيهات الحزب الشيوعي آنذاك  تقضي بعدم الإنجرار وراء تلك الأعمال ، وتجنب الصدام ، وكان أمله في إعادة الصواب إلى رشد تلك القوى والعودة إلى
التلاحم والتعاون من أجل مصلحة الشعب والوطن ، وديمومة الثورة ونضوجها

وتعمقها من أجل تحقيق أحلام الشعب العراقي في الحرية التي ضحى من أجلها

سنين طويلة .

كان يدرك معنى الانقسام في صفوف الحركة الوطنية ، والمخاطر التي تسببها ، وفعل كل ما يمكن من أجل إعادة اللحمة للقوى الوطنية .

إلا أن كل محاولاته ذهبت أدراج الرياح ، وراحت تلك القوى تعد العدة  وتهيئ لمحاولة انقلابية في مدينة الموصل ، ثاني أكبر مدن العراق ،وكانت تحركاتهم وإعدادهم لذلك الانقلاب بادية للعيان ، وتجري على قدم وساق ، فيما كان الجانب الثاني من الاصطفاف ـ الشيوعيون والديمقراطيون والبارتيون ـ يراقبون الأوضاع  بدقة  فالخطر لا يعني قاسم وحده ، أو الثورة وحدها ، وإنما يعني أيضاً تعرض كل القوى المساندة للثورة للتصفية إذا ما تحقق النصر لمحاولتهم الانقلابية .

كان العقيد الشواف ، وعدد من الضباط القوميين والبعثيين ينشطون بهذا الاتجاه ، وينسقون مع القوى الرجعية للإعداد لتك المحاولة .
وأنتهز أعضاء المؤتمر الأول لنقابة المعلمين في الموصل ـ وكنت أحدهم ـ وجوده في بغداد ، لحضور المؤتمر الأول للنقابة المنعقد في أواسط شباط 1959 الفرصة طالبين مقابلة الزعيم عبد الكريم قاسم لأمرٍ يخص الثورة والجمهورية وأمنها .

 وافق عبد الكريم قاسم على استقبال الوفد في مقره بوزارة الدفاع ، وحضر الوفد في الوقت المحدد  ، ولم تمضِ سوى دقائق معدودة حتى حضر عبد الكريم قاسم ، ودخل القاعة وسط التصفيق والهتاف باسم الثورة وقيادتها .
 بدأ الزعيم الحديث موجهاً كلامه للوفد مرحباً به وقائلاً { إنني كنت واحداً منكم ، أنتم مربي الأجيال ، نعم  لقد كنت معلماً ، في إحدى قرى الشامية بعد تخرجي من الإعدادية ، وقبل أن أدخل الكلية العسكرية ، وأنا فخورٌ بذلك }. 

وتحدث الزعيم طويلاً عن دور المعلم في المجتمع ، وبعد نهاية حديثه طلب من الوفد الحديث .  بدأ أكبر أعضاء الوفد سناً ، الشهيد المناضل [ يحيى ق الشيخ عبد الواحد ] الذي كان في العهد الملكي ، مشهوداً له بالوطنية ، والمواقف الجريئة ضد حكم الطاغية نوري السعيد ، وضد النظام الملكي ، وناله بسبب مواقفه تلك صنوفٌ من الاضطهاد والاعتقال ، وأستحق محبة الشعب العراقي وقواه الوطنية .

بدأ يحيى بالحديث عن أوضاع الموصل المتدهورة ، والنشاط التآمري الذي يجري على قدم وساق  ، وموضحاً للزعيم أن العراق في خطر ، وإن الثورة في خطر كذلك إذا لم تسارع حكومة الثورة في معالجة الأمور بأسرع وقت ممكن من أجل نزع الفتيل قبل حدوث الانفجار ، مشيراً إلى العناصر التي تقود ذلك النشاط ، وعلى رأسها العقيد الشواف وزمرة من الضباط القوميين والبعثيين المتعاونين معه  بالإضافة إلى القوى الرجعية والإقطاعية ، وعلى رأسها شيخ مشايخ شمر [ أحمد عجيل الياور ] .

 وتحدث يحيى عن السلاح الذي كان المتآمرون ينقلونه عبر الحدود مع سوريا ، ويخزنونه في الموصل ،وكذلك عملية تسليح قبائل شمر ،التي تدين بالولاء لرئيسها أحمد عجيل الياور ، أكبر إقطاعيي المنطقة الشمالية قاطبة ، والنائب السعيدي المزمن في العهد الملكي ، والحاقد على الثورة ، وعلى قانون الإصلاح الزراعي الذي جرده من سلطانه .

كما تحدث يحيى عن نشاط عملاء شركات النفط في [عين زالة] في الموصل في هذا الاتجاه . 
إلا أن الزعيم عبد الكريم قاسم رد على رئيس الوفد بكل برود وردداً عباراته المشهورة [الصبر] و[ التسامح ] و[ والكتمان ] و[المباغتة] ، والتي كان يرددها دائماً ، وقد رد عليه يحيى قائلاً : 

يا سيادة الزعيم ، إن هناك حكمة تقول [ الوقاية خيرٌ من العلاج ] ، إن انتظار حدوث الكارثة ومعالجتها بعد ذلك  أمرٌ خطيرٌ جداً ، إذ ربما  تكون لها ارتباطات مع قطعات عسكرية في مناطق أخرى من العراق ، ولربما تؤيدها غيرها من القطعات العسكرية في مناطق أخرى ، وربما تنجح تلك المحاولات في اغتيال الثورة ، وفي أحسن الأحوال ، حتى لو قامت المحاولة وفشلت ، فلا أحد يستطيع تقدير خسائرها وأضرارها ، لذلك فأن منع وقوعها أفضل بكثير من انتظار وقوعها والقضاء عليها . كان جواب عبد الكريم قاسم غير متوقع إطلاقاً ، لقد غضب قاسم من حديث يحيى  وأجابه قائلاً :{ إننا ندرك الأمور إدراكاً جيداً ، وإن العقيد الشواف هو أحد الضباط الأحرار وأنتم تهولون الأمور،وتضخمونها ،نحن أقوياء واثقون من أنفسنا } .
 وعاد الأستاذ يحيى مخاطباً الزعيم قاسم قائلا :  سيادة الزعيم : إننا لا نطلب من سيادتكم سوى طلب بسيط ، فنحن لا نطلب أن تعاقب أحداً ، أو تسجن أحداً ، وكل ما نطلبه هو نقل زمرة الضباط المذكورة إلى وحدات عسكرية غير فعّالة،أو تفريقها في مناطق أخرى ، منعاً لوقوع الواقعة .

 لكن الزعيم قاسم رفض ذلك رفضاً قاطعاً وأجاب بحدة : 

{ إن هذه الأمور تتعلق بنا وحدنا ونحن لا نسمح لأحد بالتدخل فيها } .

وهكذا فقد بدا جو اللقاء مكفهراً ، مما دفع بالمرافق الأقدم للزعيم  الشهيد  [وصفي طاهر ]  إلى التدخل لتحسين الجو قائلاً :

[ إننا لا نهاب الشواف ، ونحن قادرون على جلبه إلى هنا هاتفياً في أية لحظة ] ، وأخيراً بدا عبد الكريم قاسم يغير اتجاه الحديث ، عارضاً منجزات الثورة ، وطموحاتها المستقبلية ، وقبل نهاية اللقاء نهض الزعيم وتناول مجموعة من صوره الموقعة من قبله ، وأخذ يوزعها على أعضاء الوفد ، وبذلك أنتهي اللقاء ، وغادر الوفد وزارة الدفاع ، والكل يضرب أخماساً بأسداس ، كما يقول المثل ، ويسأل بعضه بعضا : 

 هل ستقع الواقعة ؟ بل متى ستقع بالتأكيد ؟ وماذا ستكون النتائج ؟ 

 عاد الوفد إلى الموصل والقلق بادٍ على وجوه الجميع ، فقد كان الجو مكفهراً وينذر بالخطر. 

 وفي تلك الظروف البالغة الخطورة ، قرر الحزب الشيوعي بالتعاون مع حركة أنصار السلام ، التي يساهم فيها الحزب بنشاط كبير تحدي المتآمرين ، وتوجيه تحذير إليهم بأن مدينة الموصل سوف لن تكون مسرحاً لاغتيال الثورة ومنجزاتها ، وأن الشعب العراقي سوف يقف بالمرصاد لأي تحرك ، معلناً عن تنظيم مهرجان لأنصار السلام في الموصل في أوائل آذار 1959 .

 واستعدت القوى الديمقراطية والشيوعية والديمقراطية الكردستانية لذلك اليوم الموعود ، وتقاطرت الوفود من أنحاء القطر للمشاركة في ذلك المهرجان ، وكانت المظاهرة من الضخامة وحسن التنظيم ما أقلق قوى الظلام ، وأثار غضبها ، فنصبت الكمائن لتصب جام غضبها على المسيرة ، وأمطرتها بوابل من الرصاص والحجارة ، فجرح من جرح وأدى ذلك إلى وقوع صدامات عنيفة مع المهاجمين .  أكفهر الجو ، ونزلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة لإيقاف الصدام ، وانتهى ذلك اليوم ، وعادت الوفود إلى مدنها ، وخيم الوجوم على الموصل وأبنائها ، وتصاعد القلق كثيراً ، فقد بدا واضحاً أن الوضع قد ينفجر في أية لحظة . وبالفعل لم يكد يمضِ سوى يومين حتى نفذ المتآمرون فعلتهم  بادئين ليلة 7/8  آذار باعتقال كل القادة  والناشطين في الأحزاب والمنظمات الديمقراطية ، وبوجه خاص منتسبي الحزب الشيوعي ، وقد جرى الاعتقال بأسلوب الاحتيال ، حيث طلب الشواف اللقاء معهم في مقره  لدراسة الأوضاع السياسية المتدهورة ، وسبل معالجتها ، ولبى من لبى ذلك النداء ووقع في الفخ الذي نصبه الشواف لهم ، واختفى من أختفي  مشككاً بأهداف الاجتماع ، وكان ما كان ، فقد أُخذَ الجميع بالشاحنات العسكرية معتقلين ، وأودعوا الثكنة الحجرية .
 وفي الصباح كان المتآمرون قد هيئوا  إذاعة منصوبة في شاحنة طويلة تحمل صندوقا كبيراً ، كانت قد وصلتهم من الجمهورية العربية المتحدة  عبر الحدود السورية ، وبادروا إلى إعلان بيانهم الأول معلنين قيام الانقلاب، ومطالبين عبد الكريم قاسم بالاستقالة وفيما يلي نص البيان الذي أذيع في تمام الساعة السادسة والنصف من صبيحة  ذلك اليوم 8 آذار .

  نص بيان العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابي (26)
 أيها المواطنون : 

 عندما أعلن جيشكم الباسل ثورته الجبارة في صبيحة 14 تموز الخالد ، عندها حطم الاستعمار وعملائه ، وقضى على النظام الملكي ، وأقام بمؤازرتكم وتأييدكم النظام الجمهوري الخالد ، عندما فعل جيشكم ذلك كله ، لم يدر بخلده ، ولا بخلدكم  أن يحل طاغية مجنون محل طاغية مستبد ، وتزول طبقة استغلالية بشعة ، ليحل محلها فئة غوغائية ، تعيث بالبلاد والنظام و القانون فساداً ويُستبدل مسؤولون وطنيون بآخرين يعتنقون مذهباً سياسياً ، لا يمت لهذه البلاد العربية الإسلامية العراقية بمصلحة . أجل لم يدر بخلد جيشكم الباسل ولا بخلدكم أنتم أيها المواطنون الأباة ، وقد انصرم على قيام ثورتكم الخالدة ثمانية أشهر ، ولم تكن بلادكم ، الوفيرة الخيرات ، إلا مسرحاً للفوضى ، والبطالة ، فيتحطم اقتصادها الوطني ، وتتعطل مشاريعها العمرانية ، وتنتزع الثقة من النفوس ، ويختفي النقد من الأسواق  وتعيث بالبلاد مقابل ذلك فئة ضالة باغية لا دين لها ،ولا ضمير ، تخلق لها صنماً به لوثة في عقله وتعبده ، ولا تخشى الله وتنادي به رباً للعالمين ، وتُسخر موارد الدولة لتخلق منه زعيماً أوحداً ،ومنقذاً أعظم .
هذا الزعيم ، الذي خان ثورة 14 تموز ، وعاث بمبادئها ، وأهدافها ، ونكث بالعهد  وغدر بإخوانه الضباط الأحرار ، ونكل بهم ، وأبعد أعضاء مجلس الثورة الأشاوس ليحل محلهم زمرة انتهازية رعناء ، وقادته شهواته العارمة إلى تصدر الزعامة ، وأعتمد على فئة تدين بعقيدة سياسية معينة لا تملك من رصيد التأييد الشعبي  غير التضليل ، والهتافات الغوغائية ، والمظاهرات ، وغير الزبد الذي يذهب جفاء ، وركب رأسه وأعلنها دكتاتورية غوغائية ، فنحى زعماء الثورة عن المسؤولية ،وأطلق للإذاعة والصحف عنان الفوضى ، تخاصم جميع الدول ، وتشنها حرباً عدوانية على الجمهورية العربية المتحدة ، التي جازفت بكيانها من أجل نجاح الثورة ، ودعم كيانها وكيان الجمهورية ، وأستهتر بدستور جمهوريتنا المؤقت ، وسلب مجلس السيادة المؤقت كل مسؤولياته الدستورية ، وأحتكرها لنفسه ، وأعلنها حرباً شعواء على الجهات الوطنية ، والعناصر القومية المخلصة فزج في المعتقلات آلافاً من المواطنين الأبرياء بما لم يسبق له مثيل حتى مع الطاغية [ نوري السعيد ] ولا المجرم [ عبد الإله ] ، ولم يجرأ على فعلته الإجرامية أحد وأنحرف منفذاً أوامر الجهات الغوغائية عن أغلى وأثمن ما يعتز به العراقيون عرباً وأكراداً ، ألا وهو السير بسفينة البلاد إلى التضامن مع سائر البلاد العربية المتحررة ، وأعلنها حرباً شعواء على الأمة العربية ، لدرجة أن صار الهتاف بسقوط القومية العربية شعاراً له ولزمرته الباغية الفاجرة ، وسلك في سياسته الخارجية مسلكاً وعراً ، فلم يتقيد بمبادئ الثورة التي ترى من سياسة الحياد الإيجابي شعاراً لا يمكن الانحراف عنه . لهذه  الأسباب كلها ، أيها المواطنون الأباة في شتى أنحاء جمهوريتنا الخالدة ، عزمنا باسم العلي القدير ، بعد اتفاقنا مع أخينا الزعيم الركن [ ناظم الطبقجلي ] ، قائد الفرقة الثانية ، ومع كافة الضباط الأحرار في جيشكم الباسل ، وبعد مشاوراتنا مع سائر العناصر السياسية المخلصة عزمنا في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ جمهوريتنا على تحرير وطننا الحبيب من الاستعباد والاستبداد ، وتخليصه من الفوضى ، معلنين لكافة المواطنين ، عرباً وأكراداً ،وسائر القوميات العراقية الأخرى التي يتألف من مجموعها شعبنا العراقي ، الأبي الكريم إننا المحافظون على العهد  متمسكون بأهداف ثورة 14 تموز الخالدة ، مراعون مبادئ دستور جمهوريتنا الفتية ، نصاً وروحاً  عاملون على حسن تنفيذ وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي ، وتطبيق سياسة اقتصادية اشتراكية ديمقراطية ، تعاونية ، ونطالب بحزم وإصرار تنحي الطاغية المجنون وزمرته الانتهازية الرعناء عن الحكم فوراً ، والقضاء على السياسة الغوغائية ، التي أخذت تمارسها فئة ضالة من شعبنا ، لكي يسود النظام وحكم القانون في أرجاء الوطن العراقي الحبيب .

 ونعلن في هذه اللحظة التاريخية للعالم أجمع ، أن سياستنا الخارجية منبثقة من مصالح شعبنا وأمتنا ، وإننا إذ نتبنى سياسة الحياد الإيجابي الدقيق إزاء الدول الأخرى ، نصادق من يصادقنا ، ونعادي من يعادينا ، نعلن باسم الشعب العراقي ،أننا سنحافظ على التزاماتنا الدولية بوصفنا عضواً في الأمم المتحدة ، ونعتز بصداقة البلاد التي أدت لنا ولأمتنا العربية أجل العون في محنتها الماضية ، ومن تلك البلاد الاتحاد السوفيتي وسائر البلدان الاشتراكية .

 وإلى جانب هذا ، نعلن بإصرار تمسكنا باتفاقاتنا النفطية مع الشركات الأجنبية مراعين في ذلك مصالح اقتصادنا ، وحقوقنا الشرعية ، وسنضمن بحزم سير أعمال الشركات النفطية ، بكل حرية . ويسرنا أن نفتح صفحة جديدة من الصداقة القائمة على أساس الند للند ، مع كل دولة ، ونود أن نوضح بجلاء أن أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية من أي دولة كانت ، في هذه الفترة التي تسبق قيام مجلس السيادة بمسئوليته الدستورية ، ليؤلف وزارة شرعية في العاصمة بغداد ، بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة ، فأن هذا التدخل يعتبر ماساً باستقلال وسيادة جمهوريتنا ،ويؤدي ذلك إلى أوخم العواقب.
أيها المواطنون : إننا ، إلى أن يستجيب عبد الكريم قاسم ، فينصاع للحق ، ويتنحى عن الحكم فوراً ، وإلى أن يمارس مجلس السيادة سلطاته ، ليؤلف وزارة بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة ، قد أخذنا على عاتقنا  بعد الاتكال على الله ، مسؤولية إدارة البلاد ، طالبين من إخواننا المواطنين الكرام ، شد أزرنا وعوننا ، بالإخلاد إلى الهدوء والسكينة ، دون أن يلزمونا إلى اتخاذ تدابير من شأنها الأضرار بالممتلكات ، أو إلى سفك الدماء ، وليكن كافة أبناء الشعب مطمئنين إلى إننا سنكون عند حسن ظنهم بتولي المطالبة بتحقيق أمانيهم . ونحذر في الوقت ذاته العناصر الهدامة من أننا سنأخذهم بالشدة إن عرضوا حياة المواطنين وحياة الأجانب ، وممتلكاتهم للخطر ، وليعلم الجميع أن حركتنا الوطنية تستوي عندها جميع الفئات والهيئات ،
وأنها تحفظ لهم حقوقهم في الحرية إن لم يتجاوزا حدود القانون المرسوم ، والله ولي التوفيق .                                  العقيد الركن عبد الوهاب الشواف

                                                    قائد الثورة  ـ 8 آذار 1959

  نظرة في بيان الشواف : 
بنظرة فاحصة لبيان العقيد الشواف ، يتبين لنا أن الشواف لم يكن سوى رجل متعطش للسلطة والتزعم ، فلقد تجاوز قائده ورفيقه الزعيم [ ناظم الطبقجلي ] ، قائد الفرقة الثانية ، التي كان اللواء الذي يقوده  العقيد الشواف تابعاً له ، متخذاً له صفة قائد الثورة ، مما دفع الزعيم الركن الطبقجلي إلى عدم التحرك والمشاركة في الانقلاب ، على الرغم مما ورد في البيان حول الاتفاق معه لتنفيذ الانقلاب .

كما أن الحركة كانت قد اعتمدت على الدعم الخارجي من قبل الجمهورية العربية المتحدة ، فقد أرسلت للانقلابيين محطة إذاعة متنقلة  منصوبة فوق شاحنة كبيرة ، مع كمية كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى الدعم المادي والإعلامي الكبير، عبر محطتي إذاعة دمشق ، وصوت العرب من القاهرة ، اللتان بادرتا إلى إذاعة بيان الشواف مراً وتكراراً وكان من المنتظر تقديم الدعم الميداني للحركة لو قدر لها الصمود فترة أطول ، ولكن سرعة قمع الحركة ، ومقتل قائدها العقيد عبد الوهاب الشواف حال دون ذلك .

حاول العقيد الشواف مغازلة شركات النفط ، وكسب ودها من أجل دعم انقلابه ، مطمئناً إياها بأنه سيلتزم بحزم بالاتفاقيات المعقودة مع الشركات ، ويضمن مصالحها .

لم يكن العقيد الشواف صادقاً بمواصلة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهو الذي لف حوله العناصر الرجعية والإقطاعية ، والتي كان على رأسها شيخ مشايخ شمر[احمد عجيل الياور ] ،الإقطاعي الكبير ، والنائب السعيدي المزمن ، حيث جرى تسليح القبائل الموالية له وزجها في الحركة ، كما ركز العقيد الشواف حملته الشعواء على الشيوعيين متهماً إياهم بنفس التهم التي كان [ نوري السعيد ] يستخدمها ضدهم ، في العهد الملكي في محاولة لكسب ود الغرب ودعمهم لحركته. 

واستخدم العقيد الشواف شتى النعوت والكلمات البذيئة بحق عبد الكريم قاسم ، والتي تعبر عن الضحالة ، وعدم النضوج ، ونال استهجان غالبية الشعب العراقي ، الذي يكن الولاء لقيادته .

 لقد تبين أن حركة العقيد الشواف لم تكن سوى حركة لمجموعة من الضباط المغامرين  التواقين إلى السلطة ، ولا يستندون إلى أي قاعدة شعبية ، ولا عسكرية ، فقد وقف فوج الهندسة التابع للواء القائم بالحركة  بكافة ضباطه وجنوده ضد الحركة الانقلابية منذُ اللحظة الأولى ، وقاومه بقوة السلاح ، أما الجنود وضباط الصف ، الذين كانوا بإمرة الانقلابيين ، والذين انساقوا تحت وطأة الخوف من قادتهم ، فإنهم سرعان ما انتفضوا على ضباطهم المتآمرين ، وانضموا إلى جانب السلطة ، ومقاومة الانقلاب . 

وخلال المعارك التي دارت بين الانقلابيين ، والقوى المساندة للسلطة ، سقط من بين الانقلابيين  (47) فرداً ، وذلك حسبما ورد في تقرير الطب العدلي ، وأكده المقدم [ يوسف كشمولة ] ، أحد المشاركين في الحركة الانقلابية خلال الاحتفال الذي أقيم في ملعب الموصل ،إحياءً لذكرى انقلاب الشواف ، بعد وقوع انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963، وإسقاط حكومة عبد الكريم قاسم ، كما أن المجلس العرفي العسكري الذي أقامه انقلابيوا 8 شباط ، قد أكد العدد المذكور. 

في ذلك الحين كانت إذاعة صوت العرب من القاهرة  تذيع أخباراً مذهلة عما سمته بالمجازر التي وقعت في الموصل ، وادعت أن عدد القتلى من البعثيين والقوميين قد جاوز ( 20) ألفاً  ، في محاولة منها لإثارة القوى القومية والبعثية للانتفاض على حكومة الثورة وإسقاطها . 

لقد جرى تسخير هذه الإذاعة في تلك الأيام للهجوم على حكومة الثورة ، وعلى القوى الديمقراطية والشيوعية ، مستخدمة أبذأ الكلمات والعبارات التي لا تليق بدولة ، كان لها من الاحترام والحب لدى الشعب العراقي إبان العهد الملكي ما يفوق الوصف ، وخاصة عندما خاضت مصر بقيادة  عبد الناصر معركة السويس عام 1956 ضد العدوان الثلاثي  البريطاني ـ الفرنسي ـ الإسرائيلي، ويتلهف لسماع إذاعة[صوت العرب] .

لقد تكشف للأمة العربية وللعالم أجمع زيف وكذب تلك الإذاعة عما كانت تبثه من أخبار المجازر المزعومة في الموصل ، وأساليب التحريض الرخيصة ضد ثورة 14 تموز وقيادتها ، ليس حباً بالعراق وشعبه ، ولا حرصاً على مصالحه ، وإنما حباً في السيطرة على العراق  وضمه قسراً للجمهورية العربية المتحدة ، دون أخذ رأي الشعب العراقي في مثل هذا الأمر الخطير  والهام الذي يتعلق بمصيره ومستقبله.

 كان من المؤسف أن ينبري  عبد الناصر في خطاباته آنذاك ، يومي 11، و13 آذار لمهاجمة عبد الكريم قاسم ، واصفاً إياه بالشعوبي تارة وقاسم العراق تارة أخرى ، ومركزاً حملته على الشيوعيين ، متهماً إياهم بالعمالة لموسكو ، وبخيانة الأمة العربية ، كما صورت أجهزة إعلامه الأحداث التي جرت  خلال وبعد القضاء على تمرد الشواف بأنها أحداث رهيبة.  

لقد كان ذلك الموقف من  عبد الناصر من الأخطاء الكبرى في سياسته تجاه العراق وثورته ، فقد كان الأجدى به أن يمد يده لعبد الكريم  قاسم  من أجل دعم ونهوض حركة التحرر العربي ، ومكافحة النفوذ الإمبريالي في أنحاء العالم العربي ، والعمل على إيجاد أحسن الوسائل والسبل للتعاون والتضامن مع العراق ، واتخاذ الكثير من الخطوات التي تعزز التعاون والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى ، وصولاً إلى إقامة أفضل أشكال الارتباط بين البلدين حين تتوفر الشروط الموضوعية والضرورية لنجاحها وديمومتها . 
 إن الوحدة العربية هي فعلاً أمل كل الملايين من أبناء شعبنا العربي ، لكنها ينبغي أن تقام على أسس صحيحة ومتينة ، وبأسلوب ديمقراطي بعيداً عن الضم ، وأساليب العنف .

 لم تصمد حركة العقيد الشواف الانقلابية سوى أقل من 48 ساعة ، فقد كان رد الفعل لحكومة الثورة ، والحزب الشيوعي ، وحزب البارت الكردي وسائر الجماهير الشعبية المساندة للثورة سريعاً وحازماً ، حيث جرى التصدي للانقلابيين ، وقام فوج الهندسة ، التابع للواء المنفذ للانقلاب ، بالإضافة إلى جانب كبير من الجنود وضباط الصف ، وآلاف المسلحين العرب والأكراد ، والذين نزلوا إلى الشوارع للتصدي للانقلابيين ، وإفشال خططهم للإطاحة بالثورة وحكومتها ، وقامت طائرات من سلاح الجو العراقي بقصف مقر قيادة الشواف الذي أصيب بجروح خلال القصف ، ونقل إلى المستشفى الميداني ، في معسكر الغزلاني حيث قتل هناك على يد النائب ضابط  المضمد [يونس جميل ] وبمقتله تلاشت مقاومة الانقلابيين .

 وهكذا فشل تمرد الشواف ،وتمت السيطرة على المدينة خلال أقل من 48 ساعة، وتم اعتقال عدد من الضباط المتآمرين ، فيما هرب البعض الآخر إلى سوريا ، وذهب ضحية ذلك الانقلاب حوالي (135) فرداً من الجنود الذين ساهموا في قمع الانقلاب .

 الأحداث التي رافقت قمع المحاولة الانقلابية:  
لا أحد يستطيع أن ينكر وقوع أحداث وتصرفات وأخطاء  ما كان لها أن تحدث ، قامت بها عناصر معينة ، أساءت إساءة كبرى للحزب الشيوعي ، فقد جرى قتل وسحل عدد من المشاركين في المحاولة الانقلابية ، وجرى نهب وحرق بيوتهم ، وكان ذلك عمل لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال ،وهو بعيد كل البعد عن المبادئ والمثل الإنسانية .

لقد وقف الحزب الشيوعي موقف المتفرج على ما يجري ، دون أن يحاول إيقاف تلك الأعمال والسيطرة على الغوغاء . 

كما أقترف الحزب خطاً أكبر ، عندما نصّبَ عدد من كوادر الحزب أنفسهم حكاماً ، وقاموا بمحاكمة عدد من المشاركين في المحاولة الانقلابية ، وحكموا على (17) منهم بالإعدام ، وجرى تنفيذ الحكم  في منطقة الدملماجة ، في ضواحي الموصل ، وهذا أمرٌ لا يمكن قبوله إطلاقاً .لقد كان الأجدى بأولئك القادة اعتقال هؤلاء المتآمرين ، وتسليمهم للسلطة الشرعية لتحيلهم بدورها إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم ، والحكم على من يثبت مشاركته في المحاولة الانقلابية ، فليس من حق أحد أن يمارس السلطة القضائية ويصدر الأحكام ، وينفذ الحكم دون تخويل .

 كما أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الزعيم عبد الكريم قاسم نفسه ، الذي جرى تحذيره كما ورد سابقاً من حدوث ما لا يحمد عقباه ، ولكنه صمّ أُذنيه عن سماع التحذير، ورفض اتخاذ أي إجراء لمنع وقوع الكارثة ، في حين كان بإمكانه أن يفعل ذلك .

 والأنكى من كل ذلك فأن قاسم نفسه ، اتخذ فيما بعد من تلك الأحداث ذريعة ليصفي نفوذ الحزب الشيوعي في العراق ، موجهاً الاتهامات لهم  ولاصقاً بهم الجرائم ، بعد أن كان قد أستقبل وفداً من قيادة الموصل  للحزب ، بعد قمع انقلاب الشواف ، وخاطبهم قائلا : 

{ بارك الله فيكم ، وكثّر الله من أمثالكم من المخلصين لهذا البلد }!! . 

غير أنه لم يمضِ سوى بضعة أشهر على ذلك اللقاء ، حتى بادر قاسم إلى اعتقال كافة الشيوعيين النشطين ، وأودعهم سجن بغداد  ثم أحالهم إلى المجالس العرفية التي أصدرت بحقهم أحكاماً قاسية وصلت حتى الإعدام ، وأبقاهم رهائن في السجن لكي يأتي انقلابيوا 8 شباط 1963 ، وينفذون فيهم حملة إعدامات بشعة ، ويعلقون جثثهم على أعمدة الكهرباء ، في شوارع الموصل  وكركوك ، بعد أن مارسوا أشنع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم .

 لقد كان لموقف قاسم الجديد ، خير مشجع لنشاط الزمر الرجعية ، والعناصر التي شاركت في محاولة الشواف الانقلابية ، والتي تكّن أشد العداء له ، ولثورة الرابع عشر من تموز ، ولم يدرك قاسم أن عمله هذا إنما يعني انتحاره هو ، ونحر الشعب العراقي ، ونحر الثورة كذلك .

 لقد اتخذت تلك القوى من موقفه الجديد ذريعة لهم لشن حملة واسعة من الاغتيالات استمرت أكثر من ثلاث سنوات ، وذهب ضحيتها مئات الوطنيين الأبرياء ، وسوف أعود إلى هذا الموضوع في فصل قادم .

 وللحقيقة والتاريخ ، أقول أن الحزب الشيوعي لم يكن يستحق من قاسم هذا الجزاء ، رغم كل ممارساته الخاطئة ، فقد كان الحزب وفياً لقيادته سانده وحماه ، وحمى الثورة في أشد الأيام صعوبة وخطورة ، ولم يفكر يوماً في خيانته أو محاولة سلب السلطة منه آنذاك في حين أن فرصاً كثيرة كانت لدى الحزب للسيطرة على الحكم بكل سهولة ويسر لو أراد ذلك . لقد كانت مواقف قاسم تلك من الحزب الشيوعي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اغتيال الثورة ، واغتياله هو بالذات .

لقد جرد نفسه من كل سند يحميه ، وأخذ منه الغرور مكانه ، معتقداً أن تلك القوى المعادية لمسيرة الثورة ستعود إلى رشدها ، وتغير موقفها من السلطة ، لكن الواقع كان يشير إلى تنامي الخطر الرجعي ، والنشاط التآمري ، على المستويين المحلي والدولي ، من أجل إسقاط الثورة ، وهذا ما تم فعلاً على يد تلك الزمرة الانقلابية يوم 8 شباط 1963 ، ويذكرني هنا قول الشهيد [ جلال الأوقاتي ] قائد القوة الجوية  آنذاك ، حيث قال : { إن الزعيم عبد الكريم قاسم ، سوف يدمر نفسه ، ويدمر الشعب معه بسياسته الخاطئة } . 

لقد حكم الإمبرياليون بالموت على عبد الكريم قاسم ، منذُ اللحظة التي قاد فيها ثورة 14 تموز ضد النظام الملكي المرتبط بهم ، وقد حاولوا اغتيال الثورة في أيامها الأولى  بالتدخل العسكري المباشر ، عندما نزلت القوات البريطانية في الأردن ، و الأمريكية في لبنان ، وعندما حشدت تركيا قواتها على طول الحدود العراقية .
 لكن موقف الاتحاد السوفيتي الداعم للثورة وتهديدهم للإمبرياليين من مغبة العدوان 

 على العراق حال دون ذلك ، وأضطر الإمبرياليون إلى تغير خططهم من أجل إسقاط الثورة . وعندما أقدم قاسم على إصدار قانون رقم 80 لسنة 961 ، واستطاع انتزاع 99,9 % من المناطق التي تحتوي على احتياطات نفطية هائلة بلغ استفزاز الثورة لهم أقصى درجاته ، وجعلهم يركزون جهودهم بشكل محموم  لإسقاط حكومة الثورة . 

لقد كان على قاسم أن يقدر طبيعة الصراع مع الإمبريالية ، ويأخذ الدروس من مصير الدكتور مصدق ، رئيس وزراء إيران ، الذي أمم النفط الإيراني ، لكنه لم يتخذ الإجراءات الاحترازية من أساليب الإمبرياليين ومؤامراتهم ، فكان الانقلاب الذي دبرته الإمبريالية الأمريكية ، والذي انتهي بكارثة كبرى على الشعب الإيراني .
 لكن قاسم لم يتعظ بدروس التاريخ ، ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه مصدق ، وانتهى إلى الموت صبيحة الثامن من شباط 1963 ، وحلت الكارثة الكبرى بالشعب العراقي ،حيث جرّت تلك الأحداث المآسي والويلات على شعبنا منذُ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا .
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الفصل السابع

أحداث كركوك في  الذكرى الأولى

لثورة 14 تموز 

أولاً : التركيب السكاني في كركوك ودوره في الأحداث . 

  ثانياً : احتفالات الذكرى الأولى للثورة ووقوع الأحداث .
  ثالثاً : نتائج أحداث كركوك وانعكاساتها ,

 رابعاً : قاسم يهاجم الحزب الشيوعي ويتوعد بمعاقبة المسؤولين عن الأحداث .

خامساً : ما هو رد فعل الحزب الشيوعي على إجراءات قاسم ؟

 أولاً : التركيب السكاني لمدينة كركوك  ودوره في الأحداث 
 قبل الولوج في تلك الأحداث التي وقعت في كركوك، في الذكرى الأولى لثورة الرابع عشر من تموز 958 ، لابد أن نستعرض أحوال المدينة ، والظروف التي كانت سائدة فيها ، والمشاكل التي كانت تعاني منها ، والتي كان لها الدور الأكبر في تلك الأحداث .

إن مدينة كركوك تضم ثلاث قوميات رئيسية هي التركمانية ، والكردية  والعربية ، وبالإضافة إلى ذلك أقلية آشورية .
 كانت العلاقة بين القوميتين ، الكردية والتركمانية  يسودها جوٌ من التوتر والريبة منذُ زمن طويل ، يمتد إلى أيام الحكم العثماني ، وكان هناك صراعٌ بين القوميتين للسيطرة على المدينة ، ولا سما وأن التركمان كانوا يعتبرون أنفسهم يمثلون الأغلبية فيها ، في حين يعبر الأكراد أن كركوك هي جزء من منطقة كردستان .

ولما قامت ثورة 14 تموز 958 1، وقف الأكراد  إلى جانب الثورة وساندوها بشكل حاسم ، بعد تلك المعانات التي قاسوا منها أيام الحكم الملكي الذي قمع ثوراتهم المتتالية ، واعدم عدد من قياداتهم ، وخرب قراهم ، واضطر زعيمهم الملا مصطفى البارزاني إلى اللجوء إلى الاتحاد السوفيتي منذ عام 945 ا وحتى قيام ثورة 14 تموز 58، حيث  سمح الزعيم عبد الكريم قاسم بعودته مع رفاقه البيشمركة ، وكرمهم ، واسكن البارزاني في قصر نوري السعيد ومنحه راتب وزير، فيما وقف التركمان بعيدين عن تلك الثورة ، على أقل تقدير . 
وكان لاصطفاف الأكراد مع جبهة الاتحاد الوطني ودفاعهم عن الثورة أثرٌ كبير في ازدياد حنق التركمان على الأكراد ، كما أن الأكراد لم يشعروا يوماً بالاطمئنان للتركمان ، الذين اتهموا بالولاء لتركيا ، ولم ينسى الأكراد ما فعلته الدولة العثمانية بهم ، وقد أستمر تنامي الكره لتركيا ، بسبب موقفها من الشعب الكردي في جنوب تركيا والذي يشكل حوالي 15 مليون نسمة . 

لقد وقعت أحداث عديدة في كركوك ، وكانت مؤشراً على عمق الهوة بين التركمان والأكراد ، بتحريض من عملاء شركات النفط ، حيث قام التركمان باغتيال عدد من الأكراد ، أذكر من بينهم [ سيد ولي] و[ محمد الشربتجي] ومهاجمة [احمد رضا] بماء النار [حامض الكبريتيك ] .

 كما قامت زمرة منهم بزرع قنبلة تحت سيارة الزعيم الكردي [مصطفى البارزاني]  لمحاولة اغتياله ، ولحسن الحظ تم اكتشاف القنبلة وتعطيلها قبل انفجارها ، فقد كانت تلك المحاولة ستؤدي إلى مذبحة لا أحد يعرف مداها . (1)
 ثانياً : احتفالات الذكرى الأولى للثورة ووقوع الأحداث : 

 أقترب موعد الذكرى الأولى لقيام ثورة الرابع عشر من تموز ، وجرت الاستعدادات اللازمة للاحتفال بهذه المناسبة ، في مختلف أنحاء البلاد ، وجرت اتصالات في كركوك مع الجانب التركماني ، من أجل أن يكون الاحتفال بهذه الذكرى مشتركاً بين كل القوى السياسية ، وكل القوميات ، فثورة 14 تموز ، ثورة الشعب العراقي كله ، بمختلف فئاته وانتماءاته وقومياته ،  غير أن التركمان المتعصبين رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً ، وأصروا على أن تكون احتفالاتهم منفردة ، وفشلت كل المحاولات للجمع بين الأطراف . (2)
 وعلى هذا الأساس ، تقرر أن تأخذ مسيرة الاحتفال خط سيرٍ بعيدٍ عن منطقة تجمع التركمان المتعصبين ، حرصاً على عدم وقوع  أي احتكاك بين الطرفين .

 نظمت المسيرة من قبل الحزب الشيوعي ، والحزب الديمقراطي الكردستاني ، ودعيت  [مسيرة الجبهة الوطنية ] ، وتقرر أن تكون ساحة المدرسة الثانوية ، مكان تجمع المسيرة ، ثم تنطلق إلى الشارع الرئيسي في [ قورية ] ، ثم تمر أمام الثكنة العسكرية قرب الجسر ، بالقرب من القلعة القديمة ، ثم إلى الجسر الثاني ، حيث تتجه إلى شارع أطلس ، ومن ثم تعود المسيرة إلى المكان الذي انطلقت منه ، في ساحة الثانوية ، وقد قررت قيادة المسيرة عدم العبور إلى [ الصوب الصغير ]  منطقة تجمع التركمان ، تجنباً لأي احتكاك .

بدأت المسيرة بصورة نظامية ، تعلوها الشعارات المقررة سلفاً ، والتي تدعوا إلى وحدة القوى الوطنية ، من أجل دعم مسيرة الثورة ، وكان يتقدمها مجموعات كبيرة من الأطفال ، يحملون حمامات السلام ، وهذا دليل على أنه لم تكن في نية القائمين بالمسيرة ولا في تفكيرهم  الاحتكاك  أو التصادم مع القوميين التركمان ، وكل ما قيل عن تصميم مسبق للمسيرة لمهاجمة التركمان ، أمرٌ عارٍ عن الصحة ، اختلقته الرجعية ، وعملاء شركات النفط ، من أجل الإساءة للشيوعيين والبارتيين .

تقدمت  مجموعة الأطفال في المسيرة مجموعة النساء ، من رابطة الدفاع عن حقوق المرأة ، ثم بقية المنظمات ، والنقابات المهنية والعمالية  والجمعيات الفلاحية  والتحق بالمسيرة عدد كبير من الجنود ، ومن المقاومة الشعبية . 

  وما أن دخلت المسيرة  [شارع أطلس] ، ومرت قرب [كازينو14  تموز ] ، حتى انهال عليها القوميون التركمان المتعصبون  بالحجارة وقطع الطابق  من سطح الكازينو ، ثم ما لبثوا أن انهالوا عليهم الرصاص من كل جانب ، وحلت الفوضى بالمسيرة ، وأخذ المشاركون يتزاحمون ، ويندفعون للخروج من الشارع الضيق ، وديس عدد منهم تحت الأرجل ، واستطاع بعض المشاركين في المسيرة شق طريقهم نحو مصدر النيران والحجارة ، فيما راحت الجموع تزحف فوق بعضها البعض ، في جو من الفزع والفوضى ، وكان منظر الأطفال ، والأقدام تدوسهم مؤلم جداً ، كما سقط العديد من النساء بين الأرجل . (3)
 لم يكن في تلك اللحظة من الممكن السيطرة على جموح وغضب الجماهير الشعبية  بينما الرصاص والحجارة ما زالت تنهمر عليهم من القلعة القديمة ، لكن رد الفعل لدى المشاركين في المسيرة من المواطنين الكرد كان اشد بكثير من الفعل سواء كانوا من العناصر المحسوبة على الحزب الديمقراطي الكردستاني أم الحزب الشيوعي ، فقد تغلبت الدوافع القومية لدى الأكراد بما فيهم الشيوعيين منهم ، والمعبأة بالكراهية بين القوميتين الكردية والتركمانية ، مما أفقد القدرة لدى قيادة المسيرة على السيطرة على جموح المشاركين فيها ، والذين اندفعوا للانتقام من العناصر التركمانية ، وخاصة المعروفة منهم بعدائها للكرد ، وللشيوعيين.

وهكذا انفلت الوضع ، وباتت السيطرة عليه شبه مستحيلة ، وسيطرة روح الانتقام  ووقعت الواقعة التي كان يخشى من حدوثها، وانطلقت لغة الرصاص الذي ستمر ثلاثة أيام متتالية ، ولم يسكت إطلاق الرصاص إلا بعد أن نزلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية ، وجرت مصادمات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبين العناصر التركمانية ، وجرى تمشيط القلعة للبحث عن المسلحين ، وقد جرت مشاركة المقاومة الشعبية بطلب من قيادة الفرقة الثانية ، بموجب توجيهات وصلتها من بغداد ، وكان حصيلة تلك الأحداث ،مقتل [ 32 ] فرداً معظمهم من التركمان ، وتم اعتقال عدد آخر منهم وضعوا رهن التحقيق .
 ثالثاً : نتائج أحداث كركوك وانعكاساتها : 

 إن  احداث  كركوك ، لم تكن إلا مؤامرة  ، دبرتها القوى الرجعية المعادية لثورة 14 تموز ومسيرتها ، ولم يكن عملاء شركات النفط بعيدين عن تلك الأحداث ، ومحرضين عليها .

لقد جرى تضخيم تلك الأحداث ، وفبركة وقائع لم تقع إطلاقاً ، وظهرت شائعاتهم التي كانت تقول أنه كانت هناك مجزرة  أُعد لها مسبقاً ، وذهب ضحيتها المئات ، بل الألوف ، ملصقين أشنع التهم بالحزب الشيوعي ، من أجل استعداء السلطة عليه ، وجرى تصوير جثث عدد من القتلى من جهات مختلفة ، وكانت الوجوه مشوهة ، لكي يقال أن عدد القتلى كان كبيراً ، كما تكّشف فيما بعد ، أن كثيراً من صور حرب التحرير الجزائرية ، وجرائم المستعمرين الفرنسيين ، ضد الشعب الجزائري ، قد استخدمت في ذلك التزييف ، لكي يصوروا ما حدث وكأنه مجزرة كبرى قام بها الشيوعيون ضد التركمان ، في حين كان الحزب دائم الحرص على تمتين عرى الاخوة العربية ، التركمانية ، وبيانات الحزب المنشورة في صحيفته [اتحاد الشعب] خير دليل على ذلك ، فقد ورد في الصحيفة في عددها الصادر في 3 آب 959 ما يلي : (4)

{ إننا ننبه أولئك الرجعيين ، الشوفينيين ، الذين يوغرون صدور التركمان ، ويثيرون المخاوف بين الكردي والعربي والتركماني ، ويزرعون في عين الوقت بذور الفتن  ، ويبثون الشكوك والأكاذيب بين الجماهير الكردية ، ضد إخواننا التركمان ، إننا ندعو المواطنين الكرام إلى التزام جانب الحذر واليقظة ، والتمسك بعرى الاخوة  والاتحاد بين مختلف القوميات } . وفي شهادة مدير شرطة كركوك أمام المجلس العرفي العسكري حول الأحداث قال : 

 [ إنه بسبب العداء المستحكم بين التركمان والأكراد ، وبالنظر إلى الاستفزازات التي قام بها التركمان ، والتي سبقت المسيرة ، وفي أثنائها  اتخذت التدابير المقتضية من قبلنا ، وفي حوالي الساعة السابعة ، عندما وصلت المسيرة إلى الجسر القديم ، وهي في طريقها إلى القلعة ، اقتربت منها تظاهرة للتركمان ، وكان أهلها يركبون سيارات تابعة للجيش ، فتدخلت الشرطة ، وحجزت بين الطرفين ، وتقدمت المسيرة حتى وصلت إلى مقهى 14 تموز ، وهي مقهى يرتادها التركمان ، وعلى حين غرة انهالت الأحجار فوق رؤوس المشاركين في المسيرة ، وصار هرج ومرج ، ثم تطور ذلك إلى استخدام السلاح ، ودوى صوت إطلاق الرصاص على المسيرة .
 أخذ الجنود وقوات المقاومة الشعبية يطلقون الرصاص ، باتجاه مصدر النيران والحجارة ، وكانت غالبيتهم من العناصر الكردية ، وقد تمللكم  الحنق والكراهية وُقتل نتيجة ذلك 20 فرداً من التركمان ، وجرى سحل بعضهم ، وكان ذلك العمل بشعاً ومرفوضاً ، وكان من بينهم[عطا خير الله] و[عثمان الجايجي]  صاحب المقهى ، واثنان من أبناء مختار محلة الخاصة [فؤاد عثمان] ، وبلغ عدد الجرحى من الطرفين [ 130] فرداً ، وقد جرى خلال تلك الأحداث مهاجمة 70  مقهى ومحل تجاري عائدة للتركمان ، وجرى نهبها أو إحراقها . ( 5)
 رابعاً:قاسم يهاجم الشيوعيين ويتوعد بمعاقبة المسؤولين عن الأحداث:
 بدأت التقارير والصور والعرائض من قبل التركمان ، تنهال على عبد الكريم قاسم  تتهم الشيوعيين بتدبير مجزرة في كركوك ضدهم ،  وصدّق قاسم تلك التقارير والصور ، قبل أن يجري أي تحقيق .
 ربما لم يدرك ألاعيب الرجعية ، وعملاء شركات النفط ، التي غذت تلك الأحداث وضخمتها من أجل تمزيق وحدة القوى الوطنية ، وبالتالي إضعاف السلطة وعزلها عن أشد المدافعين عنها . 

 وربما أراد قاسم نفسه بالذات ، تضخيم تلك الأحداث واتخاذها مبرراً لإضعاف الحزب الشيوعي وتحجيمه ، ومن ثم ضربه ، بعد أن تنامت قوته ، وتوسع تأثيره على  مجرى الأحداث في البلاد ، فلقد سارع قاسم إلى عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الأحداث قائلاً : 

 { إن الفوضويون يتوجهون إلى المنازل التي أُشروا عليها سابقاً في خرائطهم  ، فأخرجوا أصحابها ، وفتكوا بهم } . (6)
 وقد تبين فيما بعد ، أن دائرة الكهرباء هي التي قامت بوضع إشارات على الدور ، لأسباب فنية وإدارية تتعلق بعملها . (7)
  وفي 2 آب 959 ، ذكر قاسم أن عدد القتلى كان ( 79 ) فرداً ، ثم عاد في 2 كانون الثاني  وأكد أن عدد القتلى لا يتجاوز (32 ) فرداً ، وقد تأكد للمجلس العرفي العسكري أن عدد القتلى كان ( 32 ) فرداً منهم (29 ) تركمانياً ،و( 3 ) أكراد ، وجرح ( 130 ) فرداً بينهم (6) أكراد أستمر قاسم في مهاجمة الحزب الشيوعي ، وكانت خطاباته عنيفة جداً ، وتصريحاته لا تخلو من التهديد والوعيد ، وكان رد فعله عنيفاً أثناء خطابه في كنيسة مار يوسف ، وفي مؤتمره الصحفي  وفي حديثه مع وفد اتحاد نقابات العمال في 4 آب 959 . (8)

 ففي خطابه في كنيسة مار يوسف ، قال عبد الكريم قاسم : 
 { إن ما حدث أخيراً في كركوك ، فأني اشجبه تماماً ، وباستطاعتنا أيها الاخوة ، أن نسحق كل من يتصدى لأبناء الشعب بأعمال فوضوية ، نتيجة للحزازات ، والأحقاد ،والتعصب الأعمى . أنني سأحاسب حساباً عسيراً أولئك الذين اعتدوا على حرية الشعب في كركوك ، بصورة خاصة ، ثم أضاف قاسم قائلاً : أولئك الذين يّدعون بالحرية ، ويدّعون بالديمقراطية ، لا يعتدون على أبناء الشعب ، اعتداءً وحشياً . إن أحداث كركوك ، لطخة سوداء في تاريخنا ، ولطخة سوداء في تاريخ ثورتنا . هل فعل ذلك جنكيز خان ، أو هولاكو من قبل ؟ ، هل هذه هي مدنية القرن العشرين ؟ ، لقد ذهب ضحية هذه الحوادث 79 قتيلاً ، يضاف إليهم 46 شخصاً دُفنوا أحياء ، وقد تم إنقاذ البعض منهم } . (9)
لكن قاسم ما لبث أن تراجع قليلاً عن كلامه قائلاً : 
{ إننا لا نلقي اللوم  والمسؤولية على مبدأ ، أو حزب معين ، الأفراد هم المسؤولون عن هذه  وسنحاسبهم كأفراد ، ولا نريد اضطهاد المنظمات }!!!. (10)
 لقد كان قاسم في تلك الأيام على غير عادته ، قد فقد توازنه ، وانساق بشكل عاطفي ، أنساه ما أعتاد عليه من حذر ، وصبر ، وأناة ، فكانت خطاباته تلقي الحطب على الحريق ، وتبين أن ما ورد حول دفن الأحياء لا أساس له من الصحة  كما ورد في محاكمات المجلس العرفي العسكري . (11)

  وتبين فيما بعد أن قاسم أراد استغلال تلك الأحداث كذريعة لتحجيم الحزب الشيوعي وإضعافه ، وضربه ، بعد أن توسع نفوذه في صفوف الجماهير ، وقد أرعبته مسيرة الأول من أيار 959 ، والتي رفع خلالها الحزب الشيوعي شعار إشراكه في السلطة  { عاش الزعيم عبد الكريمٍ، الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم }  . هكذا إذاً وجد قاسم أن استخدام أحداث الموصل وكركوك خير ذريعة لتوجيه ضربته للحزب . ولا بد لكل منصف ، وحيادي أن يسأل : 

  1 ـ مْن بدأ الاعتداء على المسيرة ؟ ومن أطلق النار وقذف الحجارة ؟

  2ـ منْ زور الصور ،وصوّر الأحداث كأنها مجزرة كبرى قالت عنها أذاع راديو [ صوت العرب ] بأن عدد القتلى بلغ [ 3500 فرداً ] ؟ (12)
  3 ـ هل خُدع قاسم بالتقارير التي نُقلت له عن تلك الأحداث ؟ وهل كان من الصعب عليه الوصول للحقيقة ؟ 

 4 ـ هل كان قاسم يعرف الحقيقة ، لكنه أراد استخدام تلك الأحداث  لتوجيه ضربته للحزب الشيوعي ؟ 

5 ـ هل كان بمقدور الحزب الشيوعي ، خلال تلك الأحداث ، السيطرة على الجماهير الغاضبة ، ومنع القتولات التي حصلت، وما رافقها من سحل للجثث؟
6 ـ ما هو دور عملاء شركات في تلك الأحداث ؟ 

 إن الإجابة على هذه الأسئلة تلقي الضوء على تلك الأحداث التي كانت تمثل بداية الانتكاسة لثورة الرابع عشر من تموز ، واستمرت في تراجعها حتى وقوع انقلاب  الثامن شباط 963 1.

 لقد قام قاسم بتشكيل لجنتين للتحقيق ، ومنحهما صلاحيات واسعة ، وأرسل الأولى إلى الموصل والثانية إلى كركوك ، وزودها مسبقا بأسماء ابرز الشيوعيين المعروفين في المدينتين المذكورتين ، مع مذكرات بإلقاء القبض عليهم ، حيث جرى اعتقالهم ، مما يشير إلى قرار مسبق من الزعيم عبد الكريم قاسم بتقليم أظافر الشيوعيين تمهيداً لضرب حزبهم وإخراجه من الساحة السياسية ، بعد أن حصلت لديه القناعة أن الحزب الشيوعي بات قاب قوسين أو أدنى من انتزاع السلطة !!.

وطافت سيارات عسكرية مجهزة بمكبرات الصوت ، داعية الناس إلى التقدم للشهادة ضد المعتقلين ، المتهمين بأحداث الموصل وكركوك ، وأُحيل المعتقلون إلى المجالس العرفية  العسكرية لتحكم عليهم بأحكام قاسية وطويلة ، وسيق المحكومون إلى سجن [ نقرة السلمان ] السيئ الصيت ، والذي أنشأه نوري السعيد في وسط الصحراء بعيداً عن أهلهم وذويهم  ، وحينما وقع انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963 ، وجد الانقلابيون ، الصيد في القفص ، حيث أسرعوا إلى إعادة محاكمتهم من جديد ، خلافاً للقانون ، بعد أن استخدموا معهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ، وأصدروا بحق العديد منهم  أحكام الموت ، ونفذوها في شوارع الموصل وكركوك . 
 خامساً: ما هو رد فعل الحزب الشيوعي على إجراءات قاسم ؟

جاء رد فعل الحزب الشيوعي على الهجوم الذي شنه قاسم عليه سريعاً ، حيث أعلن الحزب في مقال افتتاحي لصحيفة الحزب [ اتحاد الشعب ] وجاء فيه :

 { قيل عنا بأننا نؤمن بالعنف ، ضمن إطار الحركة الوطنية ، وبعلاقاتنا مع القوي الوطنية الأخرى  إن هذا محض دس وافتراء ، يقصد به التشهير ليس إلا، وكنا قد أكدنا في مقال افتتاحي معروف ، نُشر منذُ زمن بعيد ، بأن الأسلوب هو المحك ، ولكن يبدو الآن أن هناك نية متقصدة لُيقرن هذا الموقف الصحيح الثابت باندفاع بعض البسطاء ، وغير الحزبيين من جماهير الشعب . 

نحن نرفض وندين بصورة مطلقة كل أشكال الاعتداء على الناس الأبرياء ، وأي عمل من أعمال التعذيب حتى بحق الخونة ، إن إدانتنا لهذه الممارسات ، هي إدانة مبدأية}. (13)
وفي الثالث من آب 959 ، نشر الحزب موجز التقرير الموسع لاجتماع اللجنة المركزية للحزب  الذي أكد على إدانة كل شكل من أشكال الاعتداء ، والعنف ضد الخصوم السياسيين ، وكل أعمال القتل ، أو السحل ، أو النهب والحرق ، التي حدثت في كركوك والموصل ، مؤكداً على أهمية الحلف بين الحزب والسلطة ، وكافة القوى الوطنية من أجل دفع مسيرة الثورة إلى أمام لتحقيق أماني الشعب ، مؤكداً السير بخطى ثابتة مع قيادة الثورة ، وحماية مكتسباتها ، التي هي ثمرة تضحيات كبيرة عبر السنين . (14)
لقد كانت أحداث كركوك تمثل القشة التي قصمت ظهر البعير ، كما تقول الأمثال ، بالنسبة للحزب الشيوعي ، وقد اتخذها عبد الكريم قاسم ذريعة لشن هجومه على الحزب واصفا تصرفاته بأنها أسوأ من تصرفات هولاكو ، ولا شك في أن تلك التشبيهات لا صلة لها بالواقع . 

لكن موقف الحزب الشيوعي أتسم بعد أحداث كركوك بالتراجع ، والتخاذل ، ولم يتخذ موقف الدفاع عن نفسه ضد الهجمة الشرسة التي شنتها القوى الرجعية ضده ، وساعدها جهاز السلطة الموروث عن العهد الملكي ، وكان لموقف قاسم من الحزب الأثر الحاسم في دعم تلك الهجمة  من أجل تقليص دور الحزب وتحجيمه ، وتوجيه الضربات المتتالية له ، كما سيرد فيما بعد . 
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الفصل الثامن  
موجة الاغتيالات في الموصل
 أولاً  : الهجوم الرجعي في الموصل ودور السلطة في إذكاءه :

 ثانياً : مَنْ كان يحكم الموصل ؟ 

    1 ـ إسماعيل عباوي ـ مدير الشرطة .

2ـ عبد اللطيف الدراجي ـ متصرف اللواء . 

3ـ حسين العاني ـ مدير الأمن .

4 ـ حسن عبود ـ أمر موقع الموصل .

 ثالثاً ـ حملة الاغتيالات في الموصل .

   1 ـ منْ نظم ،ومول الاغتيالات ؟
2 ـ منْ نفذ الاغتيالات في الموصل ؟ ، أسماء منفذي الاغتيالات .

    3 ـ قائمة بأسماء بعض ضحايا الاغتيالات .

رابعاً ـ نتائج الاغتيالات ، والحملة الرجعية في الموصل .
 خامساً  : ما هو موقف الحزب الشيوعي من الاغتيالات ؟

أولاً : الهجوم الرجعي في الموصل ودور السلطة في إذكائه:

لم تكد تفشل محاولة الشواف الانقلابية ، وتسيطر قوات الجيش الوطنية وجماهير الشعب   على المدينة ، حتى توارت القوى الرجعية خوفاً ورعباً ، وخلال أيام قلائل عاد الهدوء والنظام   إلى المدينة ، وشعر أبناء الموصل لأول مرة بالثورة تدخل مدينتهم ، بصورة حقيقية  فلم يكن قد حدث حتى وقوع محاولة الشواف الانقلابية ، أي تغيير جوهري على أوضاع الموصل ، وبقيت العوائل الرجعية ، المرتبطة مصالحها بالنظام السابق تحكم الموصل من خلال الأجهزة الإدارية ، وهي وإن كانت قد ركنت إلى الانكفاء بعد الثورة ، لكنها عاودت نشاطها من جديد ، مستغلة الجهاز الإداري الذي لم يطرأ عليه أي تغير ، والذي كانت تحتل فيه جميع المراكز الحساسة ، وبشكل خاص  جهاز الأمن الذي أنشأه ورعاه النظام الملكي .(1)
 وعلى أثر حدوث التصدع في جبهة الاتحاد الوطني ، وإبعاد عبد السلام عارف عن مسؤولياته في قيادة الثورة ، عاودت تلك القوى نشاطها التآمري ، مرتدية رداء القومية العربية ، وتحت راية الرئيس المصري عبد الناصر ، التي  كانت حتى الأمس القريب ، من أشد أعدائه ، ووضعت نفسها تحت تصرف العقيد الشواف ، الطامح إلى السلطة ، والمتآمر على الثورة وقيادتها . (2)
غير أن انكفاء الرجعية بعد فشل حركة الشواف لم يدم طويلاً بسبب سياسة عبد الكريم قاسم ، الذي قلب ظهر المجن لتلك القوى التي حمت الثورة ، ودافعت عنها  وقدمت التضحيات الجسام من أجل صيانتها ، والحفاظ على مكتسباتها . لقد بادر عبد الكريم قاسم باعتقال أولئك الذين تصدوا لانقلاب الشواف ، مضحين بدمائهم من أجل حماية الثورة ،ودفاعاً عن قيادته هو بالذات ، وإحالهم إلى المجالس العرفية ، وحرض الأهالي على التقدم بالشهادة ضدهم ، عبر مكبرات الصوت المنصوبة على السيارات العسكرية ، والتي كانت تطوف شوارع الموصل ، وتم الحكم على معظمهم بأحكام قاسية  وصلت حتى الإعدام . ومن جهة أخرى أقدم عبد الكريم قاسم على إلغاء المقاومة الشعبية ، حرس الثورة الأمين، وأجرى تغييرات واسعة في أجهزة الدولة ، أبعد بموجبها كل العناصر الوطنية الصادقة ،
والمخلصة للثورة ،وأعاد جميع الذين جرى إبعادهم على اثر فشل محاولة الشواف

 الانقلابية إلى مراكزهم السابقة . (3)
وهكذا عاودت الرجعية المتمثلة بعوائل كشمولة ، والعاني ،و المفتي ، والعمري ، وغيرها من العوائل الأخرى ، نشاطها المحموم  مستغلة مواقف عبد الكريم قاسم من الشيوعيين ، الذين كان لهم الدور الأساسي في إخماد تمرد الشواف .
و بادرت تلك العوائل ، تتلمس أفضل السبل للتخلص من العناصر الشيوعية والديمقراطية المؤيدة للثورة ، ووجدت ضالتها في عمليات الاغتيال البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أبناء الموصل البررة ، وأجبرت تلك الحملة الإجرامية عشرات الألوف من العوائل على الهجرة الاضطرارية من المدينة إلى بغداد وبقية المدن الأخرى مضحية بأملاكها وأعمالها ووظائفها من أجل النجاة من تلك الحملة المجرمة . (4)
لقد جرى كل ذلك تحت سمع وبصر السلطة ورضاها ، سواء كان ذلك على مستوى السلطة في الموصل ، أم السلطة العليا المتمثلة بعبد الكريم قاسم نفسه ، حيث لم تتخذ السلطة أي إجراء ، أو تجرِ تحقيقاً ضد عصابات القتلة ، ومموليهم ، والمحرضين على تلك الاغتيالات ، بل قيل آنذاك أن قاسم نفسه قد أعطى لهم الضوء الأخضر لتنفيذ الاغتيالات وإن كل الدلائل تشير إلى موافقة السلطة العليا ، ومباركتها لتلك الحملة ، فلا يعقل أن تكون السلطة ، مهما كانت ضعيفة وعاجزة ، عن إيقاف تلك الحملة الشريرة ، وإلقاء القبض على منفذيها ومموليها المعروفين لدى كل أبناء الموصل ، وسوف  أورد فيما بعد قائمة بأسماء أولئك القتلة ، الذين بقوا مطلقي السراح ، يتجولون بأسلحتهم دون خوف من عقاب ، متربصين بالأبرياء ، ليسددوا رصاصاتهم الجبانة إليهم  في وضح النهار .

إما أجهزة الأمن ، فقد كانت تكتفي بإلقاء القبض على جثث الضحايا ، وحتى الذين لم يفارقوا الحياة ،  وأصيبوا بجراح ، فكانوا يلاقون نفس المصير في المستشفى ، حيث لم ينج أي جريح منهم أُودع المستشفى الذي كان يديره آنذاك ، الدكتور[ عبد الوهاب حديد ]، وهو من أبناء عمومة  [ محمد حديد ] وزير المالية .(5) ولا بد لنا أن نلقي نظرة على أوضاع السلطة في الموصل في تلك الفترة التي امتدت منذُ  حركة العقيد الشواف وحتى وقوع انقلاب 8 شباط 1963 ، لنتعرف على أولئك الذين كان لهم الدور البارز في تلك الأحداث ؟
 ثانياً : من كان يحكم الموصل ؟

1 ـ مدير الشرطة ـ إسماعيل عباوي: إسماعيل عباوي  من مواليد الموصل ، ومن عائلة رجعية معروفة ، انتمى إلى الجيش العراقي كضابط ، وكان مرافقا لبكر صدقي ، رئيس أركان الجيش ، الذي قام بانقلاب عسكري عام 1936،ضد حكومة[ ياسين الهاشمي ]. قام إسماعيل عباوي باغتيال[ جعفر العسكري ]،وزير الدفاع في حكومة الهاشمي ، كما أشترك في محاولة اغتيال [ ضياء يونس] سكرتير مجلس النواب، ومحاولة اغتيال السيد[مولود مخلص] الذي شغل لمرات عديدة منصب وزير الدفاع ، ورئيس مجلس النواب ، عندما وقع انقلاب الفريق [ بكر صدقي ] . أُخرج إسماعيل عباوي من الجيش ، بعد اغتيال بكر صدقي ، وأعتقل عام 1939  بتهمة تدبير مؤامرة لقتل عدد من السياسيين ، وحكم عليه المجلس العرفي العسكري بالإعدام ، وجرى بعد ذلك تخفيض العقوبة إلى السجن المؤبد ، وأُطلق سراحه عند قيام حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941، وخرج من السجن ليجعل من نفسه بطلاً قومياً .   وقبل أحداث حركة الشواف بأيام ، أعاده عبد الكريم قاسم إلى الجيش من جديد برتبة مقدم ، وعينه مديراً لشرطة الموصل ، لكنه لم يستطع استلام مهام منصبه إلا بعد فشل الانقلاب ، والسيطرة على الأوضاع في المدينة بعد دخول الجيش إليها بقيادة العقيد حسن عبود الذي عين فيما بعد آمراً للواء الخامس  بالموصل ، وبقي المقدم إسماعيل عباوي مديراً لشرطة الموصل ، ليشرف على تنفيذ المذبحة الكبرى للعناصر الديمقراطية والشيوعية فيها خلال ثلاث سنوات متوالية ، حيث جرت حملة اغتيالات منظمة ذهب ضحيتها ما يزيد على 1000 مواطن  دون أن يلقي القبض على واحد من القتلة ، بل أكتفي بالقبض على جثث الضحايا ، وسُجلت كل جرائم الاغتيالات باسم مجهول!! .
2ـ متصرف اللواء ( المحافظ) ـ العقيد الركن عبد اللطيف الدراجي :

متصرف الموصل ، العقيد الركن عبد اللطيف الدراجي ،من مواليد 1923 ، ومن الضباط الأحرار الذين شاركوا في تنفيذ الثورة ، في الرابع عشر من تموز 958 ،  حيث كان آمر الفوج الأول ، في اللواء العشرين ، وزميل عبد السلام عارف ، الذي كان آمر الفوج الثالث  في نفس اللواء . عين الدراجي آمراً للواء العشرين  بعد نجاح الثورة ، وبسبب علاقته الحميمة بعبد السلام عارف جرى نقله إلى آمريه
الكلية العسكرية ، إثر إعفاء عبد السلام عارف من مناصبه ،  كإجراء احترازي من قبل عبد الكريم قاسم ،  ثم جرى بعد ذلك اتهامه بالاشتراك في المحاولة الانقلابية التي كان من المقرر تنفيذها في 4  تشرين الأول 1958 بالاشتراك مع عبد السلام عارف ، وجرى اعتقاله لفترة وجيزة ، ثم أُحيل على التقاعد  وعُين متصرفاً للواء الكوت ، ثم نقل بعد ذلك إلى متصرفية لواء الموصل فيما بعد.
 ولاشك أن الدراجي أخذ يكن العداء لعبد الكريم قاسم ، بعد إعفائه من منصبه العسكري ، وعمل جهده على  إضعاف وعزل  عبد الكريم قاسم عن الشعب ، وذلك عن طريق حملة اغتيالات الشيوعيين وأصدقائهم ، وتبين فيما بعد أنه كان من المشاركين في انقلاب 8  شباط 1963 ضد عبد الكريم قاسم ، وقد عينه عبد السلام عارف ، بعد انقلابه على البعثتين ، وزيراً للداخلية . لعب الدراجي دورا كبيراً في حملة الاغتيالات المجرمة في الموصل ، شأنه شان رفيقه إسماعيل عباوي ، ولم يبدر منه أي إجراء لوقفها ، والقبض على المجرمين ، وإحالتهم إلى القضاء ، على الرغم من أن أسماء أولئك المجرمين كانت تتردد على كل لسان .
3 ـ مدير الأمن ـ  حسين العاني :

حسين العاني ، كما هو معروف ، من عائلة رجعية ، إقطاعية ، عريقة ، كان لها باع كبير في العهد الملكي  ، كما كان لها دور كبير في دعم محاولة الشواف الانقلابية ، وتم اعتقال العديد من أفراد تلك العائلة ، مما جعل حقدها على الشيوعيين كبيراً ، ورغبتها في الانتقام أكبر ، وكان وجود العاني ، على رأس جهاز الأمن ، الذي رباه النظام الملكي وأسياده الإمبرياليون على العداء للشيوعية  خير عون لعصابات الاغتيالات في تنفيذ جرائمها ، والتستر عليها وحمايتها .

كان جهاز الأمن يفتش في الطرقات كل شخص معروف بميوله اليسارية بحثًا عن السلاح  لحماية أنفسهم من غدر القتلة ، في حين ترك القتلة المجرمين يحملون أسلحتهم علناً دون خوف  أو وازع ، ولم يحاول هذا الجهاز القبض على أي من القتلة ، رغم شيوع أسمائهم ، وتداولها بين الناس جميعاً . ولابد أن أُشير هنا لحادث جرى لي شخصياً ، لكي أعطي الدليل ، وبكل أمانة وصدق ، على دور ذلك الجهاز في جرائم الاغتيالات . لقد وصلتني رسالة موقعة من قبل [شباب الطليعة العربية ، لمحلتي الدواسة والنبي شيت ] وكانت الرسالة مليئة بالكلمات البذيئة ، التي أخجل من ذكرها ، وتهديد بالقتل القريب ، حيث جاء في الرسالة :[ لقد جاء دورك ، وقد حفرنا لك قبراً  وسوف لن يمر وقت طويل ،إلا ونكون قد دفناك فيه] .

أخذت الرسالة ، مع عريضة شكوى ، وتوجهت إلى متصرف اللواء ، ومدير الشرطة ، ومديرية الأمن ، وكنت أنتظر أن يجري جهاز الأمن تحقيقاً مع مرسلي الرسالة ، لكن الجهاز الأمني أرسل بطلبي دون أصحاب الرسالة .

توجهت إلى مديرية الأمن  ، ودخلت على المدير ،و كان ضابط الأمن المدعو فاضل موجوداً في غرفته ، وسبق لهذا الضابط أن اعتقلني عام 1956 ، وبعد أن عرفت مدير الأمن بنفسي بادرني بالسؤال عن سبب إرسال هذا التهديد بالقتل ، وجرى بيني وبينه الحوار التالي أنقله حرفياً    بكل  أمانة :

 سؤال :  لماذا أرسل لك هؤلاء رسالة تهديد بالقتل ؟ 
 جواب: لماذا لا تسأل الذين أرسلوا الرسالة ؟ 
 سؤال : يبدو أنك شيوعي ، أليس كذلك ؟ 
 جواب: وهل تبيحون قتل الشيوعيين في الشوارع ، كما يجري الآن ؟                    سؤال : إذاً أنت شيوعي . 
 وهنا تدخل ضابط الأمن فاضل قائلاً :
 لماذا تركضون وراء الروس ، الذين يفتقدون لقمة الخبز ، وبناتهم عاهرات ؟  
ثم بدأت الاستفزازات تنهال عليّ من قبل الضابطين ، عندها أدركت أن لا فائدة من طلب الحماية من جهاز يحمي القتلة ، ويدعمهم بكل الوسائل وقررت الانسحاب من التحقيق ، وسحب الدعوى ، والعودة إلى البيت وأنا مدرك كل الإدراك أن حياتي في خطر أكيد . ولم تمضِ سوى أيام حتى جرى تطويق بيتي من قبل تلك العصابة بغية قتلي ، لكنني كنت قد قررت المكوث في بيت شقيقتي بضعة أيام من باب الاحتراس ، حتى سنحت إلى الفرصة بمساعدة أحد الجيران ، الذي تكفل بشراء بطاقة طائرة لي ، واستطاع نقلي إلي المطار سراً بسيارته ، حيث غادرت الموصل  إلى بغداد . هذا مثال أنقله للقارئ ،عن موقف جهاز الأمن والشرطة ومتصرف اللواء من تلك الاغتيالات بكل أمانة وصدق . 
وهذا مثال آخر جرى لأحد أقرب أصدقائي هو الشهيد الأستاذ [ فيصل الجبوري] مدير ثانوية الكفاح بالموصل ، الذي  أُطلق عليه النار من قبل أحد أفراد عصابة التنفيذ ، المدعو [ عايد طه عنتورة ]  في 10 أيار 1960 ، ولم يفارق الحياة ، وتم نقله إلى المستشفى ، وكان يصرخ  بأعلى صوته[ قتلني عايد طه عنتورة] . ولم يُتخذ أي إجراء ضد الجاني إطلاقاً ، أما فيصل الجبوري فقد فارق الحياة في المستشفى في اليوم التالي . (6)

 وهذا مثال آخر ، حيث أطلق الرصاص على الشهيد [ حميد القصاب ] في محله الكائن بمحلة المكاوي ، وشخص الشهيد بأم عينه الجاني ، وأخذ يصرخ بأعلى صوته ، وهو يصعد سيارة الإسعاف برجليه ودون مساعدة : قتلني [ محمد حسين السراج ] ، وتم نقله إلى المستشفى ، لكنه فارق الحياة في اليوم التالي ، أما الجاني فلم يُستدعى للتحقيق ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية ضده .(7)
 وأذكر أيضاً أحد أصدقائي ، الشهيد [ أحمد مال الله] ، الذي أُطلق عليه الرصاص أيضاً ، وأُصيب بجروح ،  لكن أهله نقلوه على الفور إلى بغداد ، حيث عُولج هناك في إحدى المستشفيات وتماثل للشفاء ، لكن يد الغدر لاحقته بعد مدة واغتالته في أحد شوارع بغداد . (8)

 أما الشهيد المدرس [ زهير رشيد الدباغ ] فقد دخل عليه أحد تلاميذ المدرسة المدعو[عادل ذنون الجواري ] إلى داخل الصف ، وهو يدرس التلاميذ ، ليطلق عليه وابلاً من الرصاص ، من رشاشة كان يحملها ، أمام 45 طالباً ، دون أن يمسه أذى ، أو يجري معه أي تحقيق ، أما زهير ، فقد أستشهد في الحال .(9)
 ليست هذه سوى أمثلة قليلة من مئات غيرها جرت للمواطنين الأبرياء ، وذهبت دماؤهم هدراً على يد تلك العصابات المجرمة ، ولم يفتح فيها جميعاً أي تحقيق إلى يومنا هذا.
4 ـ آمر موقع الموصل ـ العقيد حسن عبود : 
 العقيد حسن عبود ، أمر اللواء الخامس ، وأمر موقع الموصل ، والضابط الذي قاد القوات العسكرية لقمع تمرد الشواف ، وكانت له مواقف مشهودة في حبه لوطنه ، ودفاعه عن ثورة 14 تموز، ولكن مع قرار عبد الكريم قاسم تقليم أظافر الشيوعيين ، وتحجيم حزبهم ،  وبالنظر للعلاقة التي تربطه بهم ، فقد أقدم قاسم على تجريده من كافة صلاحياته الإجرائية ، فيما يخص حماية الأمن والنظام ، وأناط ذلك كله بجهاز الأمن  السعيدي ، وشرطته التي يقودها إسماعيل عباوي ، وبإشراف متصرف اللواء العقيد المتقاعد عبد اللطيف الدراجي .

 كما أصدر قاسم أمراً بنقل كل الضباط الذين أظهروا تعاطفاً مع الشيوعيين ، والذين كان لهم الدور الحاسم في قمع انقلاب الشواف ، إلى وحدات عسكرية غير فعّالة ، وفق منهج ُ تم إعداده في مديرية الاستخبارات العسكرية ، ومديرية الإدارة في وزارة الدفاع  ، وبإشراف قاسم نفسه. (10)
 وهكذا أفرغ قاسم قوات الجيش في الموصل من كل العناصر الوطنية المخلصة ، وجمد عملياً سلطات العقيد حسن عبود فيما يخص حفظ الأمن والنظام ، ولم يعد له أي دور في ذلك ، ثم أنتهي حسن عبود إلى الاعتقال ، وأخيراً إلى التقاعد .
 ثالثاً : حملة الاغتيالات في الموصل : 
 1ـ منْ مول ، ونظم الاغتيالات : 

 بعد كل الذي جرى الحديث عنه ، حول أوضاع الموصل ، وطبيعة السلطة فيها ، ومواقف السلطة العليا ، أستطيع القول ، أن تلك الاغتيالات لم تجرِ بمعزل عن السلطة العليا  وموافقتها ، بل وحتى مباركتها ، وتقديم كل العون والمساندة للقائمين على تنظيمها وتمويلها .

 لقد كان على رأس تلك العصابة  يخطط ويمول لعمليات الاغتيالات عدد من العوائل الرجعية  والإقطاعية المعروفة ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي : 

  1  ــ عائلة كشمولة   2ــ عائلة الأغوات    3 ــ عائلة كرموش .

  4 ــ عائلة حديد       5 ــ عائلة العاني      6 ــ عائلة نوري الأ رمني 
  7 ــ عائلة المفتي .   8 ــ عائلة الإ رحيم   9 ــ عائلة العمري . 

 كانت اجتماعات تلك العوائل تجري في منطقة [ حاوي الكنيسة ] بالقرب من ضواحي الموصل ، حيث تمتلك عائلة العاني داراً هناك ، بعيداً عن أعين الناس ، وكانت تُعد هناك قوائم بأسماء المرشحين للقتل ، وتحدد العناصر المنفذة للاغتيالات ، كما كانت التبرعات تجبى من العناصر الرجعية الغنية التي تضررت مصالحها بقيام ثورة 14 تموز. (11)

ولم تفد كل الاحتجاجات ، وكل المقابلات لقاسم ، حتى أن نائب رئيس الوزراء السوفيتي [ انستاس ميكويان ]  تحدث على عبد الكريم قاسم حين زيارته لبغداد في 9 ـ 10 نيسان 1960 حول ما يجري في الموصل من اغتيالات ضد العناصر الوطنية ، والشيوعيين بوجه خاص ، ورجاه  العمل على وقف تلك الجرائم ، لكن عبد الكريم قاسم انفجر غاضبا ًبوجه ميكويان قائلاً : 
{إني لا سمح لحد بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادي } . (12)
وقد رد عليه ميكويان قائلاً { إنني لا أتدخل في شؤون بلادكم ، إنما أناشدكم} ، ثم غيرَّ ميكويان الموضوع نحو العلاقات الاقتصادية مع العراق .(13)
ورغم العديد من المقالات للعديد من الشخصيات الوطنية التي نشرتها الصحف ، مطالبة بوقفها ومعاقبة القائمين بها ، والمحرضين عليها ، والمخططين لها ، لكن كل تلك  الأصوات ذهبت أدراج الرياح ، واستمر مسلسل القتل حتى وقوع انقلاب الثامن من شباط  عام 1963.

2 ـ مَنْ نفذ الاغتيالات ؟              

 إن أسماء منفذي الاغتيالات ، ليست بخافية على أبناء الموصل ، فأصابع الاتهام تشير ، وتؤكد على شخصية القتلة  واحداً واحدا ، فقد بلغ  بهم الأمر حد التفاخر أمام الناس والحديث عن ضحاياهم دون خوف من عقاب، ولماذا الخوف ما دامت السلطة هي التي تساندهم، وتمدهم بالعون، لينفذوا مخططاً واسعاً، أعد له سلفاً يرمي إلي ضرب الحزب الشيوعي، وتجريده من جماهيره ومؤيديه .
 لقد أزداد عدد المنفذين يوماَ بعد يوم، وتحول الاغتيال ليشمل ليس فقط الشيوعيين وأصدقائهم ، بل لقد تعداه إلى أناس ليس لهم علاقة بالسياسة  وكان دافعهم على هذا العمل الإجرامي هو التنافس على الأعمال التجارية ، أو المحلات ، أو المعامل ، أو الوظائف ، وتصاعدت جرائم الاغتيالات حتى أصبح قتل الإنسان يساوي [ 50 دينار ]،وهذه أسماء بعض أولئك القتلة الذين كانوا يفاخرون بجرائمهم البشعة ،والتي يتداولها الموصليون على ألسنتهم كل يوم :

 أسماء بعض منفذي الاغتيالات : (14)
  1 ـ زغلول كشمولة .
  2 ـ شوكت نوري الأرمني .

  3 ـ محمد سعيد حسين السراج .

  4 ـ طارق عبد كرموش .

  5 ـ يعقوب كوشان .

  6 ـ صبار الدليمي .

  7 ـ نجم فتحي

  8 ـ موفق محمود .
  9 ـ فهد الشكرة .

  10 ـ هادي أبن الطويلة .

 11 ـ عادل ذنون الجواري .

 12 ـ حازم بري .

 13 ـ عارف السماك . 

 14 ـ أحمد جني .

 15 ـ نجم البارودي .

 16 ـ طارق قباني .

 17 ـ طارق نانيك .

 18 ـ محمود ، أبن البطل .

 19  ـ قاسم ، أبن العربية 

 20 ـ عدنان صحراوية 

 21 ـ طارق شهاب البني . 

 22 ـ فوزي شهاب البني . 

 23 ـ جبل العاني . 

 24 ـ فاضل مسير .

 25 ـ موفق ، أبن عم فاضل .

 26 ـ مجيد ـ مجهول أسم أبيه .

 27 ـ جنة  ـ  مجهول اسم أبيه .

28 ـ نيازي ذنون .

هذه القائمة بالطبع لا تشمل كل المنفذين للاغتيالات ، فهناك العديد من الأسماء التي بقيت طي الكتمان ، لان أصحابها أرادوا ذلك . لكن الأسماء المذكورة كانت معروفة تماماً لدى أبناء الموصل ، حيث كان أصحابها يتباهون بجرائمهم بصورة
علنية دون خوف من رادع أ و عقاب ، ما دامت السلطة تحميهم وتدعمهم .

لقد اغتيل المئات من أبناء الموصل البررة ، ولم يلقى القبض على واحد من القتلة، ولو شاءت السلطة كشف تلك الجرائم  لكانت توصلت إلى جميع الخيوط التي تقودها إليهم ، وكل المخططين  ، والممولين لتلك الجرائم .

 لقد ذهبت دماء الضحايا هدراً ، حتى يومنا هذا ، ولم يُفتح فيها أي تحقيق ، وطواها النسيان ، لكنها ستبقى تسأل عن مَنْ سفكها ، ومن ساعد ، وشجع ، وخطط ، ومول تلك الحملة المجرمة بحق المواطنين الأبرياء ، ولابد أن يأتي اليوم الذي تُكشف فيه الحقيقة ، وخاصة فيما يتعلق بموقف السلطة العليا في بغداد ، وجهازها الأمني ، و الإداري في الموصل  ودور كل واحد منهم في تلك الاغتيالات . 
لكن الذي أستطيع قوله بكل تأكيد ، هو أنه لا يمكن تبرئة السلطة العليا من مسؤوليتها في تلك الأحداث ، وعلى رأسها عبد الكريم قاسم بالذات ، فالسلطة ، مهما تكن ضعيفة ، وعاجزة ، وهي ليست كذلك بكل تأكيد ، قادرة على إيقاف  تلك الجرائم واعتقال المسؤولين عنها ، وإنزال العقاب الصارم بهم إن هي شاءت .

 ليست متوفرة لدي ، وأنا أعيش في الغربة  بعيداً عن وطني ، قائمة كاملة بأسماء ضحايا الاغتيالات تلك ، لكنني ما زلت أحتفظ بأسماء العديد من أولئك الضحايا أذكر منهم : 
 أسماء بعض الشهداء ، ضحايا جرائم الاغتيالات (15)
  1  ـ كامل قزانجي  ـ محامي وسياسي بارز.

  2  ـ غنية محمد لطيف ـ طالبة مدرسة . 

  3  ـ العقيد عبد الله الشاوي ـ أمر فوج الهندسة  .

  4 ـ فيصل الجبوري   ـ مدير متوسطة الكفاح .

  5 ـ زهير رشيد الدباغ  ـ مدرس .

  6 ـ شاكر محمود  ـ معلم .

  7 ـ قوزي قزازي ـ تاجر .

  8 ـ حازم قوزي قزازي ـ تاجر ( قتل مع أبيه ) .

  9 ـ نافع برايا و عائلته ـ قتلت العائلة بواسطة قنبلة موقوتة ، وضعت بسيارتهم

 10 ـ ياسين شخيتم   ـ قصاب ، ونصير سلم . 

 11 ـ عبد الإله ياسين شخيتم ـ طالب إعدادي  ( قتل مع أبيه).

 12 ـ متي يعقوب ـ صاحب محل تجاري .

 13 ـ إبراهيم محمد سلطان ـ تاجر أغنام .

 14 ـ حميد فتحي الحاج أحمد ـ قصاب . 

 15 ـ كمال القصاب ـ قصاب .

 16 ـ موسى السلق ـ محاسب بلدية الموصل .

 17 ـ سالم محمود ـ معلم .

 18 ـ متي يعقوب يوسف ـ موظف . 

 19 ـ فيصل محمد توفيق ـ مدرس . 

 20 ـ عبد الله ليون ـ محامي .

 21 ـ زكر عبد النور ـ صيدلي .

 22 ـ أحمد ميرخان ـ ( نقل إلى المستشفى جريحاً ، واغتيل هناك في اليوم التالي في المستشفى ) .

 23 ـ عثمان جهور  ـ كاسب ، كردي .

 24 ـ محمد زاخو لي ـ كاسب ، كردي .

 25 ـ سر كيس الأرمني ـ صاحب كراج .

 26 ـ يقضان إبراهيم وصفي ـ مهندس .

 27 ـ حنا داؤد  ـ سائق سيارة .

 28 ـ عصمت عبد الله ـ موظف . 

29 ـ هاني متي يعقوب ـ سائق المطرانية .

 30 ـ زكي عزيز توتونجي  ـ توتونجي [ بائع تبغ] 

 31 ـ بدري عزيز توتونجي ـ توتونجي .

 32 ـ نجاح ….. ـ طالب جامعي ، قتله المجرم جبل العاني ،أحد أفراد العصابة. 

 33 ـ أركان مناع الحنكاوي ـ كاسب .

 34 ـ طارق نجم حاوة ـ عامل .

 35 ـ طارق محمد ـ طالب إعدادي .

 36 ـ طارق إبراهيم الدباغ ـ تاجر مواد صحية .

 37 ـ سالم محمد ـ كاسب .

 38 ـ حمزة الرحو   ـ قصاب .

 39 ـ وعد الله ـ أبن أخت عمر محمد الياس ــ طالب 

 40 ـ شريف البقال ـ صاحب محل تجاري .

 41 ـ طه الخضارجي ـ بائع فواكه ، وخضراوات .

 42 ـ هاشم الحلة ـ طالب .

 43 ـ حاتم الحلة ــ طالب .

 44 ـ ذنون نجيب العمر ـ تاجر .

 45 ـ محمد أبو ذنون ـ قصاب .

 46 ـ عبيد الججو ـ تاجر . 

 47 ـ خليل الججو ـ تاجر .

 48 ـ زكي نجم المعمار ـ معلم . 

 49 ـ أحمد نجم الدين ـ موظف .

 50 ـ أحمد البامرني ـ تاجر . 

 51 ـ أحمد مال الله ـ موظف . 

 52 ـ سعد الله البامرني ـ موظف . 

 53 ـ وديع عودة ـ تاجر . 

 54 ـ طارق يحيى . ق ـ طالب إعدادي . 

 55 ـ ثامر عثمان ـ ضابط في الجيش . 

 56 ـ جورج  ـ سائق .

 57 ـ أحمد حسن ـ موظف في البلدية .

58 ـ باسل عمر الياس ـ طالب .

 59 ـ شاكر محمد . 

 60 ـ فريد السحار . 

 هذا بعض ما أتذكره من أسماء أولئك الشهداء ، ضحايا تلك المجزرة التي عاشتها مدينة الموصل ، خلال تلك السنوات الممتدة من أوائل عام 1960 وحتى وقوع انقلاب 8 شباط عام 1963 ، وهي بالتأكيد ، لا تمثل سوى جانب ضئيل من أسماء الضحايا من أبناء الموصل البررة ، ولم يكتفِ انقلابيي 8 شباط بالدم المسفوح هدراً بل نصبوا المشانق في شوارع الموصل للعشرات من السجناء . 
 رابعاً :  نتائج الاغتيالات ،والحملة الرجعية في الموصل : 
بعد كل الذي جرى في الموصل على أيدي تلك الزمرة المجرمة ، نستطيع أن نوجز نتائج حملة الاغتيالات ، والحملة الرجعية ، بالأمور التالية : 

 1ـ إلحاق الأذى والأضرار الجسيمة بالعوائل الوطنية ، وإجبارها على الهجرة من المدينة ، وقد هجر المدينة بالفعل ، عشرات الألوف من العوائل إلى بغداد والمدن الأخرى طلباً للأمان ، تاركين مساكنهم ، ومصالحهم  ووظائفهم ، ودراسات أبنائهم ، بعد أن أدركوا أنه ليس في نية السلطة إيقاف حملة الاغتيالات ، واعتقال منفذيها ، وأن بقائهم في الموصل لا يعني سوى انتظار القتلة لينفذوا جرائمهم بحقهم ، وعليه فقد كانوا مجبرين على التضحية بكل مصالحهم ، ومغادرة مدينتهم التي نشأوا وترعرعوا  فيها حرصاً على حياتهم .

 2ـ  شل و تدمير الحركة  الاقتصادية في المدينة ، نتيجة للهجرة الجماعية ، وعمليات القتل الوحشية التي كانت تجري أمام الناس ، وفي وضح النهار ، وانهيار الأوضاع المعيشية لأبناء الموصل، وخاصة العوائل المهاجرة . 

 3ـ تجريد عبد الكريم قاسم من كل دعم شعبي ، وعزله عن تلك الجماهير الواسعة ، والتي كانت تمثل سند الثورة الحقيقي . 

 لقد كانت الرجعية ، ومن ورائها الإمبريالية ، وشركات النفط ، ترمي إلى هدف بعيد ، هدف يتمثل في إسقاط الثورة ، وتصفية قائدها عبد الكريم قاسم نفسه، و كل منجزاتها ، التي دفع الشعب العراقي من أجلها التضحيات الجسام ، من دماء أبنائه البررة.

 لقد كفرت جماهير الشعب بالثورة ، وتمنت عدم حدوثها ، وأخذت تترحم على نوري السعيد ، و العهد الملكي السابق ، وانكفأت بعيداً عن السياسة ، وتخلت عن تأييد قاسم وحكومته ، وفقدت كل ثقة بها ، وهذا ما كانت تهدف إليه الرجعية في الأساس لغرض إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم فيما بعد . ولم يدر في خلد قاسم ، أن رأسه كان في مقدمة المطلوبين ، وأن الثورة ومنجزاتها كانت هدفاً أساسياً لها، وما تلك الاغتيالات إلا وسيلة لإضعاف قاسم نفسه ، وعزله عن الشعب ، تمهيداً لإنزال الضربة القاضية به ، وبالثورة ومنجزاتها ، حيث تم لهم ما أرادوا ، وخططوا  هم وأسيادهم الإمبرياليين في انقلاب 8 شباط 1963 .
وتعود بي الذاكرة ، إلي المقال الذي كتبه الشهيد [ عبد الجبار وهبي ، أبو سعيد ] في صحيفة الحزب الشيوعي ـ اتحاد الشعب ـ في حقل ، كلمة اليوم ، بعنوان  [سارق الأكفان ] وكان المقال موجه بالتأكيد لعبد الكريم قاسم بالذات ، أراد فيه أن ينبهه إلى ما ألت إليه أوضاع البلاد ، والاستياء الشديد لدى غالبية الشعب العراقي عامة ، وأهالي الموصل بوجه خاص ، وكان ملخص المقال أن أحد السرّاق كان يترصد المقابر وينبش قبور المتوفين حديثاً، ويسرق الكفن ليبيعه ، ويترك الجثة في العراء . 
 أخذ الناس يلعنون السارق على فعله ، واستمرت اللعنات عليه حتى بعد وفاته ، مما حزّّ في نفس ولده ، الذي فكر في طريقة يجعل بها الناس يكفون عن لعنة أبيه .

 عاد الولد إلى فعلة أبيه ، لكنه لم يكتفي بنبش القبور ، وسرقة الأكفان ، وإنما أخذ يمثل بالجثة ، وينثر أشلائها .

 أحدثت فعلة الولد صدمة كبيرة لدى  جميع الناس ، جعلتهم يترحمون على سارق الأكفان السابق ، الذي كان يكتفي بسرقة الكفن ، دون تقطيع الجثة ونثر أشلائها ، وهكذا خلّص الولد أبيه من اللعنات .

أراد الشهيد أبو سعيد ، أن يقول لعبد الكريم قاسم ، أن الشعب العراقي  صار يترحم على عهد نوري السعيد ، ويكفر بالثورة ، ويتمنى لو لم تحدث نتيجة لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور، والمآسي والويلات التي لم يسبق لها مثيل.(16) 

 خامساً: ما هو موقف الحزب الشيوعي من حملة الاغتيالات ؟

لم يكن موقف الحزب الشيوعي من الاغتيالات ، في مستوى الأحداث ، حيث اتخذ منها موقفا سلبياً لا يتناسب وخطورتها ، مكتفياً ببعض المقالات التي كانت تنشرها صحيفة الحزب [ اتحاد الشعب ] وبعض البيانات التي كانت تطالب السلطة العمل على وقفها !! دون أن تدرك قيادة الحزب أن للسلطة يداً طويلة فيها ، بهدف تجريد الحزب من جماهيره وإضعافه ، تمهيداً لإنزال الضربة القاضية به ، بعد أن أرعبتها مسيرة الأول من أيار عام 1959 ، التي لم يسبق لها مثيل ، في ضخامتها وجموع المتظاهرين جميعاً تهتف مطالبة بإشراك الحزب الشيوعي في الحكم [عاش الزعيم عبد الكريمِ ، حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمِ ].

 وفي واقع الأمر ، فإن تلك المسيرة ، وذلك الشعار ، أعطى عكس النتائج التي توخاها الحزب منهما  ، وجعل عبد الكريم قاسم يرتجف رعباً وهلعاً من قوة الحزب وجماهيريته ، وصارت له القناعة  أن الحزب  بكل تأكيد  سوف يقفز إلي السلطة ، ويبعده عنها ، رغم أن هذه الأفكار لم تكن تدور في مخيلة الحزب إطلاقاً وقت ذاك ، ولعبت البرجوازية الوطنية ، المتمثلة بكتلة وزير المالية[ محمد حديد ] نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ، دوراً كبيراً في إثارة شكوك عبد الكريم قاسم بنوايا الشيوعيين ، كما اشتدت الحملة الإمبريالية الهستيرية التي كانت تصوّر الحالة في العراق أن الشيوعيين قد أصبحوا قاب قوسين أو أدنى لاستلام السلطة.

 ما كان للحزب الشيوعي أن يلجأ إلى الشارع ، ليستعرض قوته أمام عبد الكريم قاسم ويرعبه ، من أجل المشاركة في السلطة ، رغم أحقيته بذلك ، في حين  كان بإمكانه استلام السلطة بكل سهولة ويسر لو هو شاء ذلك، ولم تكن هناك قوة في ذلك الوقت قادرة على الوقوف بوجهه .

 لكن الحزب الشيوعي استفز عبد الكريم قاسم ، واستفز البرجوازية الوطنية ، ثم عاد وانكمش ، وبدأ بالتراجع يوماً بعد يوم ، مما أعطى الفرصة لعبد الكريم قاسم وللبرجوازية المتمثلة بالجناح اليميني للحزب الوطني الديمقراطي بقيادة [محمد حديد] ورفاقه للهجوم المعاكس ضد الحزب ، من أجل تقليم أظافره ، وتجريده من جماهيره ، تمهيداً لتوجيه الضربة القاضية له .

 كان على قيادة الحزب إما أن تقرر استلام السلطة ، وهي القادرة على ذلك بدون أدنى شك ، لكن الخطوط الحمراء التي رسمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حول الخليج ، حالت دون إقدام الحزب الشيوعي على استلام السلطة  ، أو أن تسلك طريقاً آخر ، هادئاً لا يستفز عبد الكريم قاسم ، عن طريق اللقاءات والحوار والمذكرات التي لا تثير أية حساسية ، وأن تسعى للمطالبة بإجراء انتخاب المجلس التشريعي ، وسن دستور دائم للبلاد ، وانتقال السلطة بطريقة دستورية إلى من يضع الشعب ثقته فيه ، أو تشكيل حكومة إئتلاف وطني ، تضم مختلف الأحزاب الوطنية ، وليكن عبد الكريم قاسم رئيساَ للجمهورية ، إذا أختاره  الشعب .
 لقد أتخذ عبد الكريم قاسم موقفه من الحزب الشيوعي  القاضي بتحجيمه  وعزله عن جماهيره تمهيداً لتوجيه الضربات المتتالية له ، والتخلص من نفوذه . أما قيادة الحزب فكانت  بعد كل الذي جرى ويجري ما تزال عند حسن ظنها بقاسم  آملة أن يعود عن الطريق الذي أتخذه ضد الحزب ، وهكذا بدأ قاسم حملته الشرسة ضد الحزب لتجريده من جماهيريته ، وإبعاده عن قيادة جميع المنظمات الجماهيرية ، والجمعيات ، والنقابات ، واتحادي العمال والفلاحين ، وانتهى به المطاف إلى حجب إجازة الحزب ، وصنع له بديلا ًمسخاً لا جماهيرية له ، لدرجة أنه فشل في إيجاد عدد كافٍ لهيأته المؤسسة  لثلاث مرات متتالية ، في الوقت الذي جمع الحزب  360 ألف توقيع من رفاقه ومؤيديه . 

 لقد أصبحت قيادة الحزب في وادٍ ، وقاعدته ومناصريه في وادٍ آخر ، حين وجدت قواعد الحزب أن لا أمل في موقف السلطة ، واستمرار تمادي العصابات الإجرامية ، وتنامي عدد حوادث القتل  يوما بعد يوم في كافة أنحاء العراق ، بصورة عامة ، وفي الموصل بوجه خاص ، حتى وصل الرقم اليومي لعدد الضحايا أكثر من خمسة عشر شهيداً . لقد ألحت قواعد الحزب ، بعد أن أدركت أن لا أمل في السلطة ، بالرد على تلك الاغتيالات ، ليس حباً بالعمل الإرهابي ، ورغبة فيه ، وإنما لوقف الإرهاب ، وكان بإمكان الحزب لو أراد آنذاك لأنزل الضربة القاضية بالمجرمين ومموليهم ، وكل الذين يقفون وراءهم . إلا أن الحزب رفض ، رفضاً قاطعاً هذا الاتجاه ، متهماً المنادين به بالفوضويين !! وبمرض الطفولة اليساري ، وغيرها من التهم ، التي ثبت بطلانها فيما بعد ، والتي كلفت الحزب ، وكلفت الشعب ثمناً باهضاً من أرواحهم وممتلكاتهم ، ومصير وطنهم . إن من حق كل إنسان أن يحمي نفسه ، ويدافع عنها ، إذا ما وجد أن السلطة لا تقدم له الحماية ، في أسوأ الأحوال ، إذا لم تكن السلطة شريكاً في الجريمة . لكن الحزب كان يخشى أن يؤدي اللجوء للدفاع عن النفس إلى غضب عبد الكريم قاسم  ، وخاصة أن أحداث كركوك مازالت ماثلة أمامه ، ومواقفه من الشيوعيين ، واتهامهم بالفوضوية ،  واصفاً إياهم بكونهم أسوأ من هولاكو، وجنكيز خان !!! ؟  لكن الحقيقة أن مواقف قاسم تلك في الدفاع عن القتلى في كركوك كانت ستاراً وذريعة لضرب الحزب وتحجيمه  لقد كان على قيادة الحزب أن تدرس بإمعان مسيرة الأحداث ، وتتوقع كل شيء ، وكان عليها أن لا تستفز عبد الكريم قاسم ، ثم تتخذ التراجع طريقاً لها ، وتتلقى الضربات المتتالية بعد ذلك ، في حين كان الحزب في أوج قوته ، وكان بإمكانه أن يقف بحزم ضد كل ما يخطط له ، ويعمل على وقف تلك المخططات ، وأخذ زمام المبادرة من الأعداء .
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(10)كانت هذه الإجراءات جزء من حملة عبد الريم قاسم ضد الشيوعيين .
(11)لم تكن اجتماعات هذه الزمرة وتخطيطاتها بعيدة عن أنظار القوى الوطنية ، فقد كانت تتحرك بكل حرية تحت سمع وبصر السلطات الأمنية .

(12)العراق ـ الكتاب الثالث ـ حنا بطاطو ـ ص 256 .

(13)نفس المصدر السابق .

(14) كان هؤلاء القتلة يتفاخرون أمام المواطنين بأنهم قد اغتالوا اليوم فلان وفلان من الأبرياء .

(15)هؤلاء الشهداء  على معرفة  شخصية بهم .
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الفصل التاسع

الحزب الشيوعي والسلطة 

أولاً : العلاقات بين الحزب الشيوعي والسلطة .

ثانياً : الحزب الشيوعي يطلب إشراكه في السلطة .

ثالثاً : عبد الكريم قاسم يوجه ضرباته للحزب الشيوعي .

رابعاً : حزب البعث يحاول اغتيال عبد الكريم قاسم .

خامساً :  قاسم يصدر قانون الأحزاب ويرفض إجازة الحزب الشيوعي 

سادساً : انشقاق الحزب الوطني الديمقراطي .

سابعاً : الحزب الشيوعي يحاول تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية . 

ثامناً: تدهور العلاقة بين الأكراد والسلطة ولجوء الطرفين إلى السلاح
أولاً : العلاقات بين الحزب الشيوعي والسلطة :
1ـ إسناد الحزب الشيوعي للسلطة دون قيدٍ أو شرط منذُ 14 تموز: 
من المعلوم أن الحزب الشيوعي لم يشترك في حكومة الثورة التي شُكلت صبيحة الرابع عشر من تموز 1958 ،رغم ثقله السياسي الكبير ورغم مساهمته الفعالة في نجاح الثورة ، وإسنادها فيما بعد .

لم يطلب الحزب الشيوعي آنذاك إشراكه في السلطة بسبب الظروف الدولية الخطيرة ، التي كانت تحيط بالثورة ، فالقوات البريطانية نزلت في الأردن ، والقوات الأمريكية نزلت في لبنان ، والقوات التركية تمّ حشدها على الحدود الشمالية ، وكان واضحاً أن الإمبرياليين وعملائهم في تركيا  وإيران والأردن قد صُدموا بقيام الثورة التي هدمت أحد أهم أركان حلف بغداد ، وأضاعت أحلامهم في ضم بقية الدول العربية إلى ذلك الحلف ، وخاصة سوريا .
ولم يكن الحزب الشيوعي ، ولا السلطة الثورية الجديدة يريدان مزيداً من الاستفزاز للإمبرياليين آنذاك ، لكي لا تصور ثورة 14 تموز على أنها ثورة شيوعية ، قامت في بلد كالعراق  له أهمية قصوى في حساباتهم ، فالعراق بلد نفطي ويمتلك ثاني خزين استراتيجي في العالم أولاً ، ويقع على رأس الخليج ثانياً ، ومعلوم أن الخليج يتسم بأهمية كبرى ، بكونه أكبر مورد للنفط في العالم  لذلك كله ، سكت الحزب الشيوعي عن المطالبة في إشراكه في السلطة ، أسوةً ببقية أحزاب جبهة الاتحاد الوطني ، ولم يكتف بسكوته ،  بل بادر منذُ الساعات الأولى لانبثاق الثورة ، إلى إرسال برقية إلى الزعيم عبد الكريم قاسم  يبلغه بوضع كافة إمكانيات الحزب في خدمة الثورة وحمايتها دون قيدٍ أو شرط . لقد أدرك الحزب الشيوعي تماماً أن المهمة الأولى هي صيانة الثورة وحمايتها من تدخل الإمبرياليين ، ونشاط الرجعيين الرامي إلى إجهاضها ، وأعادت العراق الجامح إلى سيطرتهم من جديد ، وهذا نص البرقية التي بعثها الحزب الشيوعي إلى عبد الكريم قاسم :

سيادة رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم قاسم المحترم :
 نهنئكم من صميم قلوبنا على خطوتكم المباركة التي وضعت نهاية حاسمة لعهد طويل من المآسي ، والمحن ، والتي قاسى منها شعبنا المجاهد النبيل ، على يد الاستعمار وأعوانه . 

إننا نعبر عن تفاؤلنا بأن هذه الخطوة الحاسمة ستكون فاتحة عهد جديد ، عهد حرية ، وتطور عراقنا الحبيب ، وتبوء شعبنا البطل مركزه في الموكب الظافر ، موكب العروبة المتحررة  الناهضة ، المحبة للسلام ، ومواكبة الإنسانية العاملة من أجل تحررها الأبدي من الاضطهاد ، والاستعمار .

إن شعبنا العراقي ، بعربه وأكراده ، سيسجل لكم بفخر جرأتكم ، وتفانيكم ، من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكبرى ، وهو يحمي ، ويصون بدمائه الغالية جمهوريته الوطنية الفتية ، وإنه لعلى ثقة كبرى من أن قدرته على القيام بهذا الواجب المقدس ، ومن مساندة قوى التحرر العربية في جميع ديارها ، وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة ، ومن قوى الحرية والسلم في جميع أنحاء العالم وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي .

إن اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي ، تضع قوى الحزب لمؤازرتكم ، وللدفاع عن جمهوريتنا البطلة . (1)
                        سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

                                                 14 تموز 1958
2ـ مذكرة الحزب الشيوعي إلى عبد الكريم قاسم :
لم يكتفِ الحزب الشيوعي ببرقيته المرسلة إلى عبد الكريم قاسم ، صبيحة الرابع عشر من تموز 958 ،بل أتبعها بمذكرة إيضاحية حول السياسة التي يرى أهمية الأخذ بها لقيادة مسيرة الثورة ، وهي مذكرة تعبر عن سياسة الحزب تجاه الأحداث الجارية والمستقبلية للثورة .

ركزت المذكرة على انتهاج سياسة وطنية واضحة ، وذلك عن طريق الإعلان الرسمي لانسحاب العراق الفوري من حلف بغداد ، وإلغاء كافة الاتفاقات المعقودة مع بريطانيا والولايات المتحدة ، والتي تخل بسيادة العراق واستقلاله ، وتتعارض مع سياسة الحياد الإيجابي  والتعاون مع جميع الدول على قدم المساواة ، من أجل مصلحة الشعب والوطن .

كما دعت المذكرة إلى إعلان الاتحاد الفدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة ، وإلى تبادل التمثيل الدبلوماسي مع البلدان الاشتراكية ، وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي ، وقيام علاقات اقتصادية وثقافية وغيرها ، مما يعزز موقف العراق ، ويحمي مصالحه .

كما دعت المذكرة إلى فرض رقابة حازمة على مؤسسات شركات النفط والبنوك ، وكافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى ، ذات العلاقة الكبيرة بحياة الشعب ، وحماية اقتصاد البلاد من مؤامرات الإمبريالية وعملائها في الداخل ، الهادفة إلى تخريب الاقتصاد الوطني ، ومنعه بشتى الوسائل والسبل من التطور والنمو، لخدمة طموحات الشعب والثورة .

كما دعت المذكرة إلى انتهاج سياسة وطنية ، أساسها الثقة بالشعب ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ، والسماح للشعب بممارسة حقوقه السياسية بتأليف الأحزاب ، والجمعيات ، والمنظمات الجماهيرية ، وحرية الصحافة ، والعمل على إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين بأسرع وقت ممكن ، وتكوين فصائل المقاومة الشعبية ، وتسليحها ، لتكون درعاً واقياً للثورة ، جنباً إلى جنب مع جيشنا المقدام ، وتطهير جهاز الدولة والأمن والشرطة من العناصر الفاسدة ، والمعادية للثورة .

كما دعا الحزب الشيوعي إلى الاهتمام بالأعلام ، ووضعه في أيدي أمينة على مصالح الشعب والوطن ، نظراً للدور الهام الذي يلعبه الإعلام في الدفاع عن مصالح الشعب وحماية الثورة ، وفضح ألاعيب المستعمرين ، وأذنابهم في الداخل والخارج . (2)
لقد كانت العلاقات بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم على ما يرام  فقد التفّ الحزب حول قيادته وسانده منذُ اللحظات الأولى للثورة ، ووقف ضد كل المحاولات التآمرية ،التي جرت ضد قيادته ، وضد مسيرة الثورة ، وخاصة عندما قاد عبد السلام عارف في أوائل أيام الثورة  ذلك الانشقاق بين الفصائل الوطنية ، محاولاً باسم الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة التآمر على الثورة وقائدها عبد الكريم قاسم ، ودعم الأحزاب القومية له في تلك المحاولات التي انتهت بالتآمر المسلح وعلى المكشوف. لقد وقف الحزب الشيوعي موقفاً حازماً من أولئك الذين حاولوا قلب السلطة ، وسيّر المظاهرات المؤيدة لعبد الكريم قاسم ، والتي ضمت الآلاف المؤلفة من جماهير الشعب الداعية إلى الاتحاد الفدرالي مع العربية المتحدة ، ونبذ أسلوب الإلحاق القسري ، وكان عبد الكريم قاسم بحاجة ماسة لدعم الحزب ومساندته آنذاك في صراعه مع القوى القومية. 

3 ـ بيان الحزب الشيوعي حول الاتحاد الفدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة : 

في خضم الانقسام الذي قاده عبد السلام عارف ، بالتعاون مع الأحزاب القومية ، في محاولة لفرض الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة ، بادر الحزب الشيوعي إلى إصدار بيان هام للشعب بعنوان {حول الاتحاد } ، وجاء في البيان : 

[ إن الحزب الشيوعي ، والقوى الديمقراطية الأخرى ، وأوساط وطنية مختلفة ، وجماهير شعبية غفيرة قد أبدت رأيها حتى الآن باعتبار الاتحاد الفدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة واليمن هي خير خطوة يعمل من أجلها العراق في كفاحه القومي نحو الوحدة العربية الشاملة .
إن الحزب الشيوعي العراقي ، والقوى الوطنية الديمقراطية لم ترفع شعار الاتحاد الفدرالي على اعتباطاً ، ولا هي مدفوعة بعواطفها فحسب بل أن الدراسة الموضوعية ، والذاتية النزيهة لواقع شعبنا ، وواقع أُمتنا  والشعور بالمسؤولية التاريخية إزاء القضية القومية العربية ، ومستقبل تطورها الوطني الديمقراطي ،هما العاملان الأساسيان اللذان أوصلاهما إلى رفع هذا الشعار . 

كما أكد البيان أن الجمهورية العراقية الفتية تحمل معها الآن آمال جماهير شعبنا ، بعربه وأكراده ، وبمختلف طبقاته الاجتماعية ، وتعطشها إلى الحريات الديمقراطية التي حرمها منها الاستعمار طوال عشرات السنين ، بغية تمكين سيطرته عليها ، ومنعها من تنظيم نفسها ، والإفصاح عن إرادتها للدفاع عن حقوقها العادلة ، وهي عندما تسمع بالانضمام للجمهورية العربية المتحدة ، تقلق أشد القلق على مصير حقوقها الديمقراطية ، بسبب انعدام حرية التنظيم الحزبي ، والاجتماعي  وحرية إبداء الرأي في الجمهورية العربية المتحدة .

ولا يهون عليها أن تستسلم لمستقبل لا يضمن لها حرية النشاط الوطني ، السياسي والاجتماعي والفكري ، والكفاح الاقتصادي في  الدفاع عن حقوقها المعيشية .
كما أن الشعب الكردي ، الذي امتزجت دماء أبنائه الشجعان ، بدماء أبناء الشعب العربي الميامين في الكفاح ضد عهود الظلم والطغيان ، هو الأخر قلق على مصير حقوقه القومية ، كشعب ينشد لنفسه بحق ، أسباب التقدم والرفاه .

كما أكد البيان على أن اختلاف التطور الاقتصادي بين العراق والعربية المتحدة ، والتأخر الناجم عن عهود التخلف ، والسيطرة الإمبريالية ، يتطلب استثمار ثروات البلاد لتطوير الاقتصاد ، والرأسمال الوطني ، ولتأمين الحاجات المادية الملحة لسائر جماهير الشعب ، وإن إلحاق العراق بالعربية المتحدة ، بالأسلوب الذي نادت به الأحزاب القومية سوف يلحق الضرر الكبير بمصالح الشعب العراقي ، وسوف لا يوفر الفرص الكافية للازدهار ، والتطور ، ولا شروطاً عادلة للتعاون الاقتصادي ، نظراً لاختلاف درجات تطور كل منها . (3)
ثانياً : الحزب الشيوعي يطلب إشراكه في السلطة :

في الخامس من تشرين الثاني 1958، رفع الحزب الشيوعي إلى عبد الكريم قاسم مذكرة هامة دعاه فيها إلى الاعتماد على الحزب الشيوعي ، والحزب الوطني الديمقراطي ، مذكراً إياه بإشراك كافة أحزاب جبهة الاتحاد الوطني في السلطة باستثناء الحزب الشيوعي ، وفي حين كانت الأحزاب القومية لا تنسجم مع اتجاه ومسيرة الثورة ، ومحاولاتهم المتكررة لإلحاق العراق بالجمهورية العربية المتحدة ، وكان الحزب الشيوعي يقف جنبا إلى جنب مع السلطة الوطنية ، مسخراً كل قواه من أجل دعم مسيرة الثورة وأهدافها ، وفي حين كانت رائحة التآمر تبدو واضحة على الثورة وقيادتها  ذاد الحزب الشيوعي عن السلطة ، وحمى الجمهورية من كيد المتآمرين عليها ، وقدم التضحيات الكبيرة في هذا السبيل ، وعى ذلك فإن من حق الحزب الشيوعي أن يعامل على قدم المساواة مع بقية الأحزاب السياسية على الأقل وفيما يلي نص المذكرة :

1ـ مذكرة الحزب الشيوعي لعبد الكريم قاسم :(4)
سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم المحترم :

نعتقد أيها الأخ أن تجربة الحكم ،خلال الأشهر القلائل التي انقضت ، منذُ بدء الثورة ، قد أوصلتكم إلى حقائق واضحة نرجو أن تسمحوا لنا في التحدث معكم بشأنها .

إن اصطفاؤكم للحكم بعض العناصر الحزبية ، ولاسيما بعض قادة الحزب الوطني الديمقراطي ، هو بلا شك عمل سديد ، وقد برهنت التجربة على سداده ، حيث قام وزيرا الحزب الوطني الديمقراطي بواجباتهما بكفاءة ، وإخلاص كما نظن . وكان اختياركم لبعض العناصر المستقلة ، في بدء الثورة أمراً ربما وجدتم أن الظروف كانت تستلزمه وقتئذٍٍ. لكن سير الثورة الحثيث ، بقيادتكم الواعية والنشطة ، قد خلق للحكم مهمات جديدة وخطيرة ، عاصرتها بعض الصعوبات الجدية ، المنبعثة أساساً من نشوء تناقض بين تركيب السلطة ، وبين القوى الشعبية الحقيقية التي تمثلها هذه السلطة .

ومن المعلوم أيها الأخ ، أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب ، هي من الفلاحين والعمال ، والجماهير الكادحة ، وثمة تاريخ طويل من الجهاد يشهد بأن ليس في العراق حزب من الأحزاب يستطيع أن يمثل أماني وأهداف هذه الجماهير كما يمثلها حزبنا أولاً، وسائر الأحزاب ،والقوى الديمقراطية ثانياً . إن تاريخنا حافل بالحقائق ، يشهد بأن هذه الجماهير قد أولت حزبنا ، وسائر القوى الديمقراطية ثقتها التامة ، ومنحتها حق التعبير عن مصالحها ، هذا بالإضافة إلى فئات واسعة من المثقفين ترى في كفاح حزبنا تحقيقاً لأمانيها في التحرر ، والازدهار .

ومما لا ريب فيه ، أن متابعة السير في إبعاد الممثلين الحقيقيين لهذه الجماهير ، عن السلطة السياسية ، سيوجد حالة من التناقض يستعصي حلها ، وسينشأ من ذلك صعوبات حقيقية في إدارة شؤون السلطة ، كما أتضح من تجربة الأشهر الأخيرة .

لقد كان اعتمادكم في تكوين السلطة على بعض العناصر البعيدة في أفكارها عن مشاعر الشعب ، والتي لا تملك تجربة جهادية ، تمكنها من التعرف على حقائق الوضع الشعبي ، قد أوجد للحكم بعض الصعوبات التي لا تخفى عليكم ، وأقام في طريق الثورة بعض العراقيل .كما أن إدخالكم في السلطة ، بعض العناصر المشبوهة ، أو الضعيفة القدرة على تفهم حقيقة الثورة ، ومجاراة سيرها الحثيث ، قد خلق للحكم ، ولكم شخصياً ، صعوبات وأعباء ، نعتقد أنكم قد عانيتم منها الكثير. 

ونتيجة لذلك كله ، اضطررتم إلى توزيع الجهد ، بدلاً من تركيزه ، واضطررتم لأن تعملوا بيد واحدة ، وتحجزوا الخطر باليد الأخرى ، اضطررتم لأن تناموا بعين واحدة ، وتتركوا الأخرى ساهرة مترقبة .

نحن نعرف ـ كما يعرف أبناء الشعب ـ أنكم أصبحتم مضطرين ، بسبب هذا الوضع ، غير الطبيعي ، في تركيب السلطة ، أن تكرسوا قسطاً كبيراً من جهودكم ، ومن وقتكم ، لرقابة المساعي المريبة ، ولشل الأيدي العابثة . كما حمّلتم أنفسكم مهمة أخذ الأعباء عن بعض المسؤولين ، الذين تعوزهم الجدارة ، والنية الخالصة ، وكذلك عن بعض الأجهزة التي لم تبرهن على نزاهة قصدها ، في تثبيت كيان الجمهورية ، ومسايرة سياستها الديمقراطية . لقد أصبح واضحاً أنكم أخذتم بأيديكم جملة من المسؤوليات والمهام التفصيلية ، حرصاً منكم على تحقيق أهداف الثورة ، وضمان سيرها المظفر، ومما لاشك فيه أن هذه المسؤوليات والمهام ، لو كانت بأيدي أمينة وقديرة ، لما اضطررتم إلى ذلك ،ولتيسّر لكم وقتٌ فسيح تستطيعون فيه التفكير والمساهمة بقسط أوفر في رسم السياسة العليا للبلاد ،والتركيز على المسائل الكبرى فقط .

إننا نعلم أن رئيس الوزراء يأخذ على عاتقه الآن قسطاً كبيراً من المهام ، الكثيرة والثقيلة ، وإنه لهذا السبب ، يحمل نفسه فوق طاقتها ، ونحن على يقين ، بأن ذلك ليس في مصلحة الجمهورية أبداً ، لأن شؤون الحكم ينبغي أن توزع على أيدٍي مخلصة ،وأمينة ، لكي يستطيع قائد الدولة أن ينصرف إلى مسائل السياسة العليا .

إن تفسيرنا لهذا الوضع المرهق هو ، كما بينا ،وضع غير طبيعي في تركيب السلطة . إن في العراق وضع خاص وفريد ، ونحن لا نضيف إلى الحقيقة جديداً ، عندما نذكر أن القوى الديمقراطية في البلاد ، هي القوى الساحقة الكفوءة ، والدرع الحقيقي لوقاية مكاسب الثورة والحكم الوطني . تلك هي الحقيقة التي برهنتها حقائق السنوات العصيبة ، قبل الثورة ، وكشفت عنها وقائع ما بعد الثورة .

وليس اعتباطاً أن تمنح الجماهير الشعبية ثقتها المطلقة للحركة الوطنية الديمقراطية  وتتبنى شعاراتها  وأهدافها ، وتذود عن سياستها . إن الجماهير الساحقة من الشعب تجنح  بقوة لا مثيل لها صوب الحركة الديمقراطية ، وهي تفعل ذلك عن وعي أصيل ، وإدراك واقعي سليم . 

لقد تعرفت الجماهير ، من تجاربها المريرة ، أن القوى الديمقراطية ، إنما تمثل عن إخلاص وجدارة ، أعز أمانيها ، ومطامحها ، وإنها تضم في صفوفها صفوة من أبناء البلاد النجباء ، البواسل ، الذين لم يتلوثوا بأدران الخيانة ، ولم يهادنوا المستعمر ، أو استسلموا لطغيانه ، ولم يطمحوا إلى أكثر من تحقيق الخير للبلاد .

تعلمون أيها الأخ  أن القوى الديمقراطية كانت ولا تزال وستظل إلى النهاية الأساس للحكم الوطني الشعبي الأصيل ، والصخرة العنيدة ، التي تتحطم عليها مؤامرات المستعمرين  ومكائد أعداء الثورة . ولقد رأى الجميع بأم أعينهم ، أن الذين تنكبوا عن الحقيقة وراحوا يناطحون الصخرة لم يجنوا من وراء طيشهم  غير تهشيم رؤوسهم ، وارتدادهم إلى أعقابهم خاسرين ، ذلك هو واقع العراق أيها الأخ .

ولذلك يصبح واضحاً أن قضية الحكم  لا يمكن أن تحل إلا بالاستناد إلى هذا الواقع  وإن أي حل آخر ، لا يمكن أن ينتهي إلا إلى نتيجة واحدة ، إلى أن تأخذوا على عاتقكم أعباء تفيض عن قابلية الإنسان ، وفي هذه الحالة ستجدون أنفسكم في حالة من الإرهاق المستمر ، تعملون بيدٍ، وتضربون باليد الأخرى ، وتنامون بعينٍ ، وتحرسون بالعين الأخرى .

إن الحل الوحيد ، الحل الطبيعي ، المنسجم مع واقع الحال في العراق ، هو الحل الذي يتوجه إلى إعادة النظر في تشكيلات السلطة ، على أساس الاستناد إلى مبدأ التعاون بين قيادة الحكم   العليا من جهة ، وبين الجبهة الشعبية ، المكونة من الحزب الشيوعي ، والحزب الوطني الديمقراطي ، والقوى الديمقراطية الجديدة في الجيش ، والأوساط الديمقراطية الأخرى ، والعناصر القومية النظيفة .

تلك هي الحقيقة الكفوءة المخلصة ، التي تمثل عن جدارة وحق، أهداف ومصالح الغالبية الساحقة من الشعب . وإن الحكم الذي يستند إلى هذه القاعدة الشعبية الواسعة والمتينة ، هو الحكم الديمقراطي الصحيح ، والسلطة التي تتكون على هذا الأساس ، هي السلطة القوية التي تتمتع بالنفوذ  والبأس ، والقادرة فعلاً على قيادة الثورة نحو أهدافها ، والصمود بوجه أحداث الزمن .ثمة من له مصلحة في تجنيب سياسة البلاد عن السير في هذا الطريق القويم . إنهم يهدفون إلى تعميق التناقض في طبيعة الحكم ، وإرباك مسيرة الثورة ، وبالتالي إضعاف السلطة ، وحفر هوة بينها وبين الجماهير الواسعة من الشعب . 

إن هؤلاء ، الذين يضربون على وتر [ الخطر الشيوعي ] ، إنما هم أناس يرددون شعارات الاستعمار ، وينفذون خططه ، ومؤامراته على كيان جمهوريتنا البطلة . 
إنهم يسيرون على سِنة الاستعمار ، في التخريب ، والدس ، على ذات الطريق التي سار عليها نوري السعيد ، وإضرابه من الطغاة ، في كل زمان ومكان .

إنهم مثلاً يهوشون ويفترون ويدسون على حزبنا المنشورات والشعارات والسياسات ، ويزعمون أننا إذ نضع إمكانياتنا وطاقاتنا في خدمة أهداف الثورة ، وحراسة الحكم الوطني من الأخطار ، إنما نسعى إلى هدف خفي ، ألا وهو اغتصاب السلطة وفرض النظام الشيوعي !! . 

إن المرء لا يحتاج إلا إلى قليل من حسن النية ، لكي يتبين أهدافنا الحقيقية في دعم الحكم الوطني ، تلك هي الأهداف التي ليس من أخلاقنا أن نكتمها على أحد . 

إن الشيوعيين أُناس لا يتقنون صناعات السياسة ، وهم إذ ينبرون للدفاع عن حياض الثورة ، ويدعمون قيادة عبد الكريم قاسم ، وسياسته ، إنما هم يفعلون ذلك عن إيمان ، بأن في عملهم هذا خدمة كبرى لمصالح شعبنا ، ولذلك فهم رغم كل هذه الضوضاء التي تثار حولهم واثقون بأنفسهم  ثقة لا تتزعزع ، وسيتابعون موقفهم هذا إلى نهاية الطريق ، وبمزيد من الإصرار ، ونكران الذات .

وثمة آخرون يدعون إلى [ الاعتدال ]، لكنهم ، رغم نياتهم الحسنة ، يلتقون مع الفريق الأول في نتيجة واحدة ، هي وضع السلطة في موضع صعب ، لا يأتلف مع واقع العراق ، وهو بالتالي يساهم في عزل السلطة عن الجماهير الشعبية الواسعة ، ويضعف كفاءتها القيادية .

إن هؤلاء مثلاً ، يصرون على إبعاد الشيوعيين ، والتقدميين ، والعناصر الديمقراطية الكفوءة عن الحكم ، ذريعتهم في ذلك هو تحاشي استفزاز المستعمرين . إن الإنسان السوي لا يحتاج إلى أعمال الفكر لكي يدرك بوضوح ،أن المستعمرين قد استفزوا ، وروعوا وانتهى الأمر ،منذُ صبيحة 14 تموز . 
لقد استفزوا منذُ أن دُكت هياكل نظامهم الاستعماري ، وأبيد عملائهم صبيحة 14 تموز ، وإن عدوهم اللدود الذي أستفزهم هو عبد الكريم قاسم وصحبه ، وليس الشيوعيين وحدهم ، ولذلك عملوا ، وسوف يعملون كل ما في وسعهم لتحطيم النظام الذي قام على أنقاض نظامهم البائد ، ومصالحهم الزائلة ، وإن كانوا لم يستطيعوا حتى الآن أن يبلغوا هدفهم فليس ذلك إلا لأن يدٍ قديرة ماحقة ستلطمهم ولأن الشعب العراقي وجيشه يقفان حارسان قويان على مصائر الوطن . إن تجربة سوريا ومصر وإندونيسيا وإيران والأردن وكل بلد أنتزع حريته من بين مخالب الوحش الاستعماري ، تدل دلالة قاطعة على أن المستعمرين لا يرتضون بأقل من عودة نظام عبوديتهم القديم ، بقيادة صنائعهم ، وأذنابهم ، كما تدل هذه التجارب على أن المراضاة ، والمصانعة لا تجدي مع  المستعمرين . إن ثورة العراق الظافرة قد جاءت ضربة موجعة ، هائلة للمستعمرين وأعوانهم ، ولذلك فسيظل العراق هدفاً لمؤامراتهم ، وعدوانهم ، سواء أتجه الحكم نحو إشراك التقدميين في الحكم ، أو سار في طريق المراضاة ، والمصانعة .

تلك هي مسألة فوق الجدل ، وفوق كل ريب . إن تهويشات عملاء الاستعمار في الداخل ضد الخطر الشيوعي المزعوم ، وسعيهم المحموم لإبعاد التقدميين ، والشيوعيين ،والديمقراطيين ، والعناصر النظيفة والكفوءة عن المساهمة في أجهزة السلطة ، ليس إلا تنفيذاً أميناً لخطط الاستعمار الرامية إلى إضعاف السلطة تمهيداً لضربها ، وإسقاطها .

إن دعاة " الاعتدال " و" تحاشي استفزاز العدو" ، رغم نياتهم الحسنة ، هم على خطأ بّين ، وسيظلون ينقبون عبثاً ، ودونما طائل ، عن عناصر معتدلة ، لا حزبية ، غير مشهورة بأفكارها التقدمية ، كفوءة ومخلصة  ونزيهة !! .

إن مثل هذه العناصر الفريدة موجودة فعلاً ، لكنها غير موجودة إلا في أوساط الحركة الديمقراطية ، وأوساط الشيوعيين ، والحزب الوطني الديمقراطي ، والجيش ، والديمقراطيين المستقلين ، والقوميين الحقيقيين النظيفين .

هذا هو الطريق الوحيد ، والصحيح ، والمؤتلف مع حقيقة الواقع , إن هذا هو الحل الجدي والصائب لمسألة الحكم . وإن الأخذ بهذا الواقع هو الذي سيرسي قواعد الحكم على أسس ديمقراطية وطيدة ، ويهيئ لقيادة البلاد جهازاً كفواً ، فعالاً ومخلصاً ، يأخذ على عاتقة نصيبه من مهام قيادة الحكم ، ويوفر لزعيم البلاد معالجة مسائل السياسة العليا للبلاد . إننا أيها الأخ الكريم ، إذ نضع أمامكم هذه الحقائق ، نرجو أن تكونوا على يقين أننا لا نفكر قط بأنفسنا ، ولا نجني أي مكاسب حزبية ، وإنما نفكر أولاً ، وقبل كل شيء بمصلحة البلاد ، بنجاح الثورة ، بترصين الحكم الوطني ، والسير معكم نحو الظفر النهائي ، هذا وتفضلوا بقبول خالص اعتزازنا ، واحترامنا .

                                     المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

                                             15 تشرين الثاني 1958

لقد كان لهذه المذكرة دوي كبير في الأوساط السياسية و للسلطة العليا على حد سواء ، فالقوى القومية فسرته بأنه خطة الحزب الشيوعي في التمهيد للوثوب إلى السلطة ، أما الحزب الوطني الديمقراطي ، ممثل البرجوازية الوطنية في السلطة فقد أبدى تخوفاً من تنامي قوة الحزب الشيوعي ، وتأثير ذلك على مستقبل الحكم في البلاد ، أما الزعيم عبد الكريم قاسم ، فقد كانت الريبة والشكوك تخالجه من تنامي قوة الحزب الشيوعي من جهة ، وحبه الشديد للاستئثار بالسلطة لوحدة من جهة أخرى ، ولذلك فقد تجاهل مذكرة الحزب ، ولم يرد عليها ، وكان على الحزب الشيوعي أن يعي ذلك منذُ ذلك الوقت .
2 ـ مسيرة الأول من أيار 1959 ،ومطالبة الحزب الشيوعي إشراكه في السلطة: 
جاءت مسيرة الأول من أيار ـ  عيد العمال العالمي ـ في بغداد ، والتي نظمها الحزب الشيوعي ، طارحاً من خلالها شعار [ إشراك الحزب الشيوعي في السلطة ] بيد الجماهير ، وضخامة تلك المسيرة ، التي ضمت مئات الألوف من أعضاء ومؤيدي  وجماهير الحزب ، من عمال وفلاحين ومدرسين وطلاب وأطباء ومحامين ومثقفين كصاعقة نزلت على الرؤوس جميعاً ، وأدخلت الرعب فعلاً في قلب عبد الكريم قاسم ، والقيادة اليمينية في الحزب الوطني الديمقراطي ، المتمثلة بكتلة [ محمد حديد وحسين جميل ] ورفاقهم، فقد شعروا أن الأرض قد زلزلت تحت أقدامهم وهم يسمعون هتاف الجماهير الصاخبة مطالبين إشراك الحزب الشيوعي في الحكم ، وبدا أن الشعب كله يقف وراء الحزب ، ونزل الجنود ، والضباط المؤيدين  والمناصرين للحزب إلى الميدان أيضاً ، وشعر المراقبون في ذلك اليوم أن الحزب الشيوعي قد بات قاب قوسين أو أدنى من السلطة .

وفي 13 تموز ، وتحت ضغط الحزب الشيوعي ، أجرى عبد الكريم قاسم تعديلاً وزارياً ، أدخل بموجبه الدكتورة [ نزيهة الدليمي ]، عضوة اللجنة المركزية للحزب في الوزارة ، وعينها وزيرة للبلديات ، كما عين المحامي [عوني يوسف] ـ ماركسي ـ وزيراً للأشغال والإسكان  والدكتور [ فيصل السامر ] ـ يساري ـ وزيراً للإرشاد ، والدكتور[ عبد اللطيف الشواف ]، وزيراً للتجارة . 
لكن إجراء  قاسم لم يكن سوى خطة تكتيكية ، ولفترة محدودة من الزمن  ريثما يحين الوقت المناسب لتوجيه ضربته للحزب الشيوعي .أما الإمبريالية ، فقد راعها أن ترى تلك المسيرة تملأ شوارع بغداد ، وسائر المدن الأخرى ، تهتف للحزب الشيوعي ، وتطالب بإشراكه في الحكم ، و أصابها دوّار شديد ، وقلق لا حدود له ، حتى أن رئيس جهاز المخابرات الأمريكية[ آلن دلس ] صرح آنذاك قائلاً : 

{ إن أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو الوضع الخطير في العراق } ، وباشرت أجهزته على الفور تحبك الدسائس عن طريق عملائها وأزلامها ، لتشويه سمعة الحزب الشيوعي ، وإدخال الخوف ، والرعب في نفوس قيادة الحكم ، والبرجوازية الوطنية ، ودفعها إلى مرحلة العداء للحزب الشيوعي ، والعمل على تصفية نفوذه ، تمهيداً لعزل السلطة وإضعافها ، وبالتالي إسقاطها فيما بعد .

وحقيقة القول ، أن للحزب الشيوعي كل الحق في الاشتراك في تسيير دفة الحكم ، والمشاركة في السلطة ، شأنه شأن بقية أحزاب جبهة الاتحاد الوطني ، على أقل تقدير ، إن لم يكن له دور مميز في جهاز السلطة ، نظراً للجهود التي بذلها الحزب من أجل حماية الثورة ، والدفاع عنها ، وصيانتها من كل محاولات التآمر ، ووقوف الحزب إلى جانب قيادة الثورة ، وزعيم البلاد عبد الكريم قاسم ، مسخراً كل قواه ، دون قيد أو شرط .

إذاً ليس في ذلك من حيث المبدأ  خطأ في مطالبة الحزب الشيوعي إشراكه في السلطة ، غير أن الأسلوب الذي تم فيه طلب إشراكه في السلطة ، ونزول ذلك الطلب إلى جماهير الشعب ، من أجل الضغط على عبد الكريم قاسم ، أعطى نتائج عكسية لما كان يهدف إليه الحزب من تلك المسيرة .

لقد أخطأ الحزب في أسلوب معالجة مسألة إشراكه في السلطة ، ثم عاد وأخطأ مرة أخرى عندما تراجع ، واستمر في تراجعه أمام ضغط عبد الكريم قاسم ، وضرباته المتلاحقة ، مستغلاً أحداث الموصل وكركوك ، وكان بإمكانه وهو في أوج قوته أن لا يسمح لقاسم أن يوغل في مواقفه العدائية تجاه الحزب .(5)
أن لجوء قاسم إلى سياسة العداء للحزب الشيوعي لم يكن هناك ما يبررها إطلاقاً ، فلم يكن في سياسة الحزب  وتفكيره إطلاقاً الوثوب إلى السلطة ، وهو لو أراد ذلك لكان من السهل جداً له استلام السلطة عام 1959 ، عند ما كان الحزب في أوج قوته ، سواء بين صفوف جماهير الشعب  أو في صفوف القوات المسلحة ، لكن الحزب لم يقرر هذا الاتجاه مطلقاً بل كان جُلّ همه حماية مسيرة الثورة ودفعها إلى الأمام ، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب للشعب ، وكان وفياً لعبد الكريم قاسم ، وهو الذي منحه صفة [الزعيم الأوحد ] ، ووقف إلى جانبه حتى النهاية . وفي المقابل وقع عبد الكريم قاسم في خطأ جسيم عندما سلك سبيل العداء للحزب الشيوعي ، وعمل على استمالة القوى القومية ، محاولاً إرضائها دون جدوى ، فقد كانت تلك القوى قد حزمت أمرها على تصفية الثورة ، وتصفيته هو بالذات .
لقد استفادت تلك القوى فائدة كبرى من مواقف قاسم العدائية تجاه الحزب الشيوعي  التي أدت إلى انعزاله عن الشعب ، وعن القوى التي وقفت بكل أمانة وإخلاص إلى جانبه ، وكانت محاولة عبد السلام عارف الانقلابية ، ومؤامرة رشيد عالي الكيلاني ،  ومحاولة حزب البعث اغتيال قاسم نفسه ، في رأس القرية ، ومحاولة العقيد الشواف الانقلابية الفاشلة ، أكبر برهان على صواب مواقف الحزب الشيوعي من تلك العناصر التي سلكت طريق التآمر منذُ الأيام الأولى للثورة .

وفي الوقت نفسه أثبتت تلك الوقائع خطأ الطريق الذي سلكه عبد الكريم قاسم ، وإجراءاته المعادية للحزب الشيوعي ، والتي مهدت السبيل لانقلابيي 8 شباط ، لاغتيال الثورة واغتياله ، وإلحاق أفدح الأضرار بالشعب العراقي والتي استمرت إلى يومنا هذا .

ثالثاً:عبد الكريم قاسم يوجه ضرباته للحزب الشيوعي:

بدأ عبد الكريم قاسم ، بعد أن أرعبته مسيرة الأول من أيار يخطط لكبح جماح الحركة الشيوعية في العراق ، وجاءت أحداث الموصل وكركوك لتعطي له المبرر لبدء حملته الشعواء ضد الحزب عبر خطاباته المتلاحقة ، والتي كان يهدف منها إلى تشويه سمعة الشيوعيين ، متهماً إياهم بكونهم أسوأ من هولاكو وجنكيز خان !!!، اللذان دمرا بغداد ، وسفكا دماء مئات الألوف من أبنائها ، ليتخذ من ذلك الحجة لتقليم أظافر الحزب الشيوعي  وتجريده من أسباب قوته ، وإنزال الضربات المتلاحقة به ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اتخذ العديد من الإجراءات التي كان أهمها ما يلي : 

1 ـ حل المقاومة الشعبية : 

كان أول ما فكر به عبد الكريم قاسم لتحجيم الحزب الشيوعي ، هو تجريده من أقوى سلاح يمتلكه ، المتمثل بهيمنته على قوات المقاومة الشعبية ، فقد بدا واضحاً ، وبشكل خاص ، بعد وقوع انقلاب العقيد الشواف الفاشل في الموصل ، أن المقاومة الشعبية فرضت سيطرتها على الشارع العراقي ، وفي كافة المدن العراقية ، وكان واضحاً أيضاً أن الهيمنة الحقيقية على تلك القوات كانت بيد الشيوعيين ، وأصدقائهم ، وعلى ذلك أقدم عبد الكريم قاسم على الخطوة الأولى المتمثلة في سحب السلاح من قوات المقاومة الشعبية .
وبعد إن تم تجريد المقاومة من سلاحها ، أصبح من اليسير على قاسم أن يصدر قرار حلها ، وهذا ما تم بالفعل ، وخلال فترة وجيزة .

رضخ الحزب الشيوعي للقرار ، فقد كان الحزب قد اتخذ سياسة التراجع، حرصاً منه ـ كما كان يظن ـ على العلاقة مع عبد الكريم قاسم  لكن تلك السياسة لم تجلب ِللحزب نفعاً ، فبقدر ما كان الحزب يتراجع ، بقدر ما كان عبد الكريم قاسم يندفع في إجراءاته ضده .

لكن الخسارة الحقيقية الكبرى الناجمة عن إجراءات قاسم كانت ليس للحزب الشيوعي وحده ، وإنما للثورة  ولقاسم نفسه ، والذي دفع حياته ثمناً لتلك الأخطاء ، فلو لم يلجأ قاسم إلى حل المقاومة الشعبية ، ومحاربة الحزب الشيوعي ، لما استطاع انقلابيي 8 شباط  تنفيذ جريمتهم بحق الشعب ، والوطن عام 1963.

2 ـ تصفية قيادات المنظمات،والاتحادات،والنقابات الوطنية : 

كانت خطوة عبد الكريم قاسم التالية ، بعد حل المقاومة الشعبية ، تتمثل بسحب كافة المنظمات الجماهيرية ، واتحاد النقابات ، واتحاد الجمعيات الفلاحية ، واتحاد الطلبة ،وكافة النقابات المهنية، كنقابة المعلمين ، والمهندسين ، والأطباء ، والمحامين ، وسائر المنظمات الأخرى ، من أيدي الشيوعيين ، لكي يجرد الحزب الشيوعي من جماهيريته في تلك المنظمات والاتحادات والنقابات ذات التأثير الكبير على سير الأحداث .

لم يكن عبد الكريم قاسم ، ولا البرجوازية الوطنية ، المتمثلة بالحزب الوطني الديمقراطي ، بقادرين على استقطاب تلك المنظمات والاتحادات ، والنقابات ، والسيطرة عليها ، فكانت النتيجة أنْ وقعت جميعها تحت سيطرة أعداء الثورة ، والمتربصين بعبد الكريم قاسم نفسه ،وبالحزب الشيوعي ، سند الثورة العنيد والقوي .

لقد فسح عبد الكريم قاسم المجال واسعاً أمام تلك القوى ، من بعثيين ومدعي القومية من الرجعيين  وأذناب الاستعمار ، لكي يسيطروا سيطرة كاملة على تلك المنظمات والاتحادات والنقابات بأسلوب من العنف والجريمة لم تعرف له البلاد مثيلاً من قبل .

كانت العصابات البعثية والقومية ،وقد لفّت حولها كل العناصر الرجعية،  تترصد لكل من يبغي الوصول إلى صناديق الاقتراع لانتخاب قيادات تلك المنظمات والاتحادات والنقابات بأسلحتها النارية ، وسكاكينها ، وعصيها ، وحجارتها لدرجة أصبح معها من المتعذر حتى للمرشحين الديمقراطيين والشيوعيين الوصول إلى صناديق الاقتراع ، والإدلاء بأصواتهم ، أليست هذه هي الديمقراطية التي أرادها عبد الكريم قاسم ؟ 

أن قاسم ، شاء أم أبى ، قد وضع السلاح بأيدي أعداء الثورة والشعب ، لكي يتم نحر الجميع يوم الثامن من شباط 1963 . (6)
3ـ تصفية القيادات الوطنية في الجيش،والجهازين الإداري والأمني : 

كانت الخطوة الثالثة لعبد الكريم قاسم تتمثل في تصفية نفوذ الحزب الشيوعي في الجيش ، وفي الجهازين الإداري والأمني ، فقد قام قاسم بحملة واسعة جرى خلالها إحالة أعداد كبيرة من العناصر الشيوعية ، أو العناصر المؤيدة للحزب الشيوعي إلى التقاعد ، وأحلّ محلهم عناصر إما أنها انتهازية ، أو معادية للثورة ، في صفوف الجيش ، وجهازي الشرطة والأمن ، والجهاز الإداري ، كما أبعد أعداداً كثيرةً أخرى من المناصرين للحزب الشيوعي إلى وحدات غير فعالة ، كدوائر التجنيد  والميرة ، أو جرى تجميدهم في إمرة الإدارة ، أو تم نقلهم إلى وظائف مدنية ثانوية ، بالإضافة إلى اعتقال أعداد أخرى منهم . 

ولم يكتفِ قاسم بكل ذلك ، بل التفت إلى الكليات ، والمدارس ، ليزيح كل العناصر الشيوعية ، ومناصريهم من مراكزهم الإدارية ، وليعيد تسليمها إلى تلك العناصر الحاقدة على الثورة ، والتي وقفت منذ اللحظة الأولى ضدها ، وكانت أداة طيعة بيد السلطة السعيدية السابقة ، وهكذا مهد قاسم السبيل للرجعية ، والقوى المعادية للثورة لاغتيالها ، واغتيال آمال الشعب العراقي وأحلامه التي ناضل طويلاً من أجلها ، وكان باكورة نتائج السياسة التي سار عليها عبد الكريم قاسم وقوع محاولة اغتياله هو بالذات ، ومحاولة اغتصاب السلطة  في 7 تشرين الأول 1959 ، على أيدي زمر البعثيين في رأس القرية بشارع الرشيد . (7)
رابعا : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم :

في 7 تشرين الأول 1959 ، جاء أول الغيث من القوى المعادية للثورة وقيادتها ، ففي ذلك اليوم جرت محاولة خطيرة لاغتيال عبد الكريم قاسم في رأس القرية بشارع الرشيد ، وهو  في طريقه إلى بيته في العلوية  دون حماية ، حيث كان يرافقه مرافقه الخاص [ قاسم الجنابي]  بالإضافة إلى سائقه فقط. 

قام بتدبير المحاولة حزب البعث ، بالتعاون مع جانب من القوميين المتعاطفين معه ، لكن من المؤسف أن تكون للجمهورية العربية المتحدة يدُ فيها .

فقد ذكر [ علي صالح السعدي ] أمين سر حزب البعث ، في [ نضال البعث ] في الصفحة 17 ، أن فؤاد الركابي الذي كان أمين سر الحزب آنذاك ، تلقى بواسطة  [خالد علي الصالح ] و[ أياد سعيد ثابت ] مبلغ [ 7000 جنيه مصري] من الملحق العسكري المصري  العقيد [ عبد المجيد فريد ] لتسهيل عملية تصفية عبد الكريم قاسم جسدياً . (8)
أصيب عبد الكريم قاسم بعدة رصاصات ، في كتفه وصدره ، وقتل سائقه ، وجرح مرافقه  [ قاسم الجنابي ]، وتم نقل عبد الكريم قاسم إلى مستشفى السلام على الفور ، حيث اُجريت له عمليات جراحية لاستخراج الرصاصات من جسمه ومكث في المستشفى فترة من الزمن قبل أن يتماثل للشفاء.

وفي أثناء تبادل إطلاق النار بين المهاجمين من جهة ، وعبد الكريم قاسم ومرافقه من جهة أخرى ، قتل أحد المهاجمين البعثيين ، المدعو [ عبد الوهاب الغريري] ، واستطاع المحققون من التوصل إلى كل المدبرين ، والمساهمين ، والمنفذين لتلك المحاولة ، التي تبين من سير التحقيقات إنها لم تكن تستهدف حياة عبد الكريم قاسم وحده ، بل كان هناك مخطط واسع للاستيلاء على السلطة ، والانتقام من القوى الديمقراطية ، وإغراق البلاد بالدماء .

إلا أن سرعة تحرك الحزب الشيوعي ، والقوى الديمقراطية الأخرى ، وجماهير الشعب الغفيرة  ونجاة عبد الكريم قاسم من الموت بتلك المحاولة ، حال دون تنفيذ بقية المؤامرة التي تبين اشتراك عدد من كبار الضباط فيها ، ومن جملتهم رئيس مجلس السيادة [ نجيب الربيعي] الذي توجه إلى وزارة الدفاع ، مقر عبد الكريم قاسم ، وقد لبس بزته العسكرية ، وهو محال على التقاعد قبل الثورة ، لكن سيطرة العناصر الوطنية على الوزارة أسقط في يده واستطاعت السلطة إلقاء القبض على ما يقارب 75 فرداً من المتآمرين ، فيما هرب عدد آخر منهم إلى سوريا  وكان من بينهم  [صدام حسين ] أحد المشاركين الفعليين في تنفيذ محاولة الاغتيال .

لقد كان دور الحزب الشيوعي في إفشال مخططات القوى الرجعية ، وأسيادهم الإمبرياليين مشهوداً ، لقد وقف إلى جانب عبد الكريم قاسم ، يذود عن سلطته ، على الرغم من كل ما أصابه منه، ولم يفكر الحزب في استغلال الفرصة  والوثوب إلى السلطة ، وهو لو أراد ذلك  في مثل ذلك اليوم ، لفعل ونجح بكل يسرٍ وسهولة ، فقد كان كل شيء تحت سيطرته في ذلك اليوم .

لكن الحزب الشيوعي بقي مخلصاً لعبد الكريم قاسم ، معتبراً إياه قائداً وطنياً معادي الاستعمار أولاً ، ومعتبراً ما أصابه منه لم يكن سوى مجرد أخطاء ثانياً ، ومعتقداً أن الظروف المستجدة سوف تؤكد له خطأ سياسته ومواقفه ثالثاً.

 إلا أن عبد الكريم قاسم ، الذي خرج من المستشفى ، بعد شفائه عاد من جديد إلى نفس سياسته السابقة تجاه الحزب الشيوعي ، ساعياً إلى إضعافه  وتحجيمه ، دون الاتعاظ بالتجربة الخطيرة التي مرً بها لتوه ، بل على العكس من ذلك لم يمض ِوقت طويل حتى أصدر عبد الكريم قاسم قراراً بالعفو عن المجرمين الذين أدانتهم محكمة الشعب ، وقائلاً قولته المعروفة { عفا الله عما سلف } لكن عفوه ذاك كان مخصصاً لأولئك المجرمين ، وأعداء الشعب ، والثورة ،ومستثنياً كل الوطنيين المخلصين ، الذين زج بهم في السجون ، بل وأكثر من ذلك صادق في الوقت نفسه على إعدام العضو في الحزب الشيوعي [ منذر أبو العيس ] وحدد يوم تنفيذ الإعدام ‎في صباح اليوم التالي إلا أن المظاهرة الجماهيرية الكبرى التي أحاطت بوزارة الدفاع ، مقر عبد الكريم قاسم ، أجبرته على إيقاف التنفيذ ، وبقي الشهيد أبو العيس في السجن حتى وقوع انقلاب 8 شباط 63، حيث نفذ الإنقلابيون حكم الإعدام فيه  .

خامساً:عبد الكريم قاسم يحاول تجميد نشاط الحزب الشيوعي  

1 ـ في محاولة من عبد الكريم قاسم لاحتواء الحزب الشيوعي ، توجه بطلب إلى الأحزاب السياسية لتجميد نشاطها بحجة أن العراق يمرّ بفترة انتقال ، متناسياً أن الأحزاب السياسية المنضوية تحت راية جبهة الاتحاد الوطني كان لها الدور الكبير في التهيئة والإعداد لثورة 14تموز ، وتقديم الدعم الكامل  والسريع لها حال انبثاقها ، مما أدى إلى شل قوى النظام السابق ، ومنعه من القيام بأي تحرك ضد الثورة .

كان هناك في الحقيقة حزبان يعملان بصورة علنية بعد انسحاب القوى القومية والبعثية من السلطة ، ولجوئها إلى العمل السري ، وهذان الحزبان هما الحزب الشيوعي ، والحزب الوطني الديمقراطي ، وكان قصد عبد الكريم قاسم من طلبه ذاك حرمان الحزب الشيوعي من نشاطه العلني ، بعد أن جرده من سلطانه على المنظمات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والفلاحية  والطلبة . 
واستغل عبد الكريم قاسم مناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار ليلقي خطاباً يدعو فيه على وقف النشاط الحزبي في فترة الانتقال قائلا:

{إن التكتلات الضيقة والحزبية والأحزاب في هذا الوقت لا تفيد البلد وتجعله في مأزق حرج . إن القصد من ذلك هو تفريق الصفوف ، وضرب الواحد منا بالآخر . إننا في عهد انتقال ، وقد صممنا أن نصون مكاسب ثورتنا مهما كلف الأمر }. (9)
كان عبد الكريم يقصد في خطابه هذه الحزب الشيوعي حيث لم يكن يمارس على الساحة النشاط السياسي العلني سوى الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي الذي سارعت  قيادة اليمينية ، وقد سرها ذلك الطلب ، منتهزة فرصة وجود زعيم الحزب [ كامل الجادرجي ] خارج العراق ، في رحلة للاستشفاء في موسكو ، معلنة قرارها بإيقاف نشاط الحزب تلبية لدعوة عبد الكريم قاسم مستهدفة من ذلك إحراج الحزب الشيوعي ، ودق إسفين جديد بينه وبين عبد الكريم قاسم.

 لكن الحزب الشيوعي تجاهل الطلب هذه المرة ، وشن حملة واسعة في جملة من المقالات التي طلعت بها صحيفة الحزب [اتحاد الشعب] على ذلك الطلب ، وعلى الجناح اليميني في الحزب الوطني الديمقراطي لقراره بتجميد نشاط الحزب ، وأستمر الحزب الشيوعي على نشاطه، رافضاً أي تجميد . (10)

أما الأستاذ [كامل الجادرجي ] زعيم الحزب فقد وجه نقداً شديداً للقيادة اليمينية للحزب  عند عودته إلى بغداد ، على قرارها بتجميد نشاط الحزب ، وأدى ذلك الموقف إلى حدوث تصدع كبير في قيادة الحزب ، وخاصة بعد ما طلب الأستاذ الجادرجي من عضوي الحزب في الوزارة [ محمد حديد] و[هديب الحاج حمود ]، الاستقالة من الوزارة  ،ورفض الوزيران طلب زعيم الحزب ، مما دفع الأستاذ الجادرجي إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب وعضويته ، واحتجاب صحيفة الحزب [صدى الأهالي] ، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد واشتداد التناحر الحزبي. (11)
2 ـ عبد الكريم قاسم يصدر قانون الأحزاب ويرفض إجازة الحزب الشيوعي : (12)
نتيجة لعدم التزام الحزب الشيوعي بالطلب الذي دعا إليه عبد الكريم قاسم ، بتجميد نشاط الأحزاب السياسية ، محاولة منه منع الحزب الشيوعي من ممارسة نشاطه السياسي ، أقدم على إصدار قانون الأحزاب والجمعيات رقم 1 والذي نشر في الوقائع العراقية في 2 كانون الثاني 1960 ، بدعوى تنظيم الحياة الحزبية في البلاد ، وتبين بعد ذلك  أن الهدف من إصداره كان يرمي إلى حرمان الحزب الشيوعي من إجازة ممارسة النشاط السياسي بصورة قانونية ،  فعلى أثر صدور القانون تقدم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي زكي خيري بطلب تأسيس الحزب. (13)
 كما تقدم كل من الحزب الوطني الديمقراطي ، والحزب الديمقراطي الكردستاني ، والحزب الجمهوري ، وأحزاب دينية بطلباتهم لإجازة أحزابهم ، إلا أن الحزب الشيوعي فوجئ باعتراض وزارة الداخلية على ميثاق الحزب  طالبة إجراء تغير  وحذف لعدد  من العبارات الواردة في الميثاق ، في حين وافقت على إجازة الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومع ذلك فقد أعاد الحزب صياغة ميثاقه من جديد ، وأجرى التغيرات التي طلبتها وزارة الداخلية ، إلا أن الحزب فوجئ مرة أخرى بحكومة عبد الكريم قاسم تجيز حزباً مسخاً بزعامة [ داؤد الصايغ] يحمل أسم الحزب الشيوعي العراقي ، وضمت هيئته المؤسسة عددا من الشخصيات غير المعروفة لدى الشعب العراقي وهم:(13)
1 ـ داؤد الصائغ        2 ـ إبراهيم عبد الحسين      3 ـ جميل العلوي       

 4 ـ زكية ناصر        5 ـ كاظم الشاوي              6 ـ سالمة جاسم               

7 ـ عجاج خلف        8 ـ عبد محسن                  9 ـ كاظم محمد     

 10 ـ جاسم محمد      11 ـ سليم شاهين

غير أن ستة من هؤلاء ما لبثوا أن استقالوا من الحزب ، بعد أن أدركوا أن في الأمر مؤامرة على الحزب الشيوعي  لمنع نشاطه . أوقع انسحابهم من الهيئة المؤسسة داؤد الصايغ والسلطة في حيرة ، أسرعت السلطة في اختيار بديل عنهم  من العناصر النكرة ، التي لا يعرف أحدُ عنهم  أي تاريخ نضالي ، 

وقيل أن عدد منهم من رجال الأمن ، في حين جمع الحزب الشيوعي أكثر من 360 ألف توقيع من رفاقه ومؤيديه . 

لقد كان عبد الكريم قاسم قد صمم على عدم منح الحزب الشيوعي الإجازة ، لكي يصبح الحزب بموجب القانون غير شرعي ، وبالتالي خارجاً على القانون ، وليتخذ من ذلك ذريعة لضربه ، ومطاردة رفاقه ، ولم يدرك قاسم أنه بعمله هذا ، إنما يوجه السهام إلى صدره ، وصدر الثورة . وهكذا فقد تم رفض طلب إجازة الحزب مجدداً ، ولكن هذه المرة بحجة أن هناك حزب شيوعي مجاز بهذا الاسم .

ومع ذلك تدارست قيادة الحزب الوضع ، واتخذت قراراً بتقديم طلب جديد باسم [اتحاد الشعب] لكن طلبه رفض مرة أخرى من قبل وزارة الداخلية ، عند ذلك أدركت قيادة الحزب أن قرار عبد الكريم قاسم لا رجعة فيه ، ولم يحاول الحزب الاعتراض لدى محكمة التمييز ـ حسب نص القانون ـ حيث وجد  أن لا فائدة من ذلك ، فقد عقد عبد الكريم قاسم العزم على حرمان الحزب من ممارسة نشاطه بصورة قانونية ، وبالتالي ملاحقة رفاقه من قبل الأجهزة الأمنية  .(14)

3 ـ السلطة ترفض إجازة الحزب الجمهوري: 

لم يكتفِ عبد الكريم قاسم وحكومته برفض إجازة الحزب الشيوعي ، بل تعدى ذلك إلى رفض إجازة الحزب الجمهوري ، الذي كان قد تقدم بطلب تأسيسه في 12 شباط 1960 ، نخبة من الشخصيات السياسية المشهود لها بالوطنية ، وهم السادة : 

1ـ عبد الفتاح إبراهيم
                12 ـ الشاعر مهدي الجواهري 

2 ـ أحمد جعفر الأوقاتي              13 ـ الدكتور صديق الأتروشي    

 3 ـ الدكتور عبود زلزلة             14 ـ المهندس عبد الرزاق مطر            

 4 ـ الدكتور طه باقر                 15 ـ عبد الحميد الحكاك         

 5  ـ  صالح الشالجي                16 ـ  الدكتور عبد القادر الطلباني   

6 ـ رفيق حلمي                       17 ـ الدكتور عبد الصمد نعمان

 7 ـ جلال شريف                     18 ـ الدكتور عبد الأمير الصفار

 8 ـ حسن الأسدي                    19 ـ عبد الحليم كاشف الغطاء

 9 ـ شاكر الحريري                  201 ـ حسن جدوع    

 10 ـ نيازي فرنكول                  21  ـ نايف الحسن

11 ـ سعيد عباس           22 ـ مهدي فريد الأحمر       232 ـ سليم حلاوي 

  غير أن عبد الكريم قاسم رفض إجازة الحزب المذكور ، بحجة أنه يضم عناصر ماركسية ، لها علاقات طيبة بالحزب الشيوعي ، وأصرّ على مواصلة السير في الطريق الخاطئ ، الذي أبعده عن جماهير الشعب  وقواه الوطنية ، وترك نفسه أعزلاً ، أمام قوى الردة التي أخذت تتحين الفرصة لتوجيه ضربتها له ولثورة الرابع عشر من تموز المجيدة .

4 ـ إجازة الحزب الوطني الديمقراطي :  

 في 9 كانون الثاني 1960، تقدم محمد حديد ورفاقه  بطلب تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي  ، وقد ضمت هيئته التأسيسية كل من :

1 ـ محمد حديد            2  ـ حسين جميل         3 ـ هديب الحاج حمود 

4 ـ جعفر البدر           5 ـ عواد علي النجم       6 ـ خدوري خدوري 

7 ـ مظهر العزاوي      8 ـ عبد الله عباس          9 ـ نائل سمحيري 

10 ـ محمد السعدون        11 ـ سلمان العزاوي        12  ـ عراك الزكم 

13 ـ يوسف الحاج الياس                     14  ـ الدكتور حسن زكريا 

وهكذا جاءت الهيئة المؤسسة للحزب خالية من قائد الحزب ، الشخصية الوطنية البارزة ، الأستاذ  [ كامل الجادرجي ] ، وذلك بسبب الخلاف الحاصل مع زعيم الجناح اليميني في الحزب [ محمد حديد ] ، عندما طلب منه ، ومن رفيقه [ هديب الحاج حمود ] الاستقالة من الوزارة ، ورفضا ذلك ، وقد تمت إجازة الحزب دون تأخير . 
5 ـ إجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني : 
في 9 كانون الثاني 1960 ، تقدم السيد مصطفى البارزاني بطلب تأسيس الحزب [الديمقراطي الكردستاني] إلى وزارة الداخلية ، وقد ضمت هيئته المؤسسة كل من السادة : 

1 ـ مصطفى البارزاني       2 ـ إبراهيم أحمد        3 ـ عمر مصطفى

4 ـ نوري صديق شاويس    5 ـ علي عبد الله        6 ـ صالح اليوسفي 

7 ـ ملا عبد الله إسماعيل    8 ـ حلمي علي شريف  9 ـ إسماعيل عارف 

10 ـ شمس الدين المفتي 

وقد تمت الموافقة من قبل وزارة الداخلية على الطلب دون تأخير ، أو اعتراض على ما ورد في ميثاق الحزب ، حيث أشار الميثاق إلى إيمان الحزب بالماركسية اللينينية ، وهي نفس العبارة التي اعترضت عليها وزارة الداخلية ، عندما قدم الحزب الشيوعي طلبه بإجازة الحزب ، وهذا ما يؤكد أن اعتراضات وزارة الداخلية على ميثاق الحزب ، لم تكن سوى ذريعة لحرمانه من ممارسة نشاطه السياسي بصورة رسمية . 

6 ـ إجازة الحزب الإسلامي العراقي : 
في 2 شباط تقدمت مجموعة من العناصر الرجعية ، المتخفية وراء رداء الإسلام بطلب تأسيس حزب جديد ، بأسم [ الحزب الإسلامي العراقي ] وقد ضمت هيئته المؤسسة كل من : 

    1 ـ إبراهيم عبد الله شهاب                 2 ـ نعمان عبد الله       

    2ـ صبري محمود الليل                    4 ـ وليـد  الأ عظمي      
    5 ـ إبراهيم منير المدرس                  6 ـ فليح حسن الصالح      

    7 ـ حميد الحاج حمد ذهبية                8 ـ عبد الجليل إبراهيم  

9 ـ فاضل دولان                            10 ـ جاسم العاني
11 ـ محمد اللامي                          12 ـ يوسف طه                   
وقد تضمن منهاج الحزب ، العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية ، ومحاربة الإلحاد !! ، والأفكار والمفاهيم الشيوعية ، ومعاداة الأفكار الديمقراطية . 

وفي مسرحية واضحة رفضت وزارة الداخلية إجازته ، في عملية تمثيلية مكشوفة، مستندة إلى كون الحزب لا يؤمن بالأفكار الديمقراطية ، ولا يسير في خط الثورة ، إلا أن هيئته المؤسسة اعترضت لدى محكمة تمييز العراق التي أبطلت قرار وزارة الداخلية ، وسمحت لها بممارسة النشاط السياسي ، في تحدي لقرار الحكومة! وكان نشاطه منصباً على محاربة الحزب الشيوعي  الذي سعى عبد الكريم قاسم لتهميشه وإضعافه وضربه .

أصدر الحزب صحيفته [ الحياد ] التي ركزت جهدها لمحاربة الشيوعية  بادئ الأمر ، ولكنها تحولت فيما بعد نحو مهاجمة ثورة 14 تموز ، وعبد الكريم قاسم بالذات ، حيث وصفت حكمه بكونه حكماً استبدادياً عسكرياً ، مما أضطر عبد الكريم قاسم إلى إلغاء إجازته فيما بعد . 
7 ـ رفض إجازة حزب التحرير الإسلامي : 

بتاريخ 12 شباط 1960 ، تقدمت مجموعة من الإسلاميين بطلب تأسيس حزب سياسي جديد باسم [ حزب التحرير ] ، وهو حزب لا يختلف في أهدافه وتوجهاته عن الحزب الإسلامي ، لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب ، وقد ضمت هيئته المؤسسة كل من : 

1 ـ عبد الجبار عبد الوهاب                 2 ـ محمد عبيد البياتي          

3 ـ عبد الجبار حسين  الشيخلي            4 ـ غصوب يونس الجبوري  

 5 ـ صالح عبد الوهاب بكر                 6 ـ علي السيد فتحي 

7 ـ محمد سليم الكواز                       8 ـ عبد الهادي علي النعيمي   

9 ـ حسن سلمان النعيمي                    10 ـ أحمد حامد الإبراهيمي 

سادساً:انشقاق الحزب الوطني الديمقراطي وحديد يؤلف الحزب الوطني التقدمي :           

تفاقمت الخلافات بين أقطاب الجناحين ، اليميني واليساري داخل الحزب الوطني الديمقراطي بسبب المواقف التي وقفها جناح محمد حديد من مسألة تجميد نشاط الحزب ، بناء على طلب عبد الكريم قاسم ، أثناء غياب رئيس الحزب الأستاذ كامل الجادرجي عن العراق ، مما دفع الجناح اليساري في الحزب إلى إعلان عدم اعترافه بقرار التجميد ، معلناً عزمه على مواصلة نشاط الحزب ، ومتحدين قرار القيادة اليمينية وكان على رأس هذا الجناح كل من السادة : 

1 ـ عبد الله البستاني    2 ـ عبد المجيد الونداوي     3 ـ علي عبد القادر 

4 ـ نايف الحسن         5 ـ حسان عبد الله مظفر     6 ـ ناجي يوسف 

7 ـ علي جليل الوردي     8 ـ حسين أحمد العاملي     9 ـ سليم حسني 

10 ـ عادل الياسري  (15)
تصاعدت الأزمة بين الجناحين عندما عاد الجادرجي إلى بغداد ، ووجه انتقاداً شديداً لقرار التجميد و لمحمد حديد ، نائب رئيس الحزب ، طالباً منه ومن زميله هديب الحاج حمود الإقالة من الوزارة  بعد إقدام عبد الكريم قاسم على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط المشاركين في محاولة العقيد الشواف الانقلابية في الموصل ،  ولعدم امتثال الوزيرين  لطلبه سارع الجادرجي  إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب ، وعضويته .
كان لقرار الجادرجي بالاستقالة أثر كبير على تفاقم الأزمة بين الجناحين داخل الحزب ، وخصوصا بعد فشل المساعي التي بذلها الجناح اليساري لعودة الجادرجي لقيادة الحزب ، وتباعدت مواقف الجناحين عن بعضهما ، نظراً لما يكنه قادة الجناح اليساري للحزب من احترام وتقدير لشخص الجادرجي ، واعتزازاً بقيادته التاريخية للحزب .

وبسبب تفاقم الأزمة داخل الحزب ، أقدم جناح محمد حديد على تأسيس حزب جديد باسم [الحزب الوطني التقدمي ] ، وتقدم بطلب إجازة الحزب في 29 حزيران 1960 وضمت هيئته المؤسسة كل من السادة : 

1ـ  محمد حديد             2 ـ خدوري خدوري      3 ـ محمد السعدون 

4 ـ نائل سمحيري          5 ـ عراك الزكم
       6 ـ سلمان العزاوي 

7 ـ عباس حسن جمعة    8 ـ رجب علي الصفار   9 ـ د.جعفر الحسني 

10 ـ د. رضا حلاوي     11 ـ عبد الأمير الدوري    12 ـ عباس جودي 

13 ـ حميد كاظم الياسري 14 ـ عبد الرزاق محمد  (16)
وقد تمت إجازة الحزب دون أي تأخير ، واستمرت قيادة الحزب في دعم سياسة عبد الكريم قاسم ، وخاصة فيما يتعلق بمواقفه من الحزب الشيوعي .
 ومن الملاحظ أن أغلبية قيادة الحزب جاءت من بين العناصر البرجوازية ، ومن الملاكين ، ورجال الصناعة ، الذين كانوا يشعرون بالقلق الشديد من تنامي قوة الحزب الشيوعي خوفاً على مصالحهم الاقتصادية .
سابعاً:الحزب الشيوعي يحاول تكوين جبهة وطنية ديمقراطية جديدة : 

نتيجة للشرخ الكبير ، الذي حدث في صفوف جبهة الاتحاد الوطني ، خلال الأشهر الأولى من عمر الثورة ، وانسحاب الأحزاب القومية منها ومن الحكومة ، لم يبقَ في الجبهة سوى الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي ، وحتى العلاقة بين هذين الحزبين أخذت بالتردي يوماً بعد يوم ، بعد اتساع المد الشيوعي ، وسيطرته على الشارع العراقي ، وهيمنة الحزب الشيوعي على كافة المنظمات الجماهيرية ، والنقابات المهنية والعمالية ، واتحاد الجمعيات الفلاحية ، واتحاد الطلبة وتلك كانت أحد الأخطاء الكبرى التي وقع فيها الحزب الشيوعي ، والتي سببت ابتعاد الحزب الوطني الديمقراطي ، وبشكل خاص جناحه اليميني عنه ، وسعيه الحثيث لكبح جماح الشيوعية ، وتحريض عبد الكريم قاسم على الوقوف بوجه الحركة الشيوعية ، حرصاً على مصالحه الطبقية .

كان على الحزب الشيوعي ، الذي حرصت قيادته على اعتبار تلك المرحلة ، مرحلة الوطنية الديمقراطية ، عدم استفزاز البرجوازية الوطنية ، وعدم استبعادها عن النشاطات الديمقراطية ، والاستئثار بكافة المنظمات الجماهيرية ، والنقابات المهنية والاتحادات العمالية ، والفلاحية .

أخذت العلاقات بين الحزبين بالتردي ، كما أسلفنا يوماً بعد يوم حتى وصلت إلى طريق اللا عودة ، عندما حدث الانشقاق في صفوف الحزب الوطني الديمقراطي ، ومن ثم استقالة رئيسه الأستاذ كامل الجادرجي ، ومن ثم استقالة الجناح اليميني ، بزعامة محمد حديد من الحزب ، وتأليفهم [الحزب الوطني التقدمي ].

لقد لعب الحزب الشيوعي دوراً في ذلك الانشقاق عندما دفع ، وشجع العناصر اليسارية في الحزب الوطني الديمقراطي ، إثر قرار الجناح اليميني تجميد نشاط الحزب ، إلى تشكيل قيادة جديدة للحزب  ومواصلة النشاط السياسي . وهكذا أقدم عدد من الشخصيات السياسية المحسوبة على الجناح اليساري على إصدار بيان يستنكر فيه إقدام محمد حديد وكتله على قرار تجميد نشاط الحزب ، بتحريض من الحزب الشيوعي الذي أصدر بياناً في 22 أيار9 بعنوان [ حول إيقاف نشاط الحزب الوطني الديمقراطي ] ، شجب فيه قرار التجميد ، داعياً العناصر اليسارية في الحزب إلى مواصلة النشاط السياسي ، وعلى أثر ذلك أصدرت الكتلة اليسارية في الحزب والتي ضمت كل من السادة : 

1 ـ عبد الله البستاني     2 ـ عبد المجيد الونداوي      3 ـ علي عبد القادر 

4 ـ نايف الحسن          5 ـ حسان عبد الله مظفر       6 ـ ناجي يوسف 

7ـ علي جليل الوردي   8 ـ حسين أحمد العاملي       9 ـ سليم حسني 

10 ـ عادل الياسري 

بياناً في 22مايس 959 ، حول رفض قرار التجميد ، ومما جاء في البيان : 

{  ونحن إذ نعلن مخالفتنا لقرار التجميد فإننا ندعو أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ، المؤمنين بأداء واجبهم الحزبي في هذه الظروف ، إلى الاستمرار في النشاط الحزبي ، كما نعتبر أن الذين أصدروا قرار وقف نشاط الحزب ومن يؤيدهم من أعضاء الحزب  إنما قرروا ذلك بالنسبة لأنفسهم فقط } .

لقد كانت تلك الخطوة من جانب الحزب الشيوعي ، والجناح اليساري في الحزب الوطني الديمقراطي خطوة انفعالية بلا شك عمقت من الشرخ بين الحزبين من جهة ، وبين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم من جهة أخرى ، فقد كان واضحا أن قاسم سوف يقف بوجه الحزب الشيوعي مهما فعل ، أضافه إلى دفع العلاقة بين الحزبين إلى مرحلة اللا عودة .

لكن الحزب الشيوعي ذهب إلى أبعد من ذلك عندما دعا الجناح اليساري في الحزب الوطني الديمقراطي ، والجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، إلى إقامة [جبهة وطنية ديمقراطية جديدة ] ، وتوصل معهما إلى مشروع ميثاق جديد للجبهة المذكورة ، في 28 حزيران 1959 ، وتضمن الميثاق الجديد البنود التالية : 

1 ـ صيانة الجمهورية ، والحفاظ على خط سيرها ، باتجاه الديمقراطية ، وتطهير كافة مؤسسات الدولة ، والقوات المسلحة من العناصر المعادية للثورة ، وإحلال العناصر المخلصة  والكفوءة محلها .

2 ـ التضامن مع كافة البلاد العربية المتحررة في كفاحها ضد الاستعمار والصهيونية 

3 ـ السير على سياسة الحياد الإيجابي ، ومقاومة الإمبريالية .

4 ـ تعزيز الأخوة العربية الكردية ، والسعي من أجل الوحدة الوطنية . 

5 ـ اعتماد مبدأ الديمقراطية الموجهة ، وإشاعة الحريات الديمقراطية ، وحرية التنظيم الحزبي  والنقابي ، وحرية الصحافة ، لكل القوى التي تدافع عن الجمهورية ، ومكاسب ثورة 14 تموز المجيدة . 

 وقد وقع على ميثاق الجبهة عن الحزب الشيوعي كل من السادة : 

1 ـ عامر عبد الله 
   2 ـ عبد القادر إسماعيل      3 ـ زكي خيري 

4 ـ عزيز الحاج 
   5 ـ بهاء الدين نوري         6 ـ كريم أحمد 
 7 ـ محمد حسين أبو العيس 

فيما وقعها عن الجناح اليساري للحزب الوطني الديمقراطي كل من السادة :

1ـ المحامي ناجي يوسف    2 ـ  صلاح خالص       3 ـ  أحمد الجلبي 

   4 ـ  عبد المجيد الونداوي                5 ـ علي جليل الوردي   

   6 ـ نايف الحسن                             7 ـ حسين أحمد العادلي 

أما الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الكردستاني فقد وقع عنه كل من السادة :
   1 ـ المحامي حمزة عبد الله                 2 ـ خسرو توفيق 
   3 ـ عزيز صالح الحيدري                  4 ـ المهندس نوري شاويس  

5 ـ نزار أحمد                               6 ـ شمس الدين المفتي 

   7 ـ صبغة الله المزيوري 
وقد سارع الموقعون على ميثاق الجبهة الجديدة إلى إرسال مذكرة إلى عبد الكريم قاسم ، تشرح فيها الأوضاع السائدة في البلاد ، والمخاطر التي تجابه الثورة ومكاسبها ، وأهمية الوحدة الوطنية في الكفاح ضد الاستعمار والرجعية ، وتعلن فيها عن إقامة الجبهة ، وأهدافها  وفيما يلي نص المذكرة : 
1 ـ نص مذكرة الجبهة الوطنية الديمقراطية للزعيم عبد الكريم قاسم . 

سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم المحترم : (17)
 منذُ أنْ وطأ الاستعمار بلادنا ، وطوال سنوات الكفاح المريرة في العهد المباد كان العمل من أجل وحدة الصف الوطني ، هدف الشعب الأسمى  وسلاحه التعبوي الحاسم لتحقيق انتصاراته .
 وبالعكس كانت الفرقة ، أحد الأسباب الرئيسية للانتكاسات ، وفي غمرة الكفاح الوطني ، في ظروف مده وجزره ، ومن خلال تجارب النجاحات والإخفاقات ، انبثقت فكرة الجبهة الوطنية الموحدة وتبلورت ، وغدت ستار الشعب الحقيقي . 

 وكان لابدّ للقوى والأحزاب والعناصر الوطنية أن تستجيب لإرادة الشعب في الوحدة ، فتضافرت جهودها ، واتحدت صفوفها ، وأدركت كل واحدة منها بتجربتها ، وتجربة الحركة الوطنية عموماً ، وبالاستناد إلى تقدير موضوعي ، أن أية قوة بمفردها ، وبدون مساندة الشعب ، لن يكون بمستطاعها تحقيق مهمة الانتصار على الاستعمار وأعوانه .  وبفضل تضامن الجيش ، والقوى السياسية ، وبفضل جهودهما المشتركة ، بصرف النظر عن تباين الأساليب ، وتفاوت الطاقات العملية ، وبفضل مساندة الشعب الحازمة ، كُتب الانتصار الساحق  والسريع لثورة 14 تموز الظافرة عام 1958.

إن هذه الحقيقة لم تفقد أهميتها وصحتها بعد الانتصار وبعد تحقيق أهداف الشعب في ضرب النظام الملكي الاستعماري الإقطاعي ، وفي إقامة نظام حكم جمهوري وطني متحرر ، فلم يكن بإمكان أي قوة بمفردها أن تصون الثورة وجمهورية الرابع عشر من تموز ، فقد آزر الشعب جيشه الباسل ، وحكومته الوطنية ، ووقف الجيش مع الشعب ، واستندت الحكومة على الشعب وقواه الوطنية المناضلة المخلصة ، وظل المخلصون لإرادة الشعب ، ومبادئ الثورة ، وانتم على رأسهم متمسكين في كل الظروف والأوقات العصيبة التي مرت بجمهوريتنا بشعار  [وحدة الصفوف ] هذا الشعار الذي التزمت به ، ودافعت عنه الغالبية الساحقة من القوى الوطنية ، ولم تشذ عنه سوى العناصر والجماعات التي تضافرت جهودها مع جهود الطامعين ، والقوى المعادية للجمهورية ، من الاستعماريين ، والإقطاعيين . ولولا وعي الشعب ويقظته ويقظة القوى الوطنية ، لكان بمستطاع تلكم الزمر المعادية والمفرقة شق وحدة الشعب ، وتلاحم صفوفه ، والتسبب في جلب الكوارث الحقيقية على البلاد .

بيد أن الشعب فوت الفرص على الأعداء والطامعين ، ومفرقي الصفوف ، وبقي صامداً موحداً تحت زعامتكم ، وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل وحدة الجيش والشعب بقيادتكم الحكيمة الحازمة ، هذه الوحدة التي كانت العامل الأساس الذي مكن البلاد من تخطي المؤامرات والهزات التي تعرضت لها ،والقضاء عليها بتفوق باهر، وسرعة فائقة،  وكما أن الشعب ، وقواه الوطنية ، وقيادة البلاد ، أدركت أهمية الوحدة الوطنية ، وضرورتها التي لا غنى عنها ، فقد أدرك الاستعمار وأعوانه الطامعون كذلك ، عظم وخطر وحدة الصف على مشاريعهم ،ومؤامراتهم ،ومآربهم الهادفة إلى نسف كيان الجمهورية ، وضرب زعامتكم .
 لقد ركز الاستعمار خلال الأشهر الأخيرة بوجه خاص ، كل جهوده من أجل بث الشكوك  والريبة داخل القوى الوطنية ، بغية الإخلال بوحدتها ،وتأليب بعضها ضد البعض الآخر،لفتح الثغرات ، والنفوذ منها ،جرياً على سياسة " فرق تسد " ، وتعلمون سيادتكم أن الاستعمار لا ينهج لتحقيق أغراضه سُبلاً مكشوفة  يمكن تمييزها بسهولة ويسر ، بل يعمد  وهو العدو المسلح بتجربة واسعة في هذا المضمار إلى استخدام أعقد الخطط ، وأكثر السبل الماكرة ، وغير المباشرة ، والملتوية والخبيثة .
ولئن كان الاستعمار أخفق في نسف استقلال البلاد ، وقلب الحكم الجمهوري الديمقراطي ، والإطاحة بزعامتكم ، فإن هدفه هذا لم يتغير ، ولن يتغير ، حيث لا يمكن للاستعمار أن يتخلى عن مساعيه ، ودسائسه في سبيل إرجاع نيره المهشم ، واستعادة نفوذه المنهار حتى لو أدى ذلك إلى إغراق الوطن في بحر من الدماء الزكية. 

إن مما يأسف له كل مخلص ، حدوث بعض الأمور ، والملابسات والمواقف التي صدرت من هذا وذاك من الأطراف الوطنية ، والتي أدت إلى تقوية أمل المستعمرين ، وانتعاش مقاصدهم اللئيمة ضد بلدنا الحبيب ، وكان من نتائج ذلك ، مع الأسف ، هذه البلبلة الواضحة التي سرت في صفوف الشعب ، وقواه الوطنية ، وخلخلت الصف الوطني .

إننا حينما نشير إلى هذا الوضع المؤسف ، فنحن لا نتطير منه بحال من الأحوال ، ولسنا مساقين بنظرة التشاؤم ، وإنما نستند إلى وقائع ملموسة ، اطلع عليها الرأي العام ، وتحسستها أوسع الجماهير  والعناصر الوطنية المخلصة ، وفعلت فعلها السلبي في سريان القلق المشروع في الأوساط الشعبية ، والجماهير محقة كل الحق ، في استنتاجاتها وشعورها ، خاصة وأن الشعب تعلم من خلال تجربته ، وتجارب الأمم الأخرى ، أن الاستهانة بالأعداء المتربصين ، سواء كانوا داخليين أم خارجيين ، هي داء وبيل ، أصابت عدواه حركات وطنية كثيرة ، وأدت بها إلى الانتكاس والخذلان .

 ومما لا ريب فيه أن المخلصين كافة لا يوجد بينهم من يرغب ، أو يقبل مثل هذا المصير لثورتنا المباركة المظفرة ، التي هي كما أكدتم سيادتكم دائماً للشعب إنها حصيلة دماء غزيرة ، وعزيزة ، وجهود ، وآلام بذلتها الملايين من أبناء الشعب خلال سنوات طويلة من الكفاح ، والعذاب المتواصل . وقد آن للشعب المكافح الصابر عقوداً من السنين ، بل دهوراً ، أن يحصد الثمار ، ويتمتع بحريته الكاملة ، وحقوقه الديمقراطية العادلة ، وخيرات بلاده الوفيرة ، وهذا ما يناضل من أجله كل المخلصين ، كما سبق لسيادتكم أن صرحتم به دائماً . إن الواقع للوضع المؤسف هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل  قد أثار ، ولم يكن بالإمكان أن لا يثير ، أقصى درجات اليقظة لدى الشعب ، وحفز وعيه على الاستعانة بتجاربه ، وتجارب الأمم الأخرى التاريخية ، فبرز على الألسن ، كما تغلغل في القلوب أكثر من أي وقت مضى ، شعار وحدة [الصف الوطني ] وتقويته ، والدفاع عنه وعن الجمهورية ، و مكاسب ثورة الشعب وجيشه المقدام .وما كان لهذه الرغبة النبيلة الواعية لدى جماهير الشعب ، إلا أن تنعكس على مختلف قواه الوطنية التي يقف على رأسها ويرعاها سيادتكم . ونحن كجزء من هذه القوى الوطنية حملنا شعورنا بالمسؤولية ، إزاء هذا الوضع الراهن ، وإزاء مهمة الحفاظ على مكاسب الشعب ، وعلى تضافر الجهود ، ودفعنا إلى التقارب بين بعضنا  لدراسة المعالم المميزة للظرف الذي يكتنف الجمهورية ، وتحديد واجباتها فيها .
ولقد توصلنا بنتيجة دراستنا للعوامل التي أدت إلى الإخلال بوحدة الصف الوطني والإساءة إليه ، وتحري الحلول الممكنة ، والعملية التي تساعدنا على بعثها مجدداً ، وعلى أفضل وجه ، وتوصلنا إلى مواصلة نشاطنا في [ جبهة الاتحاد الوطني ] ، واتخاذ جميع الخطوات المقتضية لإعادة حيويتها ، وتحويلها إلى واقع ملموس ، وجهاز وطني فعّال ، قادر على تعبئة ، وتوحيد صفوف الشعب .

 وبناء عليه ، فقد تم الاتفاق فيما بيننا  على إقرار[ ميثاق إنشائي ]  نبلور ونصوغ فيه وجهة نظرنا المشتركة في المسائل الكبرى التي نصت عليها بنود الميثاق ،  والتي تواجه البلاد في الظرف الراهن ، سواء ما يتعلق منها بصيانة الجمهورية ، أو بتخطيط ، وبناء مستقبل البلاد ، وهذا الميثاق الوطني ، هو عهد مقدس بين القوى المنضوية ، أو التي ستنضوي في المستقبل تحت لواء جبهة الاتحاد الوطني ، والتي ستمارس نشاطها المشترك تحت قيادتكم الحكيمة .
وما من شك أن ما جاء في هذا الميثاق ، قد يحتمل الإضافة ، أو التعديل  متى ما أرادت  الأطراف المشتركة فيه ، أو متى ما ارتأت القوى الوطنية ضرورتها .  وباعتقادنا أن خطوتنا هذه من أجل وحدة الصفوف  ستكون ذات أهمية كبرى ، وأكثر جدوى ، في خدمة الجمهورية ، كلما ضمت جبهة الاتحاد الوطني قوى شعبية أخرى ، وإمكانيات جديدة .
إننا إذ نتقدم إليكم بصورة من ميثاقنا الوطني ، الذي تم اتفاق كلمتنا عليه  برغم الاختلاف في اتجاهاتنا ، وميولنا السياسية ، نحن القوى المؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني ، لنا وطيد الأمل بأننا سنجد من لدن سيادتكم كل التشجيع والرعاية ، وتقبلوا فائق احترامنا . (18)                المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 

                                                              بغداد في 28 حزيران 1959

2 ـ عبد الكريم قاسم يتجاهل المذكرة ويواصل سياسته المعادية للحزب الشيوعي : 
إن عبد الكريم قاسم ، الذي كان قد عقد العزم على ضرب الحزب الشيوعي ، والحد من نشاطه ، والسير في طريق الحكم الفردي ، والاستئثار بالسلطة ، تجاهل تلك المذكرة ، وتجاهل الجبهة ، بل  وأوغل أكثر فأثر في سياسته الهادفة إلى تجريد الحزب الشيوعي من كل أسباب قوته ، وجماهيريته ، وتوجيه الضربات المتلاحقة له .

 ولم تفد الحزب تلك العبارات التي أطرى بها على قاسم ، وسياسته الحكيمة!! في زحزحته عن مواقفه تجاه الحزب ، بل جعلته يندفع أكثر فأكثر في هذا السبيل ، مصمماً على حرمان الحزب من ممارسة نشاطه السياسي ، استناداً لقانون الأحزاب والجمعيات الذي أصدره في الأول كانون الثاني 1960 . 

أما محمد حديد ورفاقه في الحزب الوطني التقدمي ، فقد رفضوا الانضواء تحت راية تلك الجبهة ، معللين ذلك بأن الحزب الشيوعي قد عمل من وراء ظهر الأحزاب ، وأن تلك الجبهة هي من صنع الشيوعيين ، ورفضوا أي نوع من التعاون مع الحزب الشيوعي ، ومع الجبهة المعلنة .

وهكذا ، فإن هذه الجبهة لم تستطع أن تؤدي مهامها ، وتحقق أهدافها ، نظراً لتعقد الظروف السياسية ، وتدهور العلاقات بين أطراف القوى الوطنية من جهة ، ومواقف عبد الكريم قاسم من جهة أخرى ، إضافة للشرخ الذي أصاب الحزب الوطني الديمقراطي ، وانعزال القوى القومية ، وتنكبها لمسيرة الثورة ، ولجوئها إلى التآمر المسلح ، والمكشوف ، لإسقاطها  والإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم . 

 ثامناً: تدهور العلاقة بين الأكراد والسلطة ولجوء الطرفين إلى السلاح:
كان ثالثة الأثافي في تدهور الأوضاع السياسية في البلاد ، وانقسام القوى الوطنية ، حدوث الخلافات العميقة بين السلطة وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ولجوء الطرفين إلى الصراع المسلح ، واستخدام السلطة للجيش في ذلك الصراع . ولم تجد نفعاً كل النداءات التي وجهها الحزب الشيوعي لكلا الطرفين لإيقاف القتال ، واللجوء إلى الحوار ، لحل المشاكل المعقدة ، إلا أن جهوده باءت بالفشل ، واستمرت الحرب بين الطرفين حتى وقوع انقلاب 8 شباط 1963 .

بدأت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني  والسلطة بالتدهور عام 1961 ، عندما هاجمت صحيفة الحزب [ خه بات ] أسلوب السلطة في إدارة شؤون البلاد ، وطالبت بإلغاء الأحكام العرفية ، وإنهاء فترة الانتقال ، وإجراء انتخابات عامة حرة ، وسن دستور دائم للبلاد ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين الأكراد ، واحترام الحياة الحزبية ، وحرية الصحافة .(19)
كان الرد من قِبل عبد الكريم قاسم أن أمر بغلق مقر الحزب في بغداد ، وغلق صحيفة الحزب  ومطاردة قادته ، واعتقال البعض منهم في آذار 1961 ، واستمرت العلاقة بين الطرفين بالتدهور حتى بلغت مداها في شهر تموز من ذلك العام .

وفي 20 تموز 961 ، قدم المكتب السياسي للحزب مذكرة إلى عبد الكريم قاسم ، طالبه فيها بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المؤقت ، والتي نصت على حقوق الشعب الكردي ، كما طالبت بسحب القوات العسكرية المرسلة إلى كردستان ، وسحب المسؤولين عن شؤون الأمن والشرطة والإدارة ، الذين كان لهم دور بارز في الحوادث التي وقعت في كردستان ، وإعادة الموظفين الأكراد المبعدين إلى كردستان ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ، وإنهاء فترة الانتقال ، وانتخاب مجلس تأسيسي ، وسن دستور دائم للبلاد وإلغاء الأحكام العرفية ، وتطهير جهاز الدولة من العناصر المعادية لثورة 14 تموز .(20)
لكن عبد الكريم قاسم تجاهل المذكرة ، واستمر في حشد قواته العسكرية في المناطق المحاذية لإيران ، حيث كانت قد اندلع تمرد قام بها كبار الإقطاعيين ، بقيادة الإقطاعيين الكبيرين [ رشيد لولان ] وعباس مامند بدعم وإسناد من النظام الإيراني ، والسفارة الأمريكية في طهران ، وقد أستهدف رشيد لولان ، وعباس مامند ، إلغاء قانون الإصلاح الزراعي ، فيما استهدفت الإمبريالية الأمريكية ، وعميلها [ شاه إيران] زعزعة النظام الجديد في العراق ، وإسقاطه .(20)
لكن من المؤسف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وزعيمه الملا مصطفى البارزاني ، ركبوا نفس الموجة التي ركبها رشيد لولان ، وعباس مامند ، وحملوا السلاح بوجه السلطة ، دون أن يقدروا دوافع تلك الحركة ، والقائمين بها ، والمحرضين عليها ، ومموليها ، مغلّبين التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي مع الإمبريالية .

كما أن عبد الكريم قاسم ركب رأسه ، ورفض اللجوء إلى الحوار وحل المشاكل مع القيادة الكردية ، وإيجاد الحلول للأزمة السياسية التي كانت تعصف بالبلاد ، وظن أن اللجوء إلى السلاح سينهي الأزمة خلال أيام ، ويصفي كل معارضة لسياسته في البلاد ، لكن حساباته كانت خاطئة ، وبعيدة جداً عن واقع الحال ، وكانت تلك الحرب في كردستان أحد أهم العوامل التي أدت إلى اغتيال ثورة 14 تموز يوم الثامن من شباط 1963 . 

أستهل الحزب الديمقراطي الكردستاني صراعه مع السلطة بإعلان الإضراب العام في منطقة كردستان  في 6 أيلول 961 ، حيث توقفت كافة الأعمال و أصاب المنطقة شلل تام ، وقام المسلحون الأكراد باحتلال مناطق واسعة من كردستان ، فكان رد السلطة دفع قطعات الجيش في 9 أيلول ، لضرب التجمعات الكردية مستخدمة كافة الأسلحة  والطائرات ، وهكذا امتدت المعارك وتوسعت لتشمل كافة أرجاء كردستان ، واستمرت المعارك حتى وقوع انقلاب 8 شباط 963 ، وتبين فيما بعد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تعاون مع انقلابيي شباط حيث كانت الاتصالات بينهم مستمرة قبل الانقلاب ، كما شارك الطلبة الأكراد في الإضراب الذي أعلنه البعثيون قُبيل وقوع الانقلاب .
لقد وقع قادة الحركة الكردية في خطأ جسيم آخر ، عندما وضعوا أيديهم بأيدي أولئك الفاشيين ضد السلطة الوطنية بقيادة عبد الكريم قاسم ، ظنناً منهم أن بالإمكان حصول الشعب الكردي على حقوقه القومية على أيدي أولئك الانقلابيين الفاشيين المتعصبين .

لقد كان موقفهم هذا ، أقل ما يقال عنه ، أنه موقف لا ينم إلا عن قصر نظر سياسي كبير ، وعن جهل بطبيعة حزب البعث ، والقوى القومية المتعصبة ، الذين لم يكّنوا يوماً المحبة للشعب الكردي ، ورفضوا حتى إشراك الحزب الديمقراطي في جبهة الاتحاد الوطني عام 1957 .
وهكذا فلم تمض ِسوى ثلاثة أشهر على انقلاب 8 شباط ، حتى بادر الانقلابيون في 10 حزيران 1963 إلى شن حملة شعواء على الشعب الكردي لم يشهد لها مثيلاً من قبل ، منزلين فيه الويلات والمآسي ، و ألوف القتلى ، وتهديم القرى ، وتهجير الشعب الكردي . لقد تمزقت الوحدة الوطنية ، وتحولت الجبهة الوطنية إلى الصراع المرير بين أطرافها ، ومع السلطة ، جراء الأخطاء القاتلة لكافة الأحزاب السياسية والسلطة على حد سواء ، فقد كان لكل طرف حصة ونصيب في تلك الأخطاء التي أدت إلى التمزق  والصراع ، وضياع الثورة ، وتصفية كل مكاسب الشعب ، وإغراق البلاد بالدماء . 

ولاشك أن عبد الكريم قاسم يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية تلك الأخطاء ، لأنه كان على قمة السلطة ، وكان بإمكانه أن يفعل الكثير من أجل إعادة اللحمة للصف الوطني ، ومعالجة المشاكل ، والتناقضات التي نشأت ، والتي يمكن أن تنشأ مستقبلاً ، بروح من الود والتفاهم ، والمصلحة العامة لشعبنا ووطننا ، والتحلي بإنكار الذات ، وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح .

كان بإمكانه أن يعمل على إنهاء فترة الانتقال ، ويجري انتخاب المجلس التأسيسي، وسن الدستور الدائم للبلاد ، وإرساء الحكم على أسس ديمقراطية صلبة ، ولو فعل ذلك لتجنّب ، وجنّب الشعب العراقي كل تلك الويلات والمصائب ، والمصير المظلم الذي حلّ بالبلاد على أيدي انقلابيي 8 شباط 1963 ، وعلى أيدي كل الأنظمة التي حكمت البلاد منذ ذلك التاريخ ، وبوجه خاص نظام الدكتاتور صدام حسين الذي اغرق العراق بالدماء ، وملأ أرض العراق بالقبور الجماعية.
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الفصل العاشر

انقلاب 8 شباط 1963 الفاشي
واغتيال ثورة 14 تموز

 أولاً : الظروف التي ساعدت ،ومهدت للانقلاب .

 ثانياً : مَنْ أعدّ ،وساهم في الانقلاب ؟

 ثالثاً : تنفيذ الانقلاب في الثامن من  شباط 1963.

 رابعاً : الحزب الشيوعي يتصدى للانقلابيين ويدعو إلى مقاومتهم.

 خامساً : قاسم يحاول توجيه خطاب للشعب والقوات المسلحة. 

 سادساً :موقف قطعات الجيش من الانقلاب .

 سابعاً :استسلام عبد الكريم قاسم للانقلابيين.

 ثامناً : مهزلة محاكمة عبد الكريم قاسم ،وإعدامه . 

 أولاً:الظروف التي ساعدت ،ومهدت للانقلاب :

في ظل الظروف التي سادت العراق منذُ عام 1959 ، حيث بدأت الانتكاسة في العلاقات بين الأحزاب السياسية الوطنية من جهة ، وبين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم ، من جهة أخرى  تلك الانتكاسة التي تتحمل كافة الأحزاب السياسية ، و عبد الكريم قاسم نفسه مسؤوليتها، حيث غلّب كل حزب مصالحه الذاتية على المصلحة العليا للشعب والوطن ، وحيث عمل عبد الكريم قاسم جاهداً للاستئثار بالسلطة  وسعيه الحثيث إلى تحجيم الحزب الشيوعي ، بعد المد الواسع الذي شهده الحزب خلال العام الأول للثورة، ولجوئه إلى سياسة توازن القوى بين حماة الثورة والقوى التي تآمرت عليها ، واتخاذه سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة { سياسة عفا الله عما سلف } التي اقتصرت على تلك العناصر دون سواها ، حيث أطلق سراحهم من السجن ، وأعاد عدد كبير من الضباط الذين سبق وأن أحيلوا على التقاعد بعد محاولة العقيد الشواف الانقلابية في الموصل ، إلى مراكز حساسة في الجيش .

وفي الوقت نفسه ، أقدم على اعتقال وسجن خيرة المناضلين المدافعين الأشداء عن الثورة وقيادتها  ومسيرتها ، وأحالهم إلى المحاكم العرفية العسكرية الأولى والثانية التي كان يرأسها كل من [ العقيد شمس الدين عبد الله ] والعقيد [ شاكر مدحت السعود ] المعروفين بعدائهما للشيوعيين وسائر القوى الديمقراطية حيث  أصدرا بحقهم أحكاماً قاسية بالسجن لمدد طويلة .

 كما أقدم على تسريح عدد كبير من الضباط ، والقادة العسكريين ، ومجاميع كبيرة من الضباط الاحتياط  ، وكذلك ضباط الصف المشهود لهم بالوطنية الصادقة ، والدفاع عن الجمهورية ، حيث كان لهم دور كبير في القضاء على تمرد الشواف ، وإجهاض كل المحاولات التآمرية الأخرى ضد الثورة وقيادتها . 

كما لجأ عبد الكريم قاسم إلى تجريد المنظمات الجماهيرية ، التي لعبت دوراً بارزاً في حماية الثورة ومكتسباتها من قياداتها المخلصة ، والأمينة على مصالح الشعب والوطن ، والتي جادت بدمائها من أجل الثورة ، ومن أجل مستقبل مشرق للعراق وشعبه ، وتسليمها للقوى المعادية للثورة ، بهدف إضعاف الحزب الشيوعي ، وهذه
أهم الإجراءات التي اتخذها عبد الكريم قاسم في هذا المجال والتي كان لها الأثر

الحاسم في وقوع ، ونجاح انقلاب الثامن من شباط الفاشي عام 1963 :

1ـ سحب السلاح من المقاومة الشعبية ، وإنهاء وجودها فيما بعد ، واعتقال معظم قادتها المخلصين للثورة وقيادتها .(1)
لقد كان موقف قاسم من المقاومة الشعبية خاطئاً ، رغم أن الحزب الشيوعي يتحمل مسؤولية الكثير من الأخطاء التي أعطت المبرر لقاسم للإقدام على حلها ، فقد سيطر الحزب على المقاومة الشعبية ، حتى أنها كانت تبدو وكأنها ميليشيا خاصة بالحزب .
وكانت المقاومة الشعبية ، نتيجة الحرص الزائد على الثورة ، قد أوقعت نفسها بأخطاء عديدة  ما كان لها أن تحدث ، واستغلتها القوى المعادية للثورة لتشويه سمعة المقاومة ، وتحريض عبد الكريم قاسم على سحب السلاح منها ، وتجميد صلاحياتها ، ومن ثم إلغائها .

لقد كان بالإمكان معالجة تلك الأخطاء ، لا في إلغاء المقاومة الشعبية ، درع الثورة الحصين ، بل في إصلاحها ، وإعادة تنظيمها ، وتمكينها من أداء مهامها في حماية الثورة ، فلو كانت المقاومة الشعبية موجودة يوم الثامن من شباط ،  لما استطاعت تلك الزمر المعزولة عن الشعب من تنفيذ مؤامرتها الدنيئة ، ونجاحها في اغتيال الثورة ، واغتياله هو بالذات وإغراق العراق بالدماء .

لقد وقع عبد الكريم قاسم في خطأ جسيم عندما ظن أن الخطر يأتيه من الحزب الشيوعي ، وليس من جانب الرجعية ، وعملاء الإمبريالية . 
إن الحزب الشيوعي لم يفكر يوماً ما في الغدر بعبد الكريم قاسم ، أو المساس بقيادته ، بل بقي حتى اللحظات الأخيرة من حكمه يعتبره قائداً وطنياً معادياً للاستعمار ، وذاد عن سلطته ، وعن الجمهورية يوم الثامن من شباط 963 ، وهو اعزل من السلاح ، مستخدماً كل ما يملك ، وحتى الحجارة لمقاومة الانقلاب ، وحاول بكل جهده الحصول على السلاح لمقاومة الانقلابيين ، وكانت جماهيره العزلاء بالألوف تحيط بوزارة الدفاع وهي تهتف : {باسم العامل والفلاح ، يا كريم أعطينا سلاح}، ولكن دون جدوى ، حتى أحاط الانقلابيون وزارة الدفاع بدباباتهم ، وجرى قصفها بالطائرات والمدافع حتى انهارت مقاومة عبد الكريم قاسم ، واستسلامه فيما بعد . إن استسلام عبد الكريم قاسم للانقلابيين كان خطأ آخر وقع فيه ، فقد أعتقد أن هناك أملاً في أن يعفُ عنه الانقلابيون ، ويسفرونه إلى الخارج أو ربما حُوكم محاكمة قانونية عادلة ، أو سجن لفترة من الزمن ، ولم يدر في خلده أن حقدهم عليه وعلى ثورة 14 تموز المجيدة جعلتهم يصممون على تصفيته ، وتصفية كافة أعوانه ، وكل الوطنيين المخلصين لشعبهم ووطنهم ، ولثورة تموز المجيدة .

 كنت أتمنى أن يستشهد عبد الكريم قاسم وهو يدافع عن الثورة وعن نفسه ، كما فعل من بعده الشهيد  [سلفادور اليندي ] ، رئيس جمهورية شيلي عام 1972 ، حينما أقدمت الإمبريالية الأمريكية على تدبير الانقلاب الفاشي فيها ، ولا يقع بأيدي الانقلابيين الذين تطاولوا عليه بأبشع  وأخس العبارات  قبل تنفيذ الإعدام به وبرفاقه المهداوي وطه الشيخ أحمد وكنعان حداد .

2 ـ بغية تحجيم الحزب الشيوعي وإضعافه ، أقدم عبد الكريم قاسم على إحالة عدد كبير من الضباط المخلصين للثورة ، ولقيادته ، فقد أصدر الزعيم عبد الكريم قاسم مرسوماً جمهورياً في 29 حزيران 1959 يقضي بإحالة  قائد الفرقة الثانية في كركوك الزعيم الركن  [داوود الجنابي ] وخمسة من مساعديه وهم كل من الرئيس[حسون الزهيري ]، والملازم الأول [ فخري عبد الكريم ]، والملازم الأول [هاشم مرعيٍ ]، والرئيس الأول [عبد الجبار الخطيب ]،والرئيس الأول [صبار خضر حيدر] على التقاعد في 29 حزيران 1959 . (2)
 كما أقدم على إبعاد الزعيم الركن [ هاشم عبد الجبار ] ، آمر اللواء العشرين ، المعروف بوطنيته الصادقة ، والذي أفشل خطط الانقلابيين ، يوم جرت محاولة اغتياله  في شارع الرشيد ، وأحكم سيطرته على بغداد ، وأحلّ محله الزعيم  [صديق مصطفى ] ، المعروف بعدائه للقوى التقدمية ، ولثورة تموز، والذي لعب دوراً بارزاً في انقلاب 8 شباط 1963 ، عندما سيطرت قواته على مدينة السليمانية يوم الانقلاب  وقام بإعدام المئات من الوطنيين الأكراد ، الذين جرى دفنهم بقبور جماعية .(3)
كما أقدم عبد الكريم قاسم على اعتقال المقدم الركن [ فاضل البياتي ] آمر كتيبة الدبابات الرابعة في أبو غريب ، وزملائه الضباط الوطنيين الآخرين ، كان من بينهم الرئيس [حسون الزهيري ]  والرئيس [كاظم عبد الكريم] ، والمقدم [خزعل السعدي ]،الذين كان لهم الدور الرئيسي في كشف مؤامرة رشيد عالي الكيلاني ،
وأودعهم في إمرة الإدارة بوزارة الدفاع لكي يقعوا صيداً ثميناً لدى انقلابيي 8

شباط 1963 حيث جرى تصفيتهم تحت التعذيب الوحشي .

 وأقدم قاسم على تسليم تلك الكتيبة إلى المتآمر الرائد [خالد مكي الهاشمي ] ، الذي كان له ولكتيبته الدور الأساس في الانقلاب ، حيث قاد دبابات الكتيبة نحو وزارة الدفاع  مقر عبد الكريم قاسم .

3 ـ تنحية آمر القاعدة الجوية في الحبانية ، وتعيين العقيد الطيار [عارف عبد الرزاق ] الذي أعاده للجيش ، بعد أن كان قد أحاله على التقاعد ، وكان لتلك القاعدة ، ولآمرها دور هام جداً في نجاح الانقلاب ، حيث قامت منه الطائرات التي قصفت وزارة الدفاع .

4 ـ تنحية آمر القاعدة الجوية في كركوك ، وتعيين المقدم الطيار حردان عبد الغفار التكريتي آمراً لها ، وكان له الدور الكبير في الانقلاب ، حيث قام بقصف وزارة الدفاع بطائرته .

5 ـ تنحية العقيد [ عبد الباقي كاظم ] مدير شرطة بغداد ، وتعين العقيد طه الشيخلي المعروف بعدائه للثورة ،ولسائر القوى التقدمية وثبوت مشاركته في الانقلاب.(4)
6 ـ إعادة  19 من الضباط القوميين ، والبعثيين الذين سبق وأن أحالهم على التقاعد وقد جرى ذلك في أوائل آب 1959 ، وكان من بينهم العقيد[عبد الغني الراوي ] ، والذي لعب دورا رئيسياً في الانقلاب وكان أحد قتلة الزعيم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة .

7 ـ أحال العقيد [حسن عبود ] آمر اللواء الخامس ، وآمر موقع الموصل على التقاعد في 21 شباط 1961 ، وكان العقيد حسن عبود قد قاد القوات التي سحقت انقلاب الشواف في الموصل ، وذاد عن الثورة ، وقيادة عبد الكريم قاسم نفسه.(5)
8 ـ إعفاء قائد الفرقة الأولى في الديوانية ، وتعين الزعيم الركن [ سيد حميد سيد حسين ] الرجعي المعروف بعدائه الشديد للقوى التقدمية ، والذي لعب دوراً كبيراً في محاربة الشيوعية في سائر المنطقة الجنوبية من العراق ، حيث كانت تمتد سلطته العسكرية على سائر ألوية جنوب العراق ، كما أحال عدد كبير من ضباط الفرقة الوطنيين على التقاعد .

9 ـ إخراج كافة ضباط الاحتياط الدورة 13،المتخرجين عام 959 ،والبالغ عددهم  1700 ضابط من الخدمة في الجيش ،بالنظر للنفوذ الكبير للشيوعيين فيها .
10 ـ المقدم الركن [ سليم الفخري ] المدير العام للإذاعة والتلفزيون ، وتسليمها 

لعناصرلا تدين بالولاء للثورة وقيادتها ، وقد وصفت صحيفة [ صوت الأحرار] في 12 حزيران 962 دار الإذاعة بأنها قد أصبحت وكراً للمتآمرين ولانتهازيين  والرجعيين ، بعد أن أبعد عبد الكريم قاسم جميع العناصر الوطنية منها . (6)
كما كانت القوة العسكرية المكلفة بحماية دار الإذاعة لا تدين بالولاء للثورة ، وهذا مما سهل للانقلابيين السيطرة على دار الإذاعة بكل يسرٍ وسهولة صباح يوم الانقلاب واتخذوها مقراً لقيادة الانقلاب .
كان لذلك الحال تأثيراً كبيراً على معنويات الجيش والشعب ، عندما سارع الانقلابيون إلى الإعلان عن مقتل عبد الكريم قاسم لإثبات عزيمة الجيش للتحرك لإخماد الانقلاب ، ومعلوم أن عبد الكريم قاسم ظل يقاوم الانقلابيين حتى ظهر اليوم التالي ، 9 شباط ، ولو لم يكن الانقلابيون قد سيطروا على دار الإذاعة  واستطاع عبد الكريم قاسم إذاعة بيانه الأخير غير المذاع ، لما نجح الانقلاب.(7)

11 ـ إعفاء كافة الوزراء ذوي الاتجاه التقدمي من الوزارة ،وإعفاء عدد كبير من كبار المسؤولين المدنيين من وظائفهم ، وتعين آخرين لا يدينون بالولاء للثورة وقيادتها ، فقد كان جلَّ هم عبد الكريم قاسم إبعاد كل عنصر له ميل أو علاقة بالحزب الشيوعي من قريب أو من بعيد . 

12 ـ تصفية كل المنظمات الشعبية ذات الصبغة الديمقراطية ، كمنظمة أنصار السلام ، واتحاد الشبيبة الديمقراطية ، ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة ،ولجان الدفاع عن الجمهورية ،  ومحاربة القيادات الوطنية المخلصة في الاتحاد العام لنقابات العمال ، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ، ونقابات المعلمين ، والمهندسين ، والأطباء ، والمحامين ، وإبعادهم عن قيادة تلك المنظمات ، وتسليمها إلى أعداء الشعب .(8)
13ـ إصدار العفو عن عبد السلام عارف ، وعن المجموعة التي نفذت محاولة اغتياله في شارع الرشيد ، وإعفاء رشيد عالي الكيلاني وزمرته وعن جميع رجالات العهد الملكي من محكومياتهم  في 11 حزيران 962 ،  في حين أحتفظ بكافة الشيوعيين ، والديمقراطيين رهائن في السجون ، وتولى الانقلابيون فيما بعد جريمة قتل أعداد كبيرة منهم . لقد شجعت سياسة العفو ، والتسامح مع أعداء الثورة على إيغال أولئك المتآمرين ، واستمرارهم في التآمر ، على عكس ما تصور عبد الكريم قاسم من أن إصدار العفو عنهم سوف يردهم عن التآمر .

14ـ لم يقدر عبد الكريم قاسم مسالة الصراع مع القوى المضادة للثورة الذي أججته قرارات الثورة، وخاصة فيما يخص قانون الإصلاح الزراعي ، الذي أحدث ثورة اجتماعية ، سلبت السلطة من الإقطاعيين  دعائم الإمبريالية .
 ولذلك فقد بدأ الرجعيون والإقطاعيون ، وكل المتضررين من ثورة تموز بتجميع صفوفهم وبعث نشاطهم من جديد ، على أثر الموقف الذي أتخذه عبد الكريم قاسم من الشيوعيين ، واستغلت الرجعية تلك الظروف من أجل تنفيذ هجمتها الشرسة ضد القوى الديمقراطية سند الثورة وحاميها ، وإضعاف السلطة ، وعزلها عن الشعب . 

15 ـ لم يقدر عبد الكريم قاسم ما سوف يسببه صراعه مع شركات النفط  من أجل انتزاع حقوق العراق في ثروته النفطية ، والحفاظ على استقلاله الوطني ، وإصداره القانون رقم 80 لسنة 961 ، والذي أنتزع بموجبه 99,9% من مناطق امتياز تلك الشركات من سيطرة الشركات ، والعمل على استغلالها وطنياً .

لقد كان الصراع على أشده مع شركات النفط ، وتبادل الطرفان التهديدات ، وكان آخر كلمة لوفد شركات النفط هي التحدي ، وكان الوفد يعني ما يقول ، فكانت مؤامرتهم الدنيئة على ثورة 14 تموز وقيادتها ، والأمر المؤسف حقاً هو أن عبد الكريم قاسم لم يأخذ الحيطة ، والحذر من أحابيل ، ومؤامرات شركات النفط ، حرصاً على مصالحها ، حتى ولو أدى ذلك إلى إغراق العراق بالدماء.

16ـ  قيام التمرد الكردي بقيادة الإقطاعيين [ رشيد لولان ] و[عباس مامند] ، وانجرار الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تلك الحركة ، ولجوء السلطة إلى القوة العسكرية لحل التناقض مع الأكراد،  مما سبب إضعافاً خطيراً للسلطة ، وشق جبهة الاتحاد الوطني ، ودفع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتعاون مع انقلابيي 8 شباط ، ومع التمرد الرجعي لرشيد لولان ، وعباس مامند ، المدعم من قبل الإمبريالية الأمريكية وحليفها [شاه إيران].

ففي الفترة بين 20 ـ 23 تموز أجتمع السفير الأمريكي في طهران " هولمز " بالشيوخ المتمردين  وتم إرسال [ علي حسين أغا المنكوري ] على رأس عصابة مسلحة بالأسلحة الأمريكية ، وبإشراف خبراء أمريكان ، ليفرض سيطرته على ناحية [ تاودست ] ، كما أعترف الأسرى من المتمردين بأنهم يحصلون على العون والأسلحة من الولايات المتحدة ، وبريطانيا عن طريق إيران . 

وفي بداية عام 963 ، عندما كانت الحرب تدور في كردستان ، كنت آنذاك في مدينة السليمانية إحدى أكبر مدن كردستان ، أتابع مجريات تلك الحرب ، واتحسر على ما آلت إليه الأمور في بلادي ، حيث يقتل العراقيون بعضهم بعضاً .
ومن المؤسف أيضاً أن ينجر الحزب الشيوعي ، بسبب من الضغوط التي مارسها قاسم ضده ، إلى الحركة الكردية ، بعد أن وقف منذُ البداية مطالباً بالسلم في كردستان ، والديمقراطية للعراق ، تاركاً النظام منعزلاً وجهاً لوجه أمام مؤامرات الإمبريالية وعملائها .
كما يتحمل قاسم جانباً كبيراً من المسؤولية  في إيصال الأمور مع القيادة الكردية إلى مرحلة الصراع المسلح .

17 ـ اعتماد عبد الكريم قاسم على جهاز أمن النظام الملكي السابق ، الذي لم يجر عليه أي تغيير، سوى إحالة 45 من ضباط الأمن على التقاعد ، ومعلوم أن ذلك الجهاز الذي أنشأته ، ورعته الإمبريالية وعملائها الحاكمون في بغداد آنذاك ، لم يكن يدين بالولاء ، لا للثورة ، ولا لزعيمها عبد الكريم قاسم ، وكان لها دور كبير في إخفاء نشاطات القوى الرجعية ، والحركات التآمرية عن السلطة ، وحماية المتآمرين . ومما يؤكد هذا ، الحديث الذي جرى مع مدير الأمن العام [ مجيد عبد الجليل ] الذي جيء به إلى دار الإذاعة ، التي اتخذها الانقلابيون مقراً لهم ، وقام علي صالح السعدي ، أمين سر حزب البعث ، بالبصق في وجهه ، فما كان من مدير الأمن العام إلا أن قال له : { لماذا تبصق في وجهي ؟ فلولاي لما نجح الانقلاب } ، وهذا خير دليل على عدم أمانة ذلك الجهاز الذي أعتمد عليه عبد الكريم قاسم . 

ولم يكن جهاز الاستخبارات العسكرية بأحسن حال من جهاز الأمن ، والذي  أنيط به حماية الثورة من المتآمرين ، وتبين فيما بعد أن ذلك الجهاز كان ملغماً بالعناصر المعادية للثورة ، وكان على رأسهم ، رئيس الجهاز [ محسن الرفيعي ] ، ومن قبله [ رفعت الحاج سري ] الذي ثبت للمحكمة اشتراكه في الحركة الانقلابية للشواف ، وحكم عليه بالإعدام ، ونفذ الحكم فيه . كما أن موقف رئيس أركان الجيش ، والحاكم العسكري العام [ أحمد صالح العبدي ] المتخاذل دل على مساومة الانقلابيين ، والسكوت عن تحركاتهم ، فلم ينل منهم أذى ، وأطلق سراحه بعد أيام قلائل ، فيما جرى إعدام كل المخلصين لثورة تموز وقيادتها .
18 ـ قيام الطلاب البعثيين ، والقوميين بإضراب عام ، ساندهم فيه أعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مستخدمين كل الوسائل والسبل ، بما فيها العنف ، لمنع الطلاب من مواصلة الدراسة ، ولم يكن موقف السلطة من الإضراب يتناسب وخطورته ، فقد اتخذت السلطة جانب اللين مع المضربين ، ولم تحاول كبح جماحهم ، وكسر الإضراب ، وكان ذلك الإضراب بداية العد التنازلي لتنفيذ الانقلاب .
ولابد أن أشير هنا إلى الدور الذي لعبته سفارة العربية المتحدة في دعم الإضراب ، وطبع المنشورات ، وقد اضطرت الحكومة العراقية إلى طرد أحد الملحقين في السفارة في 24كانون الثاني 1963 . 

 ثانيا: مَنْ أعدّ وساهم في الانقلاب ؟
لاشك في أن الدور الأول في الإعداد للانقلاب كان لشركات النفط ، بعد أن أقدم عبد الكريم قاسم على إصدار قانون رقم 80 لسنة 961 ، بعد صراع مرير مع تلك الشركات ، والتهديدات التي وجهتها إلى حكومة الثورة ، ذلك لأن النفط بالنسبة للدول الإمبريالية أمر لا يفوقه أهمية ، أي أمر آخر ، ولذلك نجد أن جَلّ اهتمام هذه الدول ، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، هو الاستحواذ على منابع النفط ، وإحكام سيطرتهم عليها . ولما جاءت ثورة الرابع عشر من تموز ، واتخذت لها خطاً مستقلاً ، بعيداً عن الهيمنة الإمبريالية ، هالهم الأمر ، وصمموا منذُ اللحظات الأولى على إجهاض الثورة ، والقضاء عليها ، وبالفعل نزلت القوات البريطانية في الأردن ، والأمريكية في لبنان ، وحشدت تركيا قواتها العسكرية على الحدود العراقية من أجل العدوان على العراق .  

إلا أن موقف الاتحاد السوفيتي المساند للحكومة الثورية الجديدة ،وتحذيره للإمبرياليين من مغبة العدوان على العراق ، وحشد قواته على الحدود التركية ، وتحذيرها من أي محاولة للتدخل والعدوان ، كل تلك الإجراءات أسقطت في يد الإمبريالية ، وجعلتهم يفكرون ألف مرة  قبل الإقدام على أي خطوة متهورة .

وهكذا جاءت الريح كما لا تشتهي السفن ، كما يقول المثل ، غير أن الإمبرياليين لم يتركوا مسألة إسقاط الثورة أبداً ، بل بادروا إلى تغير خططهم بما يتلاءم والظروف الجديدة ، محاولين إنهاء الثورة من الداخل مجندين حزب البعث ، وطائفة من القوى القومية ،لتنفيذ أهدافهم الشريرة فلقد ذكر [ علي صالح السعدي ] أمين سر حزب البعث في مؤتمر صحفي عقده بعد وقوع انقلاب عبد السلام عارف ضد حكم البعث قائلاً [ لقد جئنا إلى الحكم بقطار أمريكي ] .

كما ذكر الملك حسين ، ملك الأردن في مقابلة أجراها معه [ محمد حسنين هيكل ] رئيس تحرير صحيفة الأهرام في فندق [ كريون] في باريس حيث قال الملك :(9)
{تقول لي أن الاستخبارات الأمريكية كانت وراء الأحداث التي جرت في الأردن عام 957 ، أسمح لي أن أقول لك أن ما جرى في العراق في 8 شباط 963 قد حضي بدعم الاستخبارات الأمريكية ، ولا يعرف بعض الذين يحكمون بغداد اليوم هذا الأمر ، ولكنني اعرف الحقيقة .
لقد عقدت عدة اجتماعات بين حزب البعث والاستخبارات الأمريكية ، وعقد أهم تلك الاجتماعات  في الكويت ،وأزيدك علماً أن محطة إذاعة سرية كانت قد نصبتها  الاستخبارات الأمريكية في الكويت ، وكانت تبث إلى العراق ، وتزود يوم 8 شباط ، رجال الانقلاب بأسماء الشيوعيين وعناوينهم للتمكن من اعتقالهم وإعدامهم }. 

كما أن أحد أعضاء قيادة حزب البعث عام 963 ، طلب عدم ذكر أسمه  قد ذكر لمؤلف كتاب العراق ، الكاتب [ حنا بطاطو ] أن السفارة اليوغسلافية في بيروت حذرت بعض القادة البعثيين من أن بعض البعثيين العراقيين يقيمون اتصالات خفية مع ممثلين للسلطة الأمريكية .وهذا ما فيه الكفاية عن الدور الذي لعبته الإمبريالية في الإعداد للانقلاب .(10)

لقد حكم الانقلابيون البعثيون مدة تسعة أشهر ، كان إنجازهم الوحيد خلالها  هو شن الحرب الهوجاء على الشيوعيين والديمقراطيين ، وكانت تلك الأشهر بحق أشهر الدماء  والمشانق ، والسجون والتعذيب ، وكل الأعمال الدنيئة ، التي يندى لها جبين الإنسانية ، حتى وصل الأمر بعبد السلام عارف ، شريكهم في الانقلاب ، ورئيس جمهوريتهم ، بعد انقلاب شباط ، أن أصدر كتاباً ضخماً عن جرائمهم ،وأفعالهم المشينة ، سماه [ المنحرفون] .
الانقلابيون : 

ضم فريق الانقلابيين حزب البعث بقيادة كل من : علي صالح السعدي ، وأحمد حسن البكر ، وطالب شبيب ، وحازم جواد ، ومسارع الراوي ، وحمدي عبد المجيد ، والضباط البعثيين ، عبد الستار عبد اللطيف ، والمقدم المتقاعد عبد الكريم مصطفى نصرت ، وصالح مهدي عماش وحردان عبد الغفار التكريتي ، ومنذر الونداوي ، بالإضافة إلى القوى القومية التي ضمت كل من : عبد السلام عارف ، وطاهر يحيى ، وعارف عبد الرزاق ، وعبد الهادي الراوي ، ورشيد مصلح وعبد الغني الراوي ، وعدد آخر من صغار الضباط . 

 ثالثا: تنفيذ الانقلاب في 8 شباط 1963: 

أختار الانقلابيون الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الموافق للثامن من شباط 963 ، وكانت لهم حساباتهم في هذا الاختيار ، فيوم الجمعة يوم عطلة ، ولا يتواجد في المعسكرات سوى الضباط الخفر، وكانوا قد رتبوا مسبقاً خفارة الضباط المتآمرين في ذلك اليوم ، ليسهل عليهم عملية تنفيذ الانقلاب ، كما أن قيام الانقلاب في الساعة التاسعة صباحاً أمر غير متوقع ، حيث جرت العادة بوقوع الانقلابات العسكرية في الساعات الأولى من الفجر ، ورغم وصول إشارة إلى وزارة الدفاع قبل ساعة ونصف من وقوع الانقلاب ، إلا أن آمر الانضباط العسكري ، الزعيم الركن عبد الكريم الجدة لم يأخذ ذلك على مأخذ الجد ، وأعتقد أن ذلك نوع من الخيال .

يقول أحد الضباط الوطنيين المتواجدين في وزارة الدفاع ، وكان ضابط الخفر ذلك اليوم : { دق جرس الهاتف في الساعة السابعة والنصف من صباح ذلك اليوم ، الثامن من شباط ، وأسرعت لرفع سماعة الهاتف وإذا بشخص مجهول يحدثني قائلاً: 

إنني أحد الذين استيقظ ضميرهم ، ووجدت لزاماً على نفسي أن أبلغكم بأن انقلاباً عسكرياً سيقع ضد عبد الكريم قاسم في الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم ، ينطلق من قاعدة الحبانية الجوية ، وكتيبة الدبابات الرابعة في أبو غريب ، ثم أغلق الهاتف ، ثم يضيف الضابط الخفر حديثة قائلا : أسرعت بالاتصال بالزعيم عبد الكريم الجدة ، آمر الانضباط العسكري ، أبلغته بالأمر ، فما كان منه إلا أن أجابني قائلاً : هل أنت سكران يا هذا ؟ كيف يقع انقلاب عسكري في يوم 14 رمضان  والزعيم صائم !! والناس صيام !!، وفي مثل هذا الوقت الذي تتحدث عنه ضحى، فلم يسبق أن وقع انقلاب عسكري في وضح النهار ، ثم أغلق الزعيم الجدة سماعة الهاتف }.

كان ذلك الموقف من عبد الكريم الجدة ،لا ينم إلا عن الجهل وسوء التقدير للوضع السياسي في البلاد ، فقد كان الجو السياسي مكفهراً ، ونشاط المتآمرين يجري على قدم وساق ، وإضراب الطلاب على أشده ، كما أن الحزب الشيوعي كان قد أصدر بياناً في 3 كانون الثاني 963  وزع بصورة علنية ، وعلى نطاق واسع ، حذر فيه من خطورة الوضع ومما جاء فيه : 

{ وهناك معلومات متوفرة تشير إلى الكتائب المدرعة في معسكرات بغداد ، ولواء المشاة التاسع عشر الآلي قد أصبحت مراكز لنشاط عدد كبير من الضباط الرجعيين ، والمغامرين الذين يأملون تحويل هذه المراكز إلى قواعد انطلاق لانقضاض مفاجئ على استقلال البلاد ، ولقد حددوا موعداً بعد آخر لتحقيق هذا الغرض ، وللموعد الحالي مغزى خاص نظراً لخطورة الأزمة السياسية الراهنة ، وعدد الزيارات التي يقوم بها كبار الجواسيس الأمريكيين لبلدنا ، وووجه الحزب نداءه لعبد الكريم قاسم لأجراء تطهير واسع  وفعال في صفوف الجيش } .(11)
 إلا أن عبد الكريم قاسم  لم يأخذ بذلك التحذير مأخذ الجد ، معتقداً  أن ذلك لا يعدو أن يكون تهويلاً يستهدف أهدافاً حزبية ضيقة .

كان الأولى بعبد الكريم الجدة الاتصال بعبد الكريم قاسم فوراً ، واستنفار كل الأجهزة والقوات العسكرية، وسائر الضباط الذين لا يشك بولائهم للثورة ، وخاصة قائد القوة الجوية ، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث .

وُزعت الأدوار على الضباط الانقلابيين ، ومنظمات حزب البعث وأفراد الحرس القومي ، الذي أُعد مسبقاً ودُرب وجُهز بالسلاح !! وجعلوا ساعة الصفر اغتيال قائد القوة الجوية الشهيد[جلال الأوقاتي] .

كان البعثيون قد رصدوا حركته ، حيث أعتاد صباح كل يوم جمعة أن يخرج لشراء الفطور بنفسه  ، وترصدوا له ذلك اليوم وهو خارج وبصحبته ولده ، حيث أطلقوا عليه النار ، وأردوه قتيلاً في الحال وجرى الاتصال بالزمرة الانقلابية، وتم إبلاغهم باغتيال الأوقاتي ، وعند ذلك تحرك المتآمرون ، حيث قاموا بقطع البث من مرسلات الإذاعة في أبو غريب ، وتركيب تحويل في مرسلات الإذاعة ، وبدأ البث فيها من هناك قبل استيلائهم على دار الإذاعة .

وفي نفس الوقت قام منذر الونداوي ، بطائرته من قاعدة الحبانية ، وحردان التكريتي من القاعدة الجوية في كركوك بقصف مدرج مطار الرشيد العسكري ، وتم حرثه بالقنابل ، لشل أي تحرك للطيارين الموالين للسلطة ، وبعد أن تم لهم ذلك  بادروا إلى قصف وزارة الدفاع .

وفي تلك الأثناء سمع عبد الكريم قاسم أصوات الانفجارات باتجاه معسكر الرشيد ، فبادر على الفور بالذهاب إلى وزارة الدفاع ، وتحصن فيها ، وكان ذلك الإجراء في غاية الخطورة ، إذ كان الأجدى به أن يتوجه بقواته المتواجدة في وزارة الدفاع إلى معسكري الرشيد ، والوشاش ، القريبين من مركز بغداد ، والسيطرة عليهما ، ومن ثم الانطلاق نحو الأهداف التي تمركز فيها الانقلابيون ،  بالاستناد إلي جماهير الشعب الغفيرة التي هبت حال سماعها بنبأ الانقلاب تطالب بالسلاح لمقاومة الانقلابيين .

 لكن عبد الكريم قاسم حصر نفسه في وزارة الدفاع ، على الرغم من تحذير الزعيم الركن [ طه الشيخ أحمد] مدير الحركات العسكرية ، الذي أشار عليه إلى ضرورة استباق المتآمرين ، ومهاجمتهم قبل توسع الحركة ، وسيطرتهم على معسكري الوشاش والرشيد ، القريبين جداً من بغداد ، لكن عبد الكريم قاسم لم يأخذ بنصيحته ، مما سهل على الانقلابيين تطويق الوزارة ، وقصفها بالطائرات والمدفعية ، قصفاً مركزاً ، حتى انهارت مقاومة قواته .

ربما أعتقد عبد الكريم قاسم أن وجوده في وزارة الدفاع المحصنة ، يمكّنه من الاتصال بالوحدات العسكرية الموالية له !! ولكن خاب ظنه بهم ، بعد كل الذي فعله بإبعاد كل العناصر الوطنية الصادقة  والمخلصة واستبدلهم بعناصر انتهازية لا مبدأ لها ، ولا تدين بالولاء الحقيقي له ، وللثورة ، فقد سارع معظمهم إلى إرسال برقيات التأييد للانقلابيين ، وانكفأ البعض الأخر في بيته ، وكأن الأمر لا يعنيه ، سواء بقي عبد الكريم قاسم ، أم نجح الانقلابيون .

لقد أنتحر عبد الكريم قاسم ، ونحر معه الشعب العراقي ، وكل آماله وأحلامه التي ضحى من أجلها عقوداً عديدة مقدماً التضحيات الجسام . 

توجه [عبد السلام عارف] إلى [معسكر أبي غريب ] ،حيث وصل مقر كتيبة الدبابات الرابعة ، وانضم إليه [ أحمد حسن البكر ] ، واستقلا كلاهما إحدى الدبابات ، وتوجها إلى دار الإذاعة ، وبصحبتهما دبابة أخرى ، وساعدهم حرس دار الإذاعة ، المشاركين في الانقلاب على السيطرة عليها ثم التحق بهم كل من حازم جواد ، وطالب شبيب ، وهناء العمري ، خطيبة علي صالح السعدي ، أمين سر حزب البعث ،  أما خالد مكي الهاشمي فق أندفع بدباباته متوجهاً إلى بغداد ، رافعاً صور عبد الكريم قاسم لخدع جماهير الشعب التي ملأت شوارع بغداد لتدافع عن الثورة وقيادتها . وفي نفس الوقت ، وصل العقيد [ عبد الغني الراوي ] إلى مقر لواء المشاة الآلي الثامن في الحبانية ، وتمكن بمساعدة أعوانه من الانقلابيين من السيطرة على اللواء المذكور ، وتحرك به نحو بغداد ، كما نزل المئات من أفراد الحرس القومي على طول الطريق بين الحبانية وأبو غريب ، حاملين أسلحتهم، وقد وضعوا إشارات خضراء على أذرعهم ، وتقدمت قوات الانقلابيين بقيادة المقدم المتقاعد [ عبد الكريم مصطفى نصرت ] ، وأحاطت بوزارة الدفاع ، كما تقدمت قوة أخرى من الطرف الثاني لنهر دجلة ، مقابل وزارة الدفاع ، متخذة لها مواقع مقابل وزارة الدفاع ، وبدأت قصفها للوزارة بالمدفعية الثقيلة .
كانت جموع غفيرة من أبناء الشعب قد ملأت الساحة أمام وزارة الدفاع والشوارع المؤدية لها  وهي تهتف للثورة وقائدها عبد الكريم قاسم ، وتطالب بالسلاح لمقاومة الانقلابيين .

لقد حدثني أحد رفاقي الذي كان متواجداً في تلك الساعة مع الجماهير المحيطة بالوزارة ، والمستعدة للتضحية والفداء دفاعاً عن الثورة فقال :

تجمعنا حول وزارة الدفاع حال سماعنا بوقوع الانقلاب ، وكانت أعدادنا لا تحصى ، فلقد امتلأت الشوارع والطرقات بآلاف المواطنين الذين جاءوا إلى الوزارة وهم يهتفون بحياة الثورة وقائدها عبد الكريم قاسم ، ويطالبونه بالسلاح للدفاع عن الثورة منادين { باسم العامل والفلاح ، يا كريم أعطينا سلاح } ، كان الجو رهيباً والجموع الثائرة تريد السلاح من عبد الكريم قاسم للانقضاض على المتآمرين ، وكان عبد الكريم يرد عليهم { إنهم مجرد عصابة مأجورة لا قيمة لها ، وسوف نقضي عليهم في الحال } .

 وهكذا أخطأ عبد الكريم مرة أخرى في حساباته ، ولم يستمع إلى صوت الشعب وتحذيره ، ولم يقدر خطورة الوضع ، وكان لا يزال على ثقة بأولئك الذين أعتمد عليهم ، وبوأهم أعلى المناصب السياسية والعسكرية والإدارية العليا، سوف يؤدون واجبهم لحماية الثورة ، وسحق المتآمرين  ولكن تلك الزمر الانتهازية الخائنة أسفرت عن وجهها الحقيقي ، فقسم منها أشترك اشتراكاً فعلياً مع المتآمرين ، والقسم الآخر آثر الجلوس على التل دون حراك ، فلا تهمهم الثورة ، ولا الشعب ، ولا عبد الكريم قاسم .
 ثم يضيف رفيقي قائلاً : في تلك الأثناء وصلت أربع دبابات ، تحمل في مقدمتها صور عبد الكريم قاسم ، استخدمتها لتضليل جماهير الشعب لكي يتسنى للانقلابيين عبور الجسر نحو جانب الرصافة  حيث وزارة الدفاع ، وكانت الجماهير قد أحاطت بالجسور ، وقطعتها ، واعتقدت أن هذه الدبابات جاءت لتعزز موقف عبد الكريم قاسم . 

وعندما وصلت تلك الدبابات إلى وزارة الدفاع ، استدارت ظهرها نحو الوزارة ، وبلحظات بدأت رشاشات [الدوشكا] المنصوبة عليها تطلق رصاصها الكثيف على الجماهير المحتشدة ، وتخترق أجسادهم بالمئات  لقد غطت الجثث والدماء تلك الشوارع والساحة المقابلة لوزارة الدفاع ، خلال عشرة دقائق لا غير ، وكانت مجزرة رهيبة لا  يمكن تصورها ، ولا يمكن أن يدور في خلد أي إنسان أن يجرأ المتآمرون على اقترافها .  ولم تكتفِ دبابات المتآمرين بما فعلت ، بل جاءت الطائرات لتكمل المجزرة ، موجهة رشاشاتها حتى نحو الجرحى الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة .

ثم بدأ بعد ذلك القصف المركز على وزارة الدفاع بالطائرات ، ومدافع الدبابات التي أحاطت بالوزارة من جانبي الكرخ والرصافة ، وبدأت القذائف تنهال عليها ، والقوات المتواجدة داخلها ترد على القصف بما تملك من أسلحة وعتاد .

 إلا أن المقاومة بدأت تضعف شيئاً فشيئاً ، دون أن يأتي أي إسناد من أي من القطعات العسكرية التي كان عبد الكريم يعتمد عليها ، لأنه كان في وادٍ، وأولئك الخونة في وادٍ آخر ، وادي الخونة والخيانة . وفيما كانت عملية القصف تتواصل ، تقدمت قوات أخرى نحو معسكر الرشيد ، ومقر الفرقة الخامسة ، واللواء التاسع عشر ، وحيث هناك المعتقل رقم واحد ، الذي كان عبد الكريم يحتجز فيه عدد من الضباط البعثيين ، والقوميين ، حيث تم إطلاق سراحهم ليشاركوا في الانقلاب ،  وتمكنت قوات الانقلابيين من السيطرة على المعسكر ، ومقر الفرقة ، ووقع بأيديهم مجموعة من الضباط الوطنيين المعتقلين هناك ، حيث نفذ الانقلابيون مجزرة أخرى بالعديد منهم ، ومُورس التعذيب الشنيع بالبعض الأخر . 

رابعاً:الحزب الشيوعي يتصدى للانقلابيين ويصدر بياناً يدعو إلى مقاومتهم :

منذُ اللحظات الأولى لوقوع الانقلاب سارع الحزب الشيوعي إلى إصدار بيان وُزع على جماهير الشعب صباح ذلك اليوم دعا فيه القوات العسكرية الوطنية ، وجماهير الشعب إلى التصدي للانقلابيين ، بكل الوسائل والسبل ، ومما جاء في البيان :

{إلى السلاح ! اسحقوا المؤامرة الرجعية الإمبريالية } .

أيها المواطنون ، يا جماهير شعبنا العظيم المناضل ، أيها العمال ، والفلاحون والمثقفون ، وكل الوطنيين والديمقراطيين الآخرين :

 لقد دق جرس الخطر ...استقلالنا الوطني يتعرض للخطر العظيم ، إنجازات الثورة تحدق بها المخاطر  .

لقد قامت عصابة حقيرة من الضباط الرجعيين والمتآمرين بمحاولة يائسة للاستيلاء على السلطة استعداداً لإعادة بلدنا إلى قبضة الإمبريالية والرجعية ، بعد أن سيطروا على محطة البث الإذاعي في أبو غريب ، وانكبوا على إنجاز غرضهم الخسيس ، فإنهم يحاولون الآن تنفيذ مجزرة بحق أبناء جيشنا الشجاع .

يا جماهير شعبنا المناضل الفخور ! إلى الشوارع ، اقضوا بحزم وقسوة على المتآمرين والخونة، طهروا بلدنا منهم ، إلى السلاح دفاعاً عن استقلال شعبنا ومكتسباته ، شكلوا لجان دفاع في كل ثكنة عسكرية ، وكل مؤسسة ، وكل حي وقرية ، وسيُلحق الشعب ، بقيادة قواه الديمقراطية ، الخزي والهزيمة بهذه المؤامرة الجبانة ، كما فعل بمؤامرات الكيلاني ، والشواف وآخرين . إننا نطالب بالسلاح } .

 ودعا البيان رفاق وجماهير الحزب إلى الاستيلاء على الأسلحة من مراكز الشرطة وتوزيعها على الجماهير ، إلا أن ذلك لم يكن في مستوى الأحداث ، فلم يكن الحزب قد كدس السلاح ، كما فعل الانقلابيون خلال ثلاث سنوات ، ولاشك أن قيادة الحزب تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية في عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الانقلابيين من تنفيذ جريمتهم ، ولاسيما وأن الحزب كان على علم بما يجري في الخفاء ، وأنه كان قد أصدر بياناً قبل أيام يحذر فيه من وقوع مؤامرة ضد الثورة ، فما هي الإجراءات التي اتخذتها قيادة الحزب لتعبئة رفاقه وجماهيره ، وخاصة في صفوف الجيش ؟ في الوقت الذي كان الحزب لا يزال يتمتع بنفوذ لا بأس به داخل صفوف الجيش ، على الرغم من تصفية عبد الكريم قاسم لمعظم القيادات الشيوعية فيه .

ورغم كل ذلك ، فقد أندفع رفاقه وجماهير الشعب التي كانت تقدر بالألوف للذود عن حياض الثورة بكل أمانة وإخلاص ، ووقفوا بجانب عبد الكريم قاسم ، بل أستطيع أن أقول أن الشيوعيين كانوا القوة السياسية الوحيدة التي وقفت بجانبه ، رغم كل ما أصابهم منه من حيف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من عمر الثورة . 
لقد أندفع معظم الضباط ، وضباط الصف ، والمسرحين من الخدمة العسكرية إلى الالتحاق بالمقاومة وحماية الثورة ، بناء على دعوة الحزب ، وقدموا التضحيات الجسام ، وسالت دماؤهم على ساحات المعارك مع الانقلابين .

كان كل ما يعوز جماهير الشعب هو السلاح الذي كانوا يفتقدونه ، ورغم كل النداءات التي وجهوها إلى عبد الكريم قاسم للحصول على السلاح لمقاومة الانقلابيين ، في أول ساعات الانقلاب ، إلا أن نداءاتهم ذهبت أدراج الرياح .

ربما كان قاسم يتوقع من أولئك الذين أعتمد عليهم ، في القوات المسلحة أن يقمعوا الانقلاب ، ولكنهم كانوا في وادٍ آخر ، وربما خاف قاسم من إعطاء السلاح للحزب الشيوعي على مستقبله السياسي إذا ما تم قمع الانقلاب على أيدي الشيوعيين ، وفي كلتا الحالتين كان قاسم مخطئاً ، ودفع حياته ، ومستقبل الشعب ثمناً لتلك الأخطاء التي أرتكبها طيلة فترة حكمه .

خامسا:عبد الكريم قاسم يحاول توجيه خطاب للشعب والقوات المسلحة  

في الوقت الذي كان فيه القصف المركز يجري على وزارة الدفاع ، والقوات الانقلابية تحيط بها ، قام عبد الكريم قاسم بتسجيل خطاب موجهه إلى الشعب ، والقوات المسلحة ، يدعوهم لمقاومة الانقلابيين ، وقد تم تسجيل ذلك الخطاب على شريط [ كاسيت ] ، تحت أصوات الانفجارات والقصف المدوية ، وأرسله إلى دار الإذاعة مع الرائد [ سعيد الدوري ] ، الذي ائتمنه عليه ، والذي تبين فيما بعد أنه كان من المشاركين في الانقلاب ، حيث سلم الخطاب للانقلابيين ، كما أن دار الإذاعة كانت قد احتلت من قبل الانقلابيين ، ولذلك لم يتسنَ إذاعة الخطاب ، وفيما يلي نصه . (10)
{إلى أبناء الشعب الكرام ، وإلى أبناء الجيش المظفر }

[إن أذناب الاستعمار ،وبعض الخونة والغادرين والمفسدين ،الذين يحركهم الاستعمار لتحطيم جمهوريتنا ...كلمات غير مفهومة بسبب القصف ،الذين يحاربوننا بحركات طائشة للنيل من جمهوريتنا ، وتحطيم كيانها . إن الجمهورية العراقية الخالدة ،وليدة ثورة 14 تموز الخالدة لا تقهر ...كلمات غير مفهومة بسبب القصف ، وإنها تسحق الاستعمار ،وتسحق كل عميل وخائن . إنما نحن نعمل في سبيل الشعب ،وفي سبيل الفقراء بصورة خاصة ،وتقوية كيان البلاد ، فنحن لا نقهر ، وإن الله معنا أبناء الجيش المظفر والوحدات ، والقطعات ، والكتائب والأفراد ، أيها الجنود الغيارى ، مزقوا الخونة ، اقتلوهم ، اسحقوهم ، إنهم متآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا ، هذه الثورة التي حطمت الاستعمار ، وانطلقت في طريق الحرية والنصر ، وإنما النصر من عند الله ، والله معنا ...كلمات غير مفهومة بسبب القصف ، كونوا أشداء ، اسحقوا الخونة والغادرين ـ دوي شديد ـ أبناء الشعب في كل مكان ـ دوي شديد ـ إنهم خونة ـ قصف ـ إنهم أذناب الاستعمار والله ينصرنا على الاستعمار وعلى أذنابه وأعوانه .
ثم يتوقف التسجيل بسبب دوي القصف ، ويعاود الزعيم مرة أخرى :

السلام عليكم أبناء الشعب ، أيها الضباط ، أيها الجنود ،أيها الضباط الصف الأشاوس ،أيها العمال الغيارى :إن الاستعمار يحاول أن يسخر نفراً من أذنابه للقضاء على جمهوريتنا ، لكنه بتصميمنا ، وتصميم الشعب المظفر ، فأننا نحن جنود وشعب 14 تموز الخالد الذي وجه الضربات الخاطفة إلى العهد المباد رغم ... كلمات غير مفهومة بسبب القصف ، رغم الاستعمار ، وحرر أمتنا ،واسترد كرامتها ، فان هذا اليوم المجيد ... كلمات غير مفهومة بسبب القصف ، لسحق الخونه والغادرين ... كلمات غير مفهومة .

أبناء الشعب ، أبناء الجيش المظفر ، إن النصر أمامنا ، وإننا صممنا على سحق الاستعمار وأعوانه فلا ... كلمات غير مفهومة ، الخونة والغادرين ، فأن الله معكم ، وسوف ... كلمات غير مفهومة ، الظالمون والغادرون والسفاكون ، أذناب الاستعمار ، سوف ...كلمات غير مفهومة ، عندما توجه إليهم الضربات الخاطفة ، وقد باشرنا بتوجيهها إليهم ...كلمات غير مفهومه ، إنني الزعيم عبد الكريم قاسم

وإننا أقوى وأمضى ، وأشد عزماً وكفاحاً في سبيل الفقراء،والنصر للشعب المظفر 

 والنصر لكم أيها الغيارى ].
                                                         عبد الكريم قاسم


                                                               8 شباط 1963
هذا هو نص الخطاب الذي لم يستطع عبد الكريم قاسم إذاعته ، والذي احتفظ في أرشيفي بنصه مسجلاً على شريط كاسيت بصوت عبد الكريم قاسم نفسه ، فقد فات الأوان ، واستولى الانقلابيين على دار الإذاعة ، ووقع الشريط الذي يحوي الخطاب بين أيديهم ، وربما كان بالإمكان لو لم تقع دار الإذاعة بأيدي الانقلابيين ، وتم إذاعة البيان ، أن تتحرك بعض القطعات العسكرية الموالية له ، وتتصدى للانقلابيين .

كان الانقلابيون يدركون مدى تعلق الشعب العراقي وجيشه بثورة 14 تموز وقيادتها  رغم كل الأخطاء التي أرتكبها عبد الكريم قاسم يحق القوى الوطنية المخلصة حقاً وفعلاً ، فالكل يركب سفينة الثورة التي إذا غرقت غرق الجميع ، ولذلك نجد الانقلابيين يعلنون في أول ساعات الانقلاب عن مقتل عبد الكريم قاسم ، لكي يمنعوا أي تحرك عسكري لإسناده ، مثل ما فعلوا عندما تقدمت دباباتهم وهي تحمل صور عبد الكريم قاسم لخدع جماهير الشعب حتى تتمكن من الوصول إلى وزارة الدفاع .

ورغم كل ذلك فقد اندفعت جماهير الشعب تقارع الانقلابيين بكل ما أوتيت من عزم وقوة رغم أنها كانت عزلاء من السلاح ، وخاضت المعارك معهم بالبنادق والعصي والحجارة فيما قابلتهم الدبابات والمصفحات منزلة بهم خسائر فادحة في الأرواح بلغت عدة آلاف من أبناء الشعب .
أما[ الحرس القومي] الذي شكله الانقلابيون فقد أندفع أفراده إلى الشوارع ، وهاجموا مراكز الشرطة واستولوا على الأسلحة ، وبدءوا يهاجمون جماهير الشعب بكل عنف وقوة موجهين نيران أسلحتهم نحو كل من يصادفونه في طريقهم.

واستمرت مقاومة الشعب في بعض مناطق بغداد ، وخاصة في مدينة الثورة ، والشاكرية والكاظمية ، وباب الشيخ ، وحي الأكراد والحرية والشعلة لعدة أيام ، ولم يستطع الانقلابيون قمع المقاومة إلا بعد أن جلبوا الدروع لتنفث نار القنابل الحارقة فوق رؤوسهم ، وأصدر الانقلابيون بيانهم المشؤوم رقم 13 الذي يدعو إلى إبادة الشيوعيين الذين تصدوا للانقلاب منذُ اللحظات الأولى ، وشنوا على الحزب الشيوعي حرب إبادة لا هوادة فيها ، حيث اعتقلوا ما يزيد على نصف مليون مواطن ، بينهم 1350 ضابطاً عسكرياً من مختلف الرتب ، وجرى تعذيب المعتقلين بأساليب بشعة لا يصدقها أحد ، واستشهد جراء ذلك المئات من المناضلين تحت التعذيب الشنيع ، وكان من ضحايا التعذيب كل من الشهداء [ سلام عادل ] السكرتير العام للحزب الشيوعي ، حيث قطع الانقلابيون يديه ورجليه ، وفقأوا عيناه في محاولة لانتزاع الاعترافات منه عن تنظيمات الحزب ، كما استشهد أيضاً من أعضاء اللجنة المركزية كل من : جمال الحيدري ، ومحمد صالح العبلي ،ونافع يونس ، وحمزة سلمان ، وعبد الجبار وهبي ، أبو سعيد ، وعزيز الشيخ ،ومتي الشيخ ، و محمد حسين أبو العيس ، وجورج تللو ، و عبد الرحيم شريف وطالب عبد الجبار ، بالإضافة إلى المئات من الكوادر الحزبية ورفاق الحزب ، قضوا جميعاً تحت التعذيب رافضين تقديم الاعترافات عن تنظيمات حزبهم .
 سادساً: موقف قطعات الجيش من الانقلاب : 

 بعد كل الإجراءات التي أتخذها عبد الكريم قاسم منذُ عام 1959 وحتى وقوع انقلاب 8 شباط ، والمتمثلة في إبعاد أغلب العناصر الوطنية المخلصة ، والكفوءة من المراكز العسكرية ، واستبدالها بعناصر انتهازية ، وأخرى حاقدة وموتورة ، تتربص بالثورة ، وقيادتها ، لم يكن متوقعاً أن تحدث المعجزة ، ويجري التصدي للانقلابيين ، وكل ما حدث أن عدداً من بقايا العناصر الشيوعية في الجيش ، من صغار الضباط ، وضباط الصف والجنود حاولت مقاومة الانقلابيين بما استطاعوا ، ولكن دون جدوى ، فلم يكن هناك أدنى توازن للقوى ، بعد أن سيطرت قوى الرجعية على الجيش  .
 ففي بعقوبة تصدى عدد من الضباط ، وضباط الصف والجنود للانقلاب  إلا أنهم فشلوا في ذلك ، وجرى إعدام فوري لما يزيد على 30 ضابطاً وجندياً .

وفي معسكر التاجي القريب من بغداد ، حيث توجد هناك محطات الرادار ، حاولت مجموعة أخرى السيطرة على المعسكر ، غير أن الانقلابيين تمكنوا من التغلب على المقاومة بعد قتال عنيف غير متكافئ وجرى الإعدام الفوري لعدد من الضباط الصغار ، وضباط الصف والجنود .

كما حدثت مقاومة من جانب عدد من الضباط وضباط الصف ، والجنود  في منطقة فايدة ، شمال الموصل، لكنها لم تستطع الصمود ، حيث تم للانقلابيين قمعها ، وجرى إعدام فوري لعشرات من الضباط والجنود . 

أما قادة الفرق ، وكبار القادة العسكريين فلم يحركوا ساكناً ، بل أن قسماً منهم كان له ضلعاً في الانقلاب ، وبشكل خاص محسن الرفيعي ، مدير الاستخبارات العسكرية ، الذي كان يغطي ، ويخفي كل تحركات الانقلابيين ، دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم ،  ولم ينقل لعبد الكريم قاسم حقيقة ما يجري .

ففي 4 شباط ، قبل وقوع الانقلاب بأربعة أيام ، أصدر عبد الكريم قاسم قرارا بإحالة مجموعة من الضباط المعروفين بعدائهم للثورة على التقاعد ، ولكن أولئك الضباط استمروا بلبس ملابسهم العسكرية ، ولم يغادروا بغداد ، ولم تحرك أجهزة الاستخبارات العسكرية ، ولا الأمنية ساكناً وهذا خير دليل على تواطؤ مدير الأمن العام ، ومدير الاستخبارات العسكرية مع الانقلابيين .

أما احمد صالح العبدي ، رئيس أركان الجيش ، والحاكم العسكري العام  فإن خيانته قد توضحت تماماً عندما أصدر أمراً يوم 5 شباط ، أي قبل وقوع الانقلاب بثلاثة أيام ، يقضي بسحب العتاد من كتيبة الدبابات التي كان يقودها العقيد الركن [خالد كاظم ] وهو الوحيد الذي بقي في مركزه القيادي من الضباط الوطنيين ، وأودع العتاد في مستودع العينة ، وبقيت دباباته دون عتاد لكي لا يتصدى للانقلابيين . ولم يمس الانقلابيين العبدي بسوء.

كما أن عبد الكريم قاسم قام قبل الانقلاب بتعيين عبد الغني الراوي ، المعروف بعدائه للثورة  وتوجهاتها ، آمراً للواء المشاة الآلي الثاني  ، وكانت تلك الخطوة ذات أبعاد خطيرة ، فقد كان الراوي أحد أعمدة ذلك الانقلاب ، وقام اللواء المذكور بدور حاسم فيه .

سابعاًً:استسلام عبد الكريم قاسم للانقلابيين: 

أخذت المقاومة داخل وزارة الدفاع تضعف شيئاً فشيئاً ، وتوالت القذائف التي تطلقها الطائرات ، والدبابات المحيطة بالوزارة التي تحولت إلى كتلة من نار ، واستشهد عدد كبير جداً من الضباط والجنود دفاعاً عن ثورة 14تموز وقيادة عبد الكريم قاسم ، وكان من بينهم الشهيد الزعيم [وصفي طاهر ]، المرافق الأقدم لقاسم ، والزعيم [عبد الكريم الجدة ]، أمر الانضباط العسكري، واضطر عبد الكريم قاسم إلى مغادرة مبنى الوزارة إلى قاعة الشعب ، القريبة من مبنى الوزارة ، تحت جنح الظلام وكان بصحبته كل من الزعيم [فاضل عباس المهداوي ]، رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة ، والزعيم الركن [ طه الشيخ أحمد ]، مدير الحركات العسكرية ، [ وقاسم الجنابي ] السكرتير الصحفي لعبد الكريم، والملازم [كنعان حداد] مرافق قاسم .

ومن هناك قام عبد الكريم قاسم بالاتصال هاتفياً بدار الإذاعة ، وتحدث مع عبد السلام عارف ، طالباً منه بأسم الأخوة والعلاقة التي ربطتهم معاً قبل الثورة ، مذكراً إياه بالعفو الذي أصدره بحقه  ورعايته له ، بالسماح له بمغادرة العراق . 
غير أن عبد السلام عارف أجابه بكل صلافة  بكلمات نابية لا تدل على خلق ، مما أثار غضب الزعيم طه الشيخ أحمد الذي أمسك بالهاتف من يد عبد الكريم قاسم  ورد على عبد السلام عارف ، باللهجة العامية قائلا اله :
[ شوف ولك ، أنا طه الشيخ أحمد أكلمك، أنت نذل ، وحقير ، وجبان وخائن ، وزقاقي من الأول إلى الأخير ، وراح تبقى  كذلك سواء كنت رئيس جمهورية أو صعلوك من الصعاليك ] 
ورد عليه عبد السلام عارف قائلاً :

[ أنجب ( أي اسكت ) ، اترك الهاتف ، شيوعي قذر ] . 

واتصل عبد الكريم قاسم مرة أخرى بعبد السلام عارف ، طالباً منه السماح له بمغادرة العراق ، أو إجراء محاكمة عادلة له ، لكن عبد السلام عارف طلب منه الاستسلام .

 وفي صباح اليوم التالي التاسع من شباط خرج [ يونس الطائي ] صاحب   صحيفة الثورة ، المعروف بعدائه للشيوعية ، والذي كان قد سخره عبد الكريم قاسم لمهاجمة الحزب الشيوعي على صفحات جريدته [ الثورة ] ، خرج للقاء الانقلابيين ، وكان في انتظاره أحد ضباط الانقلاب ، واصطحبه إلى دار الإذاعة ، حيث قام بدور الوسيط !! بين عبد الكريم قاسم ، والانقلابيين ، لقاء وعدٍ بالحفاظ على حياته وتسفيره إلى تركيا ، وهكذا انتهت الوساطة بخروج عبد الكريم قاسم ، ومعه المهداوي ، وطه الشيخ أحمد ، وكنعان حداد .

كان بانتظارهم ناقلتين مصفحتين عند باب قاعة الشعب ، وكان الوقت يشير إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ، حيث نقل عبد الكريم قاسم وطه الشيخ أحمد على متن إحدى المصفحات ، ونقل المهداوي ، وكنعان حداد على متن المصفحة الثانية ، وعند وصول المصفحتين إلى دار الإذاعة ، أنهال عدد من الانقلابيين على المهداوي ضرباً مبرحاً حتى غطت الدماء جسمه ، وأدخل الجميع إلى دار الإذاعة ، وكان عبد الكريم بكامل بزته العسكرية ولم يمسه أحد بسوء عند دخوله مبنى الإذاعة .

ثامناً: مهزلة محاكمة عبد الكريم قاسم ،وإعدامه : 

إن كل ما قيل عن إجراء محاكمة لعبد الكريم قاسم كانت محض كذب وهراء ، فلقد كان الانقلابيون قد قرروا مسبقاً حكم الموت بحقه ، وبحق رفاقه ، وما كان لعبد الكريم قاسم أن يسلم نفسه لأولئك المجرمين ، ولكنه خُدعَ ،أو ربما خَدَعَ نفسه بوساطة ذلك الخائن والدجال [يونس الطائي ]، الذي كان يتملقه طيلة أيام حكمه ، وتبين فيما بعد أنه كان على علاقة حميمة بالانقلابيين ، وتصور عبد الكريم قاسم أن يدعه الانقلابيون يخرج بسلام ، أو أن يوفروا له محاكمة عادلة ، وعلنية كما فعل هو عندما حاكم عبد السلام عارف ، والمتآمرين الآخرين على الثورة .وحال دخول عبد الكريم قاسم دار الإذاعة ، أنبري له عبد السلام عارف ، وعلي صالح السعدي  بالشتائم المخجلة ، التي لا تصدر إلا من أولاد الشوارع فقد توجه السعدي إليه قائلاً  : 

[ لقد كانت عندنا حركة قبل أسبوعين ، وأريد أن اعرف مَنْ أفشى لك بهذه الحركة ، وهل هو موجود بيننا ؟ ] وكانت تلك الحادثة قد أدت إلى اعتقال السعدي ، وقد أجابه عبد الكريم قاسم [ غير موجود هنا بشرفي ] لكن السعدي رد عليه بانفعال قائلاً : ومن أين لك بالشرف ؟  وهنا رد عليه عبد الكريم قاسم قائلاً :[إن لي شرفاً أعتز به ].
وهنا دخل معه في النقاش عبد السلام عارف حول مَنْ وضع البيان الأول للثورة ، وكان كل همه أن ينتزع من عبد الكريم قاسم اعترافاً بأنه ـ أي عبد السلام ـ هو الذي وضع البيان الأول للثورة .

 إلا أن عبد الكريم قاسم أصر على أنه هو الذي وضع البيان بنفسه ، وكانت تلك الأحاديث هي كل ما جرى في دار الإذاعة ، وقد طلب عبد الكريم قاسم أن يوفروا له محاكمة عادلة ونزيهة وعلنية ، تنقل عبر الإذاعة والتلفزيون ليطلع عليها الشعب ، إلا أن طلبه أهمل ، فقد كان الانقلابيون على عجلة من أمرهم للتخلص منه لكي يضعوا حداً للمقاومة ويمنعوا أي قطعات من الجيش  من التحرك ضدهم . 

قام العقيد عبد الغني الراوي بإبلاغه ورفاقه بقرار الإعدام للجميع ، وحسبما ذكر إسماعيل العارف في مذكراته أن عبد الكريم لم يفقد رباطة جأشه ، وشجاعته ، ولم ينهار أمام الانقلابيين .

 وعند الساعة الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم ، 9 شباط 963 ، أقتيد عبد الكريم قاسم ورفاقه إلى ستديو التلفزيون ، وتقدم عبد الغني الراوي ، والرئيس منعم حميد ، والرئيس عبد الحق ، فوجهوا نيران أسلحتهم الأوتوماتيكية إلى صدورهم فماتوا لساعتهم ، رافضين وضع عصابة على أعينهم ، وكان آخر كلام لعبد الكريم قاسم هو هتافه بحياة ثورة 14 تموز ، وحياة الشعب العراقي .

 سارع الانقلابيون إلى عرض جثته ، وجثث رفاقه على شاشة التلفزيون لكي يتأكد الشعب العراقي أن عبد الكريم قاسم قد مات ، فقد أراد الانقلابيون التخلص من عبد الكريم قاسم ، وإعلان مقتله لمنع أي تحرك من جانب القطعات العسكرية ضد الانقلاب ، ولإحباط عزيمة الشعب على المقاومة . كما أسرع الانقلابيون إلى دفنه تحت جنح الظلام ،دون أي معالم تذكر ، في منطقة معامل الطابوق ، خارج مدينة بغداد ، إلا أن عدد من عمال معامل الطابوق الذين يعملون شعالة طوال الليل ، شعروا بوجود ثلة عسكرية في تلك المنطقة ، فما كان منهم إلا أن ذهبوا ، بعد مغادرة الثلة العسكرية إلى المكان ، حيث وجدوا ما يشبه حفرة القبر دخلت الربية في نفوسهم وهم يتساءلون فيما بينهم :

 من يكون ذلك الإنسان ؟ 
ولماذا جاءوا به إلى تلك المكان ؟ 
صمم العمال على فتح الحفرة ، فكانت المفاجئة جثة عبد الكريم قاسم . اخرج العمال الجثة على عجل وحملوها إلى مكان آخر ، حيث حفروا له قبراً جديداً حباً واحتراماً لذلك الرجل الذي قاد ثورة 14 تموز . 
 غير أن الزمرة الانقلابية أحست بما جرى ، فقامت بالتفتيش عن الجثة  وتوصلت إلى القبر الجديد  أخرجت الجثة منه ، ونقلتها تحت جنح الظلام لترميها في نهر ديالى ، بعد أن تم وضعها بصندوق صُب فيه الكونكريت لكي لا تطفو الجثة في النهر ، ويعثر عليها أحداً من جديد.

 إن ذلك العمل البائس لا يعبر إلا عن جبن الانقلابيين ، وخوفهم من شبح عبد الكريم قاسم ، حتى وهو ميت . 

ولم يكتفِ الانقلابيون بكل ذلك ، بل انبرت أقلامهم القذرة ، وقد أعمى الحقد قلوب أصحابها  بنهش عبد الكريم قاسم ، وإلصاق شتى التهم المزورة به ، والإساءة إلى سلوكه ، وأخلاقه مستخدمين ابذأ الكلمات التي لا تعبر إلا عن الإناء الذي تنضح منه .

 إن عبد الكريم قاسم ، رغم كل أخطائه ، يبقى شامخاً كقائد وطني ، معادى للاستعمار ، حارب الفقر بكل ما وسعه ذلك ، وحرر ملايين الفلاحين من نير وعبودية الإقطاع ، وحرر المرأة ، وساواها بالرجل ، وحطم حلف بغداد ، وحرر اقتصاد البلاد من هيمنة الإمبريالية ، وبقي طوال مدة حكمه عفيف النفس ، أميناً على ثروات الشعب ، ولم يسع أبداً إلى أي مكاسب مادية له أو لأخوته ، ورضي بحياته الاعتيادية البسيطة دون تغيير . 

وها هم بعض الذين أساءوا إلى شخصه ، بعد أن هدأت الزوبعة الهوجاء قد بدأت تستيقظ ضمائرهم ، ويعيدوا النظر في أفكارهم وتصوراتهم عن مرحلة عبد الكريم قاسم وثورة 14 تموز ، بنوع من التجرد ، لتعيد له اعتباره ، وتقيّم تلك المرحلة من جديد . 
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